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مقد عة اأطيعة التانية 


ان الغرضش لرل 7 را : التو س اعڪلاء فکرة غر مدای 
والذي يجاوز بل بختلف اعجلافا جذريا بين تصررنا الکلاسيكي للغة 
Wk‏ ما الت إلبه سردم الد اسة الديثة من فهم منطق اللخة الطبيعي الداعلي. 

اذ وجد را ! الكاب» على درج بی فاا" سشته) و عو بة فراع 
نصوصهم الأمهات الواردة فيه» استحساناء ورضا وقبولا من لدن القارىئ 
الس ربي» فإنى متيقن؛ بأن ما طمح إليه مجهود نقل بعض أصول هذا التقكير 
المعامس جمحاولة الإبقاء على نقاء المصطلح العريي وتطويره وجديد طرائق 
قد اتی ثمرته. والصعوبة التي كانت تعترض احتلاف الترجمات» حي في 
اذامب والدارس اللسانية نما لا تجاه العربيةء أما الفكر اللساني وهو 
شغل الفلاسشك قر نط ا يجوز ان پىتتلق ولا آن بتنافض . ولذلاك 
عمدت في جميع ما ترجت أن أتحاشى أصحاب المدارس» والشراح. 
وأزعم أن هذه التيارات الضحلة قد اتحسرت الآن فى العالم العربي» بعد ما 
عائث ها اللغة العربية وأضافت إليها تعقبدات جديدة إلى تعقيدات 
اليل وسيبويه ور جاني» حي صارت اللغة تكاد تكون لغراً من الألغازء 


وهي أشرف لخة» وأنقى وأرقى ومنطقها الطبيعي أسمى من كل منطق 
اکتشف ودرس سی الآن. ویجب آن يتاكد القارئ به عندما يحاول 
أن يستخرج التطق الداحلي لكتاب صحيح البجاري» وعو دين على الأمة 
الإسلاميةء كما يقول ابن خحلدونء أن نستخرج هذا النطىء تاهيك عن 
اطي الداخحلي لترتيب معاي القرآن الرتل. وإذب كانت جميع النقول وهي 
الان صارت تريد على عشرة كتب» حليث به جيد اللسان العربيء إا 
تستهدف هدفا واحداً أن أقدم آلة أو آداة صحيحة تعن في مقارية وتناول 
أمهات التصوص في تراثا وتيعدئ المقاربة في هذا الميدان بالقراءة أو التطق 
الغونولوجي وتختم بالتطق العداولي. وكل هذه أعمال موجودة الأن 
وبعضها يستاح إلى إعادة الطبع حتى يتقح ما ورد فيها من الأعطاي 
و تضاف إلها التب سيحات الواجية. 

إلا آنه ينبغي إن أذكر بآن التطق الفترلوجي لا تكفي فيه اللسائيات 
وما جز فيهاء لذلاك فلا زلت اعتبر مجهودي تاقصا حتى اتحف القارئ 
بأفضل ما كب في الأصوات. وجكن أن يتمد القارئ على ترجمتي 
لكتاب (الإحساس بالنغم كآساس فسيولوجي لدظرية الوسیقی» لژلفه 
هيلمهولت. إذ من أصل هذا الكتاب. وقد كان امرجم الذي اعتسده دي 
سویس: جر جت نظريات العرغة للادراك السمعي إذ المعرفة اللسانية تعمد 
السماع» لا البصرء والطغل يتعلم اللخة عن طريق السماع» والميب الأساسي 
عند مناطقه اللغة ومتظريهاء کونهم يهملون هذا الجانب. وناسرن أن 
اطق يتم في السابع الزمتيء الحصل» فكيف يكن أن نسيل اهو متصل 
إلى منغصل. 

راذن حى تكرن مقدمة الطيعة الأولى لهذا الكتاب كاملةء ومسيطة 
بأدق مشا كل اللغة الطبيعية» إعتبر أن المعرفة الإييستمية اللسانية ثبقي ناقصة 
ما لم تم المعرفة بالإدراك السمعي» وكيقية استقرار الأصوات في النغم 


at ad TF TT TO o kfl aT ER a TT TT 


الاتلافية. ولا يون هذا سهلا بالنة للأذن إلا مع كبير من الرئتياء 
والجهد لتحليل الأصرات الرئية إلى الأصرات اجزئية. والمنطق الشكلي 
الصوري إا فشل ني التقدم غي الدراسة اللسانية لكونه أصطدم بهذه 
العقية. والنصان اللذان أضغتهما في هذه الطبعة لكل من دافيدسون 
وداميت يكطفان عن هذه العبعويةء وإن كانا ل" يشيران إليها مباشرةء وإغا 
يعتبران أن اللغة الطبيمية مد لاا تجد لها حلا داشحل هذا اعطق الصوري؛ 
ولكن اليقيقة أن هنا الإشكال يجد حله في العدول عن الحساب الرمزي 
القائم على عد الحشيبات إلى حساب الأذنء «وليست الأذن تعشق قبل 
المين أحيانا»» وإغا دائماء إذ هي حسب اليعد الزمانيء وتعطيه القيمة 
الصحيحة, وإذت هناك رياضيات للتسب الرمانية تعسيها الاذك. 

3 إثه لا بد س الاعراف بأفضال الرجالء وقد كان الأستاذ عبد 
الر حن طنکول هر الذي: وجهني إلى عدوان هذا ال جاب ارجم 
والدلالةه» وجمع لي في الطيمة الأولى نصوصا ودلني على أهم الراجع في 
هذا الباب» فله مي جزيل الشكرء ومن الله حسن الثواب. 


إن لا خان علم الدلالة إعسونامةصعء] تقاسيه دة علوم كان عن 
حق کل علم على حدة أن يدعي أن هذا العلم سن اخحصباصه. ولكن الذي 
يضيع فى هذه القسمة هر المرجعء آي الذي إليه يرجح اللفظ وتؤرل إليه 
القضية. فينبغي إذن ألا نتوه في نظريات الدلالة على حساب الشيء الواقعي 
المشار إليه؛ إذ كانت المقاثى لا" تقلب بالامساء ولا تتغير. فالرجوغ إلى 
الأشياء والماهيات بالمنى الفينوميتو لوجي مطلب ضروري لا غناء عنه: 
حين تقدم المعرفة وتطورها. ولكن الاتصال بالأشياء إا يكرت عن طريقة 
اللغة؛ إذ تيحن لا تتصل بالاهيات والأشياء عباشرة بل نضم يننا وبيتها 
الظريات العلمية والأدوات الصناعيةء وقلما نلمس الرهرة بيدتاء ونشهاء 
إغا الزهرة عطر ورواتح معبأة داخحل زجاجة القارورة وداعحل تراكيب اللغة. 


وإذن لاتتفاك نظرية الدلالة عن امرجم ولا تنقصل عنه + إلا أن هذه 
الدراسة كانت قبل ظهور علم اللات واقعة تت احتصاص النطق 
اوري والتحري والبلاعةء وأصول القخه؛ و پو سید عام کن إدراج طا : 
الدراسة للدلالة تحت نظرية العرفة الكلاسيكية بجميم شعبها وأدواتها 
التقنية العتمدة إما علي علم النفس القدع ( كناب الفس لأرسطي وشروحة 
لان سينا). وإما علم النفس الكلاسيكيء كما عالجه التجريبيون 
الا عبيريقيوت مثل هبوم. 


ا ا ےر کے ا ا ا کے ا کش ر 


ثم لا ظهر علم اللسات توزع علم الدلالات والمرجع نظريات شتی 
مثل نظرية (۸72) و (۴0008۸) فودور والنظرية السوفياتية؛ كما تعرض 
الوضعيين مشل قريجة وفيتجيدشتاين» وكارناب» و كواين وغيرهم. 

وخاول هذه التصوصس السو عة هتا أن تعطينا فکرة غین لدی 
حصوبة نظريات الدلالة و للرجع؛ ولكنها حصوبة معقدة. ومن الراجح أن 
هذا التعقيد» وهذه الصموبة راجعان إلى أن هذه النصوص تخفي أرضية 
فلسفية ميتافيز يقية وتيارات سيكولوجية ضمنيةء لذلك اقتضى الال أن 
رر شكل هذه الأرضية على قدر المستطاع. 

ٹم هناك صعوبة أحرى تتعلتى بالتر جات التعددة لتص واحد إما من 
اللغة الانجليرية أو اليولديةء تما جعل النص الراحد في اللغة الغرنسية 
مضطرب العنى غير دقيق الصطلح. فمثلا جد لنص أدام شاف ترجمتين : 
أحدهبا تي طبعة جاليمار (لعaصiاGa1])‏ و الاار ی فی طہعة (یا ذه ۴)۔ 
وصاحب طبعة جاليمار يتجوز ويتسامح في اسحخدام الم طاح الفلسقي: 
فهو قد ! ستخلج عصطلم Episteimêlogie‏ اک یدل په علي نظر ية المع فة 
يتما تر جمة (ادزن۴) يستطلم (ععمدووتدممنت فز عل عنعتعطا). وهر المسنى 
الذي وتاقشه ۽ بتتقلد ادام شا . 

ولكي يكن التخلب على حذه الصعوبة كان لا بد من عرض مقعضب 
لنظرية المعرفة سواء في صورتها السيكولوجية مح هيرم أو غي صررتها 
الميتافيزيقية مع كانط. إذ أن كلا من أدام شاف وفريجة يلمحان من قريب 
أو بعيد إلى نظرية المعرفة من أجل مجاوزتها إلى نظرية في الدلالة والمرجم. 

وحتی لآ ترام الصعو بات کاٹ لا پد هن ربط مصططاح هذ + 
الأرسطي كالفاراي. 


tû 
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والحديث عن الصطلح برتد على الحقيقة قي أحد مظاهره إلى الكلام 
عن وضع الأسماء على المسميات أو التعبير عن الصفات الموجودة في 
اأشياء, فكلا اكشغنا صفة أو حاصة جديدة في شيء ما 
جديدة اضطررنا إلى أن غيزها عن غيرها بوضع حد أو لفظ أو مصطلح 
لها. وقول أبو اسحاق الشيرازي «إن الصفات وضعت اتيز بين 
الأنواع كما وضعت الأسماء للعمييز بين الأجتاس» ثم تعليق اكم على 
الاسم لا پقتضي فيه عما مداه > فكذلك تعليقه على الصفة). فالر جم أو 
الشيء المشار إليه له التقدم المنطقي على الإسم وبالأولى على الدلالة. 
فالاسم مشق على الراجح من السمة وهي العلامة اموضوعة على جسم أو 
غيره. وعتاك حكاية مروية عن سكان جنوب فرنسا من القرون الوسطى. 
فهو لاء السكان عتدما كارا بریدون تقسیم الأراضي وتوزيسهاء بوضح 
جدود ومعالم فاصلة بين تلاك الأراضي انهم کارا يأحذون معهم الأطغال 
الصبغار سن آبنائهم ويتابعون موم عبلية التقسيم : ٹم یجلدرنهم على إتر 
دلا طبر بات ارو سید على شال ف الحدود کي ترسخ في عقولهم کیا 
رسخت عل آہدانھم کما هي ر راسخة عند آبائهم» ,كان هذه الطاتفة من 
اناس قد لجأت إلى هذه التجربة القاسية وهي عملية الضرب التي من شأنها 
أن تنطبع في العقول لدل بها على آث كل معرغة هي في بدايتها اتصال 
مباشر بالمالم الواقمي» وبالتالي د فهي اتطباع. وعلی ذلك فكما تحضر ادود 
الأراضي تحعصر الألفاظ العاني. غير أن عملية وضع الحدود والألفاظ تثير 
معو بات ينما ريك وصف احساساتنا وعواطفنا وانفعالاتناء وما ند رکه 
من صور وعلاقات بين الأشياء الواقعيةء والأمر هنا يتعلق يادرا كات النفس 
وبأحوال التفس حين اتصالها بالعالم المحارجي» كما يعلق الأمر بيناء 
الإنساق والتماذج النظرية. 

ولقد كان الإغريق قبل سفراط لا يرون بين الاسم والمسمىء 
ويعتبرون أن العالم الجحسوس هو ما نعبر عنه بالأصوات. ومن ثم فان كل 
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اسم يحدد ويعين شيا ماء و كل صغة تقال مرصوفا. و على ذلك یکوت 
ترتيب الألفاظ ونرتيب الأشياء مم حصائصها أمراً راحداً. ويقول كرانيل 
في محاورة أفلاطرن «إث معرفة الأشياء ينحصر في معرفة مسمياتها؛. 
وواضح هنا أن الحديث عن تمايز الدلالة والمرجع ضرب من الوهم. إذ هذه 
التغرغةء لا تظهر إل مع سقراط, 

وعند تريب الألفاظ وتر كيبها اضطرت الناجة إلى أن بكون هناك 
اتنظام يخضع له الجميع. وليس هذا الترتيب والظيم على نسق مخصوص 
ا قواعد النحو. فالنحو ظهر عند الاغريق أول الأمر لكي يحکم ترتيب 
الأشياء أولاء ويخضعها إلى نظام. وإذا کل ب ااا الات 
أمرا واحدا و كان منطق الأسماء هو منطق اللغةء كانت اللغة منطقاء 

فلما جاع سقراط كر علاقة الاسم باللسسى أي علافة اللفظ جا يدل 
عليه في الراقى لأن اللفظ عنده أصبح دالا على جنس عام كا الصفةء 
کا يھول الشیرازي: دالة على النر ع و بذللك اتفصبلت الدلالة عن المرجم. 
ولم تكن نظرية للخل نة عند افلاطون لول جود الشناıة Dichotomie‏ 
بين الاسم والمسمى. فائشطر العالم اقساماً : عالم المعاني والحل والدلالات 
وعمالم الواقع المشار إليه امحسوسء وعالم اللضة. 

ولم ينجح أرسطر أبداً في أن يرجح هذه الوحدة الأصلية التي لا تزال 
الإنسائية حلم بها ؛ وحدة اللعة والفكرء ووحدة الفكر رالواقع» بالرعم من 
مجهوده ا بار في منطقه وفي ميتافيزيقاه خحاصة. 

ويوجه عام استطاع ارسطو قي مقدمة كتاب العبارة أن يحد 
جال النطق ومجال اللغة فقال : «إقه يبغي رلا أن لثبت تعريف الاسم 
والكلمة (الفعل في التحو) ثم نابت بعد ذلك ماهو الأيجاب وما هو 
السلب» رماهر الحكم وما هو القول المركب» فقول : إن مايخرج 
بالصوت دال على أحرال النفس وعلى آثارهاء وما يكتب ألفاظا دال 


على مايخرج بالصوت فكما أن الألفاظ ليست واحدة بعينها لجميع 
الاس ذلك ليس عايخر ج بالصوت وأحدا بعينه أهم». 

ويشرح الفارايي هذه القسمة فيفول : «من الأرائل التي ينبغي لمن 
شرع في المنطق آن يعرفها أن يعلم أن ها هنا : 

وسات وبا اة عو جوداثت حار جج الس . 

ثم ستاك آلفاظا. 

ثم احيرا حطوطا مكتوبة مرسومة. 

ويتبغي أن يعلم لسب هذه بعضها إلى بعض: لآن صاحب علم 
اطق ينظر في المعقولات من حيث لها نسبة إلى الطرفين وها : 


کے والألفاظم. 
و على جرا ۾ اأقسية تبج دراسة الد اة والمر جج سيل كت سج 
النطاطة اة : 
عالم خارجي عام باطني 
جو جو دات حارج التقس مسقو لاټ 
1 


وواضح سن هذه الخطاطة أن القكر لا پتصل مباشرة بالعالم انار جي 
کیا کان تقد من سبقوا سقراط» وشا هنالاك اللغة. وعلاقة الالعة بالراقع: 
من حيث هي نظام» م تنل حقها من الراسة» حتى ظهر علم اللسان وليه 
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إلى حطورة هذه العلاقة. إل أن أرسطو كان واعيا بصعوبة دراسة العلاقة 
بين التصور المقلي واللغة من تاحية أولى وبين العصور العقلي والعالم 
والخارجي من ناحية ثائية. 

وإغا نشأت هذه الصعوبة من كوث هذه الدراسة كان يتقاسمها كما 
ذ كرناء علم الفسء والنطيء والنحوء وعلم اللغة كنا كانت درس على 
الطريقة القدية مثلا عند المبرد وخالوية) ولا كان الجانب النظري التأملي 
تقذ هو السائد في مثل هذه الدراسة لم يكن غريبا أن يسود علم النقس 
القدي مع شراح أرسطر لكتابه «في النفس؛ وغليلهم المنطقي لدظرية الدلالة. 
وقد تسنعطيم أن جرم بأ هناك حر كة أخحرى قد ظهرت في القروت الوسطى 
قي العالم المسيحي والاسلامي متمثلة عد العرب في كتاب سيبويه 
والطبري» وعبد القاعر الجرجاني» وتوجها في القرب الاأوربي في عصر 
الدهضة مایعرف باسم مستعار بدانس سوت : امب ووںا يدلاك على 
ذللك ماكتبه هيد جر في أطروحة له في المقولات التي تعالج فكرة الدلالةء 
فف هذه الأطروسة () جد هيدجر يقول : إن اللفظ في جحد ذاته ومن 
حيث هو موضوع للإدراكات الجسية ليست له أية علاقة بموضوعات 
المعرلةء ولا حصل له هذه العااقة الا جناسبة الدلالة, و كما يقو 
هوسرل : امعد كونك تبر عن خطاب مالا يعني أنك حصرت 
نقسلت داحل الألفاظط وسياقها وحدهء بل يشمل ذلك الأفعال وال ر كات 
المرافقة ما يكون دالاء فهذه الجر كات رالإشارات حي التي تطبم عا 
برافقها ويسارقها من أفعال ندل عليها بالألفاظط حينما ندخلها في مادة 
جديدة» وعلى ذلك فإن الأفعال والإشارات هي التي قصنع من الألفاظ 
العير عن الفكرء رهو تعيير ماهيته الأساسية العامة إيجاد الدلالة لكل 
خاب صصیح. فهژلاء الشراح إذن هم الذين طوروا مسالة الدلالة؛ 
و كاثت إضافهي الجديدة سطلقة من كرت الالفاظط والأسماع لا تشير 
وحدها إلى الواقع ولا تدل على الفكر إلا إذا استعملت معها وسائل أحرى: 
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وهذا نض الاتجاه الذي كان أرسطر قد تعرض إليه قي كتاب اانططابة 
والشعرء وكان قد رسم هذا الاتجاه في مفتعح كتاب العبارة تما هو مذ کور 
في الخطاطة السابقة. ويتبين ذلك من تعليق القارابي مبينا نسبة الالفاظ إلى 
المعقولات فيقرل : «إنه بريد بقوله [ما يخرج بالصوتع الألفاظ. فأحير 
أن الألفاط دالة على المعقولات الي في النفس» وأنت فينبغي أن تريد في 
قرائتلك فتقول ما پخرج بالصوت E‏ دال آولا على العقرلات التي 
في النفس وتعني بقولك أولاً بلا واسطةء وکأنه قال : إن الألفاظ دالة على 
المعقرلات دلالة بلا واسطة. وغال : الاثار التي في النفس ولم يقل 
المعقر لات لأنه آراد أن يجبع كل ما يحصل نى النفس بعد غيبة 
السو سات عتد اليس فإن النفس تحصل قيها معقولات وخيالات 
الحسوسات كما أحست ميل يال زيد في الحس وأشياء أخحرى تخترعها 
النفس بتر کیب !يالات بعضها إلى بعض مثل عتزاپل (غول أو يران 
أسطوري) وأشباهه... 

وقراءة الفارابي لكتاب العبارة تستحق الوقوف الطريل. فهو على 
علاف دانس سکوت يرى أن الالفاظ دالة دلالة مباشرة على العقولات»؛ 
كأن اللغة عنده هي الفكر تما ستأححد به المدرسة الأمريكية من جماعة 
فرطية ساييرو وورفف : اط امه إذ كات اللفة عند هولاء تصور عام 
الوجود أي أنيا هي الفكر كما سيناقش ذلك آدام شاف وهذا رجوع إلى 
تصور اللغة لعهد ماقبل سقراط. 

وعلاوة على ذلك قد ايتكر الشراح من الفلاسقة في الغروت الوسطى 
أعظم اتاج فكري يحجلى في ردهم طريغة الفكير إلى مقولات» وهي افج 
ميت لي المالم العربی بالكليات الجنس مع متأري الشراح روفي تاب 
إيساغو جي لفرفوريرس أصبحت القولاث طرقا بها يدرك الواقعء فالكليات 
هي الجنس والنوع؛ رالفصلء واحاصةء والعرض. وبالنسبة للعصور الوسطى 
تكاد هذه الكليات تكاقئ في عصرنا نظرية اجموعات» فالنس فة 
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والنوع جزء من الفغة والغصل جزء من النوع. والذين ابعكروا انط 
الرياضي أو الرمزي أو أسهموا في تجديد النطق المعاصر؛ مثل فريجة 
وراسلء كانت هذه الكليات حاضرة في أذهانهم. وکن أن يتأكد 
الأنساف بتضه من ذلك عندما جارس دارسة هذه المقولات كما فسرها 
القيلسوف المنسي» وهر أبو الفرج اين الطيب» أعظم شارح على الاطلاق 
لكتاب إيساغوجي لفرفوريوس. فهو عندما يحلل هذه الكليات الخمس 
لأفلوطين. يتبين ذللك عندما يناقش التسب والعلاقات الموجودة بين هذه 
الكليات فيقرل ‏ : «رالبب الذي من أجله احجاج إلى إيضاح ذلك من 
أجناس السب من قبل أن القولات هي صرر في النفس رخفيةء 
وأجتاس السب هي ما في الوجود وظاهرة للحس» رالال بها أكشف 
عن العالم الخارجي. و كيف انطبعت في النفس؟ إن هذا السؤال لم يكن 
راردا عند الترعة السيكولو جية القدعةء ولا عند الحاطقة السكولائين. 

و كن اعتبار الترعة السيكولوجة القدية ضربا لحاصا من استخدام 
التأمل العقلي طريغا في البحث العلمي. أقصد أن منهاج السكولوجية 
القدية كان يقوم على الاستباط العقلى. ولم يكن بالإمكان زعرعة هذا 
الموقف عند السكولائين إلا قيام المنهاح التجرييي الذي أدى إلى اأخغيف 
من صرامة المتطق السكولائي المدرسي وحتى دیکارت نفسه كان رى «أن 
بنية العالم الفريائى كن استياطها عن طريق العقل دون الرجوع إلى 
الأ ساس 

هذه النرعة العغلانية عند السكولائين هي التي انتهت إلى رد فعل 
عتيف أو ثورة افححها جون لوك» رتتوجت في نظرية امعرفة مح هيرم» وهي 
نظرية في المرفة قامت على ليل سڀکولوجي مخالف لا عهد في کتاب 
النقس لارسطو. 
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ولقد انطلق لوك سن ملمة بسيطة : «ولئرفض إن بأن العقل 
الأفكار ؟ (...) من أين لهذه الصفحة يكل هذه الادة والمعرفة ؟ إن 
إجابتي عن هذه الأمسئلة تلخص في كلمة واحدة : التجربة. ففيها 
تتكون كل معرفحا ومنها في البهاية تستمده. 

لا يتعلق الأمر إذن كوي المعاني والدلالات فقط إا أصبح السزال 
كيف تنظم هذه العاني التي هي في الأصل آنية ن العام اخارجي. إلا أن 
وضع الأشكال بهذه الصورة بوحي بأثر انهاج النجريبي وتاثيره على 
فلاسفة القرف السابع عشر والثامن عشر؛ ومن الواضح أن جاح هذا المتهاج 
في العلوم الفيزيائية لم يتمد فقط علي الملاحظة وما جمح إلى معطيات 
الس فروض الفکر۔ و كانت إمكانية هذه التجاح هي التي شجعت علي 
دراسة نظرية المحرفة بروح جديدة ومتهاج جدید ولم يکن هذا الهاج إلا 
علم النفس الكلاسيكي القائم على ترابط المعاني كما أسسه هيوم. وبذلك 
أصبح العنى أو الفكرة #فه: محتوية على عنصر سيكولوجي» لاتزال عالقة 
به الاثار للادية : ومن هنا غات الفكرة القائلة بأن كل معرفة أصلها 
الائطياع عا سيتافقش أدام شاف. 

ولكن إذا كان موقف لوك وهيرم حاسبا آن كل معرفة لاتوجد بدوك 
تجربة» فقضيتهم هذه لاتدل بالضرورة على آن جميم معارف اللإنسان ناتجة 
عن التجربة آي عن الاتصال بالعالم خحارجي إذ فى هذه الحالة نكون قد 
أغفلنا دور الفك وتدمل الذاتء أو الأنا غي صياغة معطيات اراس 
ولقد کان مار کس يصر دائما على القول بآن القارق الأساسي بين أرداً 
الصناع من البنائين وبين النحلة يكمن في أن البناء يتصور بيته في عقله قبل 
شروعه في البتاء ينما النحلة لت تبني برتا على عط واحد. 

رإذن فإن الترعة العجريية تغفل هذا ا مانب اله جانب تدخل الأنا. 
ولو ذهبتا نلخص متاقشة كانط للترعة العجريبة لطال الحديث. ولکن توفيق 
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كانط بين الترعة العقلانية والتجربة يفيدنا في فهم أتواع الشطايا التسليلية 
والتر كيبية ما هو مو جود صراحة أو ضمناء عند الحاطةة الو ضعيين. 


ويتطلق كانط سن أن التجربة تخيرنا بأن هذا الشيء هو على هذا 
الحو أو ذللك ولكنها لا تخبرنا بأن ذلك الشيء لا كن أن يكون على 
نحو آخر.١‏ ونفهم من هذه القضية أن المعرفة لو كانت انطباعا ماعرف 
الأنسان فكرة الضرورة ولا الكلية؛ فالعجربة حالة جرثية مخصوصةء ولكي 
يرقى الفكر إلى أحوال عامة كان لايد من ماوزة المجربةى لغاية ربط هذه 
الحالة الجرئية بأحوال أحرى فلو قيل للك مثلا إن حالة الطقس على كو كب 
المريخ كاله على الأرض؛ كان لك أن تستتج بأن إلياة بمكنة على ذلك 
الكو كب؛ ولو أنك وتفت عدد ظاهر الالفاظ وظاهر الدجربة ما كان لل أن 


تقوم بهذا الحكم. 


قشعل المعرغة إذن عر الربط بين إدراكات» ولا يكن أن يكون هناك 
ربط إلا داحل القضية., فالفضية رالياة ممكتة على كوكب الريخ) بهذا 
الاعتبار توحيد. والذي يقوم بهذا التوحيد هو الفكر زالفهم عند كنط). 
ويس لاقكر معنى غير التصور اوone.‏ وهذا التصور: كتصوري لجسم 
الشبعة» او للون لاء يجري على غثللات Repro‏ هى سور في 
ذهني عن الأشياء الغائبةء وبذلك يكون التصور ربطاً وتوحيدا لعطيات 
اخس حسب مقولات أو أطر موجودة بصفة قبلية هنوه أي قبل الاتصال 
بالعالم الخارجي) في الفكر .كمقولة المكان والزمان. وما ينطبق على 
التصورات يصدق على الأحكام التي تصاغ في القضايا والقضايا كما 
درسها النطق الأرسطي تدعل قي باب التصديق أو الحكم باصطلام 
كانط. ومن المعروف أن التصديق هو نسية محمول إلى موضوع. وبالتالي 
فالتصديق عو في ا-لقيغة حكم. 


2 E ac ik a FFF o TT aT Tm O ET OTT iy ETO HIT am FF mm e 
e E 5 کا‎ a 


کم هي آنواع اکم وأي نوع من آنواع الحم يۆدي الي تقدم 
الممر فة ؟ بصدد هذين السؤالین ادى كاتط إلى تصنيف أنواع الحكم ویرى 
أن الیکم منه تحليلي» وعنه ت ر کيبي» ومته تر بي قابي. 

- ويون ۱ Jugement analyîiqueê yak‏ |3 اك یحو له 
i‏ في سو کیم د وداحل فياه + کان تقول سلا إن اہم هو ال سجداد: 
فب هما للا اإسے» ۾ جدتا فة الأمحداد داحلة فيه., ۽ ذلك القضية. 


أ د أ هي قضية تحليلية معخمدة علي ميدأ الذاتية. ثم إننا قي هذا الثوخ 
من الحكم لا نحتاج إلى أن نرجع حمق من القضية إلى معطيات التجرية 
وعو بذلك حكم قلبي جهنم و وصفة القيلية امعطاة لليحكم دالة على أن 
الفكر يقوم أحيانا بربط شيء بشيء دون الاستمانة إلى حد ما بالتجرية 
وبالرجوع إلى العالم الخارجي. واللتيجة هل لهذا التوع من القضايا مرحح؛ 
هل لها مشار إليه في النارج ؟ عندما يناقش فريجبة ههذا النوع مى القضايا 
بين له أن لها مر جعا كالقضايا التر كيبية. 


س ویکوت الحكم تر کبیا Fu geَmem synthétique‏ غتدما ماوت الفكر 
سعطات التجريبة. فکل کم يخوت بعلدیا دایم د ملا جال 
الأطلس الكبير أقل ارتفاعا من جبال الهملاياء أو الأرض تدور حرل 
الشمس فقي هذه القضية الحمول صفة حار جية عن الموضو ع فمهما حللتا 
مفهرم الأرض فلن نحد فيه أبدا الدورات» وكذلك تحتاج لنعرف مقدار 
العلو والارتفاع في الببلينء أن نرجع إلى القياس؛ وجميع قضايا العلوم 
التجريبية عن هذا القبیلء إنھا سکام تر كبية۔ ولا شات آنا نا کنا تقيس 
الارتفاع كنا تمحدث ضمنا عن المرجح. 


اط جلد القت لقضية فقول : 
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«وأية عسلمة من مسلمات الهندسية البححة ليست تحليلية لأسباب 
أخرى يكن افتراضها فالقضية [ا-خط المستقيم أقصر مسافة بين لقطتين] 
هي قطية تر كيبية ذلك لأن تصوري للمسقيم ليس فيه أي معني معاني 
المقدار ولا يحوي إلا على معني الاستقامة وإذن فقصور والاقصره هو 
تصور مضاف عاما ولا يكن امتخراجه من تصور الخط الستقيم بي 
نوع من التحايل وبداء على ذلك يجب أن نسحعين بالحدس الحسي فهر 
وحده الذي جمل التر كيب ممكا., 


وهناك طريق واحد موصل إلى عالم المقال وعالم الامكان وهر بثاء 
الانساق» الرياضية النظرية اعمادا على النطقء وعند الشعراء اعمادا على 


فالأحكام التر كيبية القبلية تحري على عناصر جديدة لم تكن معروفة 
لتا والقيمة المعرفية فى القضية أ = أ تكاد تمادل القيمة المعرفية الموجودة في 
القضية أ د ب». ومن هذا التحليل للقضايا كما تر كها كانط يتدم فريجة 
ليكتشف أمراً أغرب في البساطةء وهو آن الأرجع لا تعلق فقط باللفظ 
المفردء لهذا القلم المشار إليه» وإنغا يعلق أيضا بالقضية. ولكن الاشكال ها 
يقوم في وجود قضايا شرطيةء قلما تحمدث عن الواقعمء وإاغا تحدث عن 
عالم الامكان والاحسال وعالم المقال. وعبقرية فريجة كونه اكحشف دالة 
القضية. 


وبذلك نخرج إلى النص الأخير للمتطقي بیت .1اءط وقیه بتحدٹ عن 
إمكانية بتاع اللفة الأ طناعية ويغرق ينها وون اللغة الطببعية. 
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الفصل الأرل 
الدإالة والمرجع : دراسة معخميه 


أ الدلائة آزولد وتزیفان. 


تدور القكرة الأساسية في علم اللغة بكامله على الدلالة وبسبب هذه 
الأهسية ذاتها کان تعر يها مرم أصعب العر يقامت. وترداد هذه الصعربة 
تعقیدا في التظر يات المعاصرة للدلالت لكوننا نحاول أن تنظر قي الكيانات 
اللسائية وحدهاء بل وأيضا في الدلالات غير اللفظية. 


وني غالب الأحرال» عندما ندقق النظرء تتبين لنا التعاريف 
الكلاسيكية إما أنها عبارة عن تحصيل حاصل وإما نها عاجرة عن إدراك 
هذا المفهوم في أخحص خصوصيته. وقد جرت العادة بن يفترض بان كل 
أنواع الدلالة تشير بالضرورة إلى علاقة بين شيئين مرتبطين ؛ غير آنا أو 
عر فتا الدلالة بالعلاقة فقط لم کنن أبداً أن ميز بين مستويين مختلفين أشد 
الاختلاف : فمن ناية أولى وجود تلازم ضروري لدلالة «الأبن» علي 
«دلالة e1‏ في سا اتدل عرایه ls‏ شر الام و حاعاء وا ين٤‏ . 
ویقترح القديس أو عسطين في إحدى نظرياته ع الدلالة التعريف الآتي 
إن الدلالة مي عبارة عن شىء زیادة على کوته اما للمساني» پیر بذاته 
في الفكر أشياء أحرى». غير أن كلمة «آثار مفهرم مقيد ومطلق في ذات 
الوقت : فمن جهة أولى يقترض معد أن العتى يوجد خارج الدلالة «حتى 
يننا أن نقول عن اللفظ إنه يثير ويجيء بالمتى) ؛ ومن جهقثانية» كون 
شيء يذ کر بشيء آخر ویره يلرم عده أن يكرت الشيآن يتنزلان منزلة واحدة 
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ویقعان على مستوی واحد : غير أن صفارة الانذار بمكن أن تدل على 
بداية القصف وير أمرال الحرب» واضطراب السكان وقلقهم.... فيل 
نغرل إذن إب الدلالة شی ر يعض پأمر انحر 1 پستبد له غقط؟ انه نوع 
تعويض مخصوص مكن التحقق لا في جهة معينة : فلا المعتي ولا امرجم 
من حیٹ هما ذلك بقادرین على أن ياححما دال تر کيب الجملة 
ويحلا محل «اللقظ» وقد تقطن لهذه الصعوبة القصاص الانجليري 
اسويفت# عندما أفتر ضر بانه يکن للانہان أن يبل ممه علې ظهرډ 
الأشياء التي ينوى النديث عتها. «إذ ليست الالفاط إلا أعواضا وبدائل عن 
الأشياء؛ ومن ثم خلص «سويشت» إلى هذه التيجة : «فإذا كانت 
انشخالاات الانسان سهمة ومستنوعةء اضطر معهاء تبعا للحاجة وللملابسات 
والظروف» إلى أن يحمل على ظهره حزمة من الأشياء تكبر وتصغر تبعا 
لذللف؛ ‏ متحملا حطر أن يحطم تقلّها ظهره. 

وعلی ذللف کن أن تعرف الدلالة علی انها کیان 

اك ینکن أن يضير مجسوسا, 

2 ويشير يذاقه بالسبة جوع مستعمليه» إلى مر غائب. 


وجزء العلامة الذي عكن أن يصير محسوسا يسمى» منذ دراسة دي 
سوسير؛ بالدالء والجرء الغائب بالمدلول ونسمى الملاقة التي تربط بينهما 
بالدلالة. وبتعين علنا أن نشرح بالتفصيل عناصر عذا التعريف. 

ونما ل شلك فيه أن الدلالة قد ترجد بدون أن تلخص أو أن تدرك. 
ولوفكرنا قي جسيم ألفاظ اللسان الفرنسي في فرة معينة من الزمن لتبين لنا 
ان لو جود مدر كا لها. غ ان هذا اللإأدراك في ذاه هو داثيا ڪن وقد 
اقترے Burke‏ بارك ان سکس رتيب إدرا كنا للدلالة» وذلكف بأن اتير أن 
الأشباء وكأتها طريقة إلى الدلالة على الألفاظط (= المعاني) ؛ غير أن هذا 


ج 


القصور وإن كان شبيها بالعصور الافلاطوني» يفترض أن الدال كن أن 
يصير مدر كا. وليست هذه الفاصية ذاتها جناقضة مع ما يعتقد بأن «وراء؛ 
اللأصرات تو بعد الو حدة الصوتية : عدمعممطم > وأ ولف اروف ترجد 
وسحدة صورة اروش : graph em‏ . 

ومن شأن الدلالة دائما أن تكون ذات صبعة مؤسسية : سى أنها لا 
توجد إلا في جماعة معينة من المستعملين لها. وغد ترد هذه الجماعة إلى 
شخص راحد ء كالعقدة التي اضعا علي مندلي ٩.‏ غير ان آنواع الد لا ت 
لا توجد قط حارج الجتمع مهما كان صغيراً. فلا يصح قولك مثلا إن 
الد-حان هو دلالة «طبيعية؛ للتار ونه تتيعجة مر تة عدها أو أنه جرع متها 
فجماعة المستعملين وحدهم هم القادرون على أن يتصبود علامة ودلالة. 

ونقطة الحخلاف قي نظرية الدلالة تتختص بطبيعة المدلول. ونحن قد 
عرفتاه هنا بضرب من الغياب أو الارتغاع شيئ مدرك قد يصير على نحو 
ما دالا. وإذن پکافی عذا الشاب جزءاً غير محسوسء على معتى آنه من 
يسلّم بالدلالة تعن عليه أن يقبل وجود احتلاف أساسي بون الدال والدلول 
بين الحسوس وغير احسوس: يون الحضور والغياب ومن حصيل الحاصل 
قولتا المدلول لا يوجد حارج عن علاقته بالدال قاصدين بذلك أنه لا يوجد 
قبله ولا بعده ولا في آي جهة افترضت : إذ أن علا واحداً ينمج الدال 
وللمدلول معاء فهما مفهومات» ومن الحال أن نفكر في أحدهما دون الأحر. 
فر جود الدال بدون المدلول هو عبارة عن الشيء مغر ده إذ في ذم الحالة 
يون للشيء فة الوجود فقط فاا يدل ولا يعلى آمراً زاثدا عن هذا 
الحد. وبا تل فإث الدلرل بدون رجود الدال هو ما لا يكن وصغهء ولا 
التشكير فيه؛ إذه حيلم محض. 

إن فة الدلالة هيء الى حد ما علاقة مضادة للهوية ومتاقضة لها 
إذ الدلالة عي قي ذات الوقت حضور وغياب» إشارة وارتغاع» إنها أساسا 
مردوجه. 


لے 


وي کل مدلول يجب أن نعتير جهتين معكاملين + آولاهماء رأسية؛ 
تدكشف لتا في العلاقة الضرورية التي تربطها الجهة الرأسية بالدال ؛ وتشير 
هذه العلاقة إلى محل المدلول» ولكنها لاتسمح لنا بأن نعرقه تعريفا إيجابيا: 
إن المدلول هو شيئ مرتفع غائب بالنسبة للدال. وانيتهما» وتمثل هذه 
الجهة أفقياء تقوم في علاة هذا المدلول مع سائر الحامل والمدلولات 
الأعرى داخحل نظام الدلالات. وهذا التعيين عر أيضا تعيين سلبي زو كا 
قال دي سوسير إت هذا التعيين يحمل المدلوللى ١‏ على غير عاعليه ساتر 
العناصر الأخرى»» ريصح على جهة الضبط تعيينه تعيينا علاتقيام. إلا أن 
هذا التعيين يغبا ج داحل پاد Caninuum hemin‏ متونة من جام 
ومدلولات تشکل نسقا. ولا نسر شيا من طبيعة هذه الاأبماد : عيدما 
نشير إليها خقط بألفاظ مث «التفكير)؛ #القأهيم)ء #الماهيةم ... وير عا ؟ 
وعقا أمر لم يفت كثيراً من الفلاسفة وعلماء التفس.ه) وباعتبار الجهتين 
الرأسية والأفقيةء يتين أنا لا نرفى إلى المدلول إلا عن طريق الدال. وها 
تمن الصعوبة الخبرى حينما نريد المديث عن الدلالة. إن المعتي ليس 
ماهية يكن أن تفبحصها في استقلال عن أنواع الدلالات التي تسه فيها: 
إت العتى لا يوجد إلا مقدار مايندرج في العلاقات التي يشارك فيها ويكون 
ادا آجراتها۔ 
الدلالة رمحيطها 

إن هذا التعريف «الضيق] للدلالة يجسلنا مضطريين لأن ندعل 
مغاهيم أنحرى لغاية أن نصف علاقات متشابهة أو على الأقل متمايزة عادة 
ماتلتبس فيما بينها وتختاط كلفط والمستى» و «الدلالةء. وهكذا غير ييز 
راضحا ركسا يفعل معظم منظري الدلالة) المعني عن الوظيغة الرجعية 
(وتسمى أحيانا بالرجم» أو المشار إليه). فقد تود المشار إليه لا بين الدال 
والدلول بل بين الدلالة وها تشير إليه آي الشيء المسين الواقم في !نارح كنا 
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في أبط المالة الحصورة. : فليست الترالية الصوتية أو النطية «التفاحة» هي 
التي ترتبط معني التفاحة بل لفظ ر: الدلالة نقسها) «التفاحةع عر الدي 
برتبط بسار ضروب التفاح الحسوس الواقعي, وجب أن نضيف أن علاقة 
المرجع تخص من ناحية أولى الدلالات المعحصلة المسى لا الدلالات النوعية 
زالوهميةم كا تخص هذه العلاقة من ناحية ثانية؛ درجة الوغوع التي هي 
قلبلة جد حلافا لا هو شائم. فحن تعحدت عن الأشياء عند غيابها 
وارتفاعها أكثر ما نتحدث عنها في حضورعاء وني نقس الوقت يصعب 
مع كتير من الدلالات أن نتصور لها أي شيء هو مرجعها. ولقد آل كل 
عن دى سوسير وييرس على الدور الثانوي الهامشي الذي للمرجع فيما 
بخص تعريف الدلالة. 

ويجب أيضا أن نيز الدلالة على الحمتل الذي هو ظهور الصرر الذهنية 
وحصولها عند كل مستعمل للدلالات ويتعلتى التمل بدرجة المجريد التي 
تكون لختلف طيقاث العاني ما يقعضيه اللفظ المحجمي.[فبالنظر إلى جهة 
أجزاء القرل الخطابي» درج هذه الطبقات وعذه الأاوصاف. ابتداء من 
أسباء الأغلام إلى حروف العاني وأدوات الربط والضمائر. وبالنظر إلى 
حروف المعنى السيسيائى كن أن نلاحظ درجات مختلفة من التجريد. 
ویستخدم النیال الأدبي الخصائص المفياية للألفاظل اسحخداما كيرا + 
ودائما كان هذا اانيال من أحد أغراضه الساعية أن يرقى إلى درجة عالية 
«من الإثارة والتذ كير» وسن ثم جرت العادة بأن يححدث الناس عن الأداب 
بعپارات عثل واحيط أو اليغةاء و «الفعل)» ووالاحداث» وغير ذللك]. ولقد 
سبق الرواقيون إلى هذا الميداتء إذ أنيم كائوا قد عثروا على معالم علموا 
بها هذه التفابلات»ء وس ثم ميزوا ثلائة أنواع من العلاقات الخاصة بالدلاة 
المحسوسة : فهتاك «الشي الحسوس» امرجم وهتاك «الصور الأدهنيةه 
(التسثيل) وأعيرا هناك «البيانه رالدلالة. وفي الحقيقة فان امرجم والتمشل 
الذهني هما أحوال خاصة من أعم استعمال الدلالة التي ثطلق عليها لفظ 
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وضع غلامة الرمز حتى نتمكن بهذا الطريق أن تفاب بون الدلالة رالرمز 
زويعالح عیلمسيف ظطواهر قريية ما ذ کرنا يدرجها عت إسم اهوم إلا أن 
هذا المصطلح يشير في المادة إلى معتى أضيق بكثير. . .). 


فوضح علامة الرمز تقترن نوع اقترات بين وحدتين من مستوى واحد 
(كاقتران دالين أو مدلولين) فلفظ «جذوة نار» قد يفيد النار الحقيقة ولكن 
قد #يشير في بعض كتب الآداب إلى الحب, وكذلك عبارة مثل «أنت 
لم قد تدل على الصدافةء ولكنها قد تشير إلى نوع القرابة. وراضح أن 
مايرئبط من علاقات حصوصية يستحسن أن نوضع لها كما في االات 
الأحيرة» أسماء متمايزة. 


والدليل العسلى الحاسم الذي يسمح لتا بأن يز بين الدلالة والرمز هو 
أن تفحص عتصرين تجمعها علاقة ما. ففى الدلالة تكون هذه المناصر 
بالضرورة من طبيعة مبختلفة» بردما في الرمز وجب أن تكون متسجمة 
ويسمح لدا هذا اكقابل بأن نلقى قليلا من الضوء على مسألة اعتباطية الدلالة 
التي وضعها دى سرسير في عام اللسان فأصيحت موضة. فالعلاقة بين 
الدال والمدلول هي بالضرورة علاقة غير معللة بعلة ما : إذ الدال والمدلول 
كلاهما من طيعة معايرة» ولا يعقل أن تكرت سلسلة مترالية من ا خط أو 
الأصرات تشبه في شيء العني. وفي ذات الوقت» تكوت هذه الملاقة 
ضرورية على معنى أن الدلول لا كن أن يوجد بدون الدال وبالعكس. 
ومن ناحية أخحرى ففيما يخص الرمزء تكون غلاقة الشيء «الرامز» والشيء 
«المرموز إليه» كما هو الخال غي مدلولات ١‏ التار والحب) يوجدان مستقادن 
بعضهما عن بعض. ولهذا السبب عينه» فإن العلاقة لاکن أن تكون إلا 
مسللة : وإلاا فما الذي يؤدي إلى قيامها . وتصنف في العادة هذه العلل 
رالأسباب الفاعلة إلى قسمين كييرين مستتجين من التصنيف السيكولوجي 
لبد تداعى العاني : وعما مبداً التشابه والتجاور وقد يقال أسيانا الصورة 
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والعرينة ولكن بجعنی يالف الاه برس راچ۴ ) ویجېب أن نضيفض 
بأن هناك شبها بين علاقة وضم الرمز والعلاقة إلقائمة بين الدلالة رار جع 
كما بين الدلالة والتمثيل ؛ وهذا التو ع من العلاقة يكن أن يعلل : إذ هناك 
شبه بين أصواتث ۽ کو کو دتںهت۲ وبي غناء العصقور مرجع والتمثيل 
السمعي)» كما ن هناك وجه شبه بين معاي التار والحب. غير آنه لا يجوز 
أن يرن هناك تمليل ولاسبب لا بين أصوات «کوکو» وین معتی 
۾ کو کوا» كما ليس هناك سبب بين لفظ النار رمغضاها, اذن لا يني تلم 
الدلالة على مبداً الدشابه والاشتراك القائمين على التداعي. . . : إذ لا يجوز 
أن تو جد غلاقات من هذا القبيل بين أصتاف الدال والدلرلات. ويج أن 
نلاحظ أن التراصل اللوي يقوم على استعمال الرمرز كما يقوم» وبصفة 
كبر على اسجسمال الدلالات., 


وجب أعيرآ أن غير الدلالة عن ألفاظ أحرى أقل قربا منها. فعلماء 
اللسان الأمريكيون من مدرسة باومغيلد اتجهر إلى أن بردوا لفظ 
ايه أو الإشار ة ادمعةء. ذلك أن الإشارة تير نوعاً من رد القعلء ولكتها 
1 تقتضي ايت اة دلا لية» قالتواصل لدی الیوات پر تد في العادة إلى بل 
e‏ والإشارات» وفي لغة الاإنسان كن أن نؤدي صيغة فعل الاس 
معني الإشارة : ولكن من الممكن أن تفهم الجملة الآنية : وأغلق الياب» في 
صيغة الأمر بدون أن نفوم بالفعل المطللوب. فالدلالة هنا قد قامت بدورها 
بمعزل عن الإشارةء رانفكاك عتها, 
وهناك تييز أحر تكتشف فائدة عن إشكال : إذ هو غيبز ية 
الدلالة والأمارة أر العرض الطبيعي ءسث؛متهرك. وي الخقيقة إن الاعمارة 
العرضية هي دلالة تكون جزياً أساسياً من امرجم مغلا الحمى أمارة على 
المرض» وعرض من أعراضه. وفي الواقعء فإن العلافة الموصوفة هنا ليست 
من صنف _ المرجع (اوالسشيل), وعلارة على ذلك يشبه أن تون هذه 


و 


الدلالات «الطبيعيةه زوهي إذن عامة كلية) أفل طبيعية ما يتصور : فطريقة 
السعال قي فرنسا مبختلفة عبها في زيلعدا الجديدة. إن الدلالة همي دائا 
تغاقية متواضع عايها 
7 الد اللخوية» والدلالة غير اللغرية : 

إن الدلالة بهذا التعريش ليست بالضرورة لغويةء فالعلم الوطتي؛ 
والصليب العقوفء والحر كة الخصوصة وألواح الاعلانات الموضرعة في 
الطرقاتء فكل هذه دا "ت. ولذلك يمين علينا أن تبحث عن حصوصية 
دلالة اللغة الافظيد, 
لانسحطيم أن نعحدث عن اللغة إن كنا حاصلين فقط على دلالة واحدة 
منفردة ولا شك أن وجود مثل هذه الدلالة تغابل بالضرورة على جهة 
الدلالة وكأنها (حتى إن لم يكن ذلك بكيفية صحيحة) في علاقة مع 
دلالات ارىئ متمائلة : فالصليب المعقوف نريطله بالدجي كما نربط 
علمنا الوطي بعلم آخر . . . وپالرغم من كل ذلك فحن نقصد عادة 
باللغة ذلك النفلام العقد. 

رثانياً : تفترض اللغة اللفظية وجود الدلالة بالعتى الضيق الذي 
حددنا آنفاً وإذن عذا نوع قياسي قلي مبهم سمح لتا بأن نسحدث عن 
اللغةع في حالة نظام رمزي ألحر. 
وثالناً : إن هذه اللغة اللفظية تحمل وحدها يعض المميزات الخصوصة 
مها : 
أ) - أنه كن أن تستعلها لتعحدث عن الألفاط التي تلك اللغة 
ذاتهاء وعن طريق الأولىء تكرن مائر الأنظة الدلالية. 
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ب - ومنھا أنه یکن آن تتتچ جملا تی أن تدل على مرجع معین 
كما تفرض كل تثل» كنحو شبه الجمل» والأقاويل الكاذبة» وتکرار جسل 
سبق ڈ کرغا۔ 

ج( - ومنها آنه يجوز أن تعمل آلفاظا قي معنی آخر لم يکن 
معهوداً ولا معروفاً من قبل في التواصل والتخاطب اللساني مع مراعاء 
الفهم والتفهيم تبعاً للسياق وعدا النوع متلا راجع إلى استخدام أنواع 
الاستعارات البتكرة واجاز. ) فإن أطلقتا مصطلح الخاصية الغانوية على 
كل ماسح للغة اللفظية بأن تقوم بكل عذه الوظائف» لكان لتا أن نقول إن 
الناصية الثانوية مي احدى الصفات الكو نة علاك اللغة. 

ويشيه أن تخون الناصية الثانوية هذه مقصورة على اللغة اللغظية عند 
الإنسان كأنها فصل وفارق نوعي ييزها عن سار الأنظمة الممائلة. ومتى 
توفر الشرطان الأوليان وحدهما أمكن الحديث عن تسق الدلالات لا عن 
اللغة. ومتى توفر الشرط الأول وحده أمكن اديت عن مجموعة هن 
القواعد رحتى ولو كان النظام المبحوث فيه نماثلا لنظام اللغة). ولفظ 
دمجموعة سن القواعدا يدل هنا على [ضروب منظمة من الا كراد]. وهكذا 
إن الموسيقى عبارة عن مجموعة من القواعدء و كل عناصر تأليف ما ( من 
ارتفاع الاصوات وشدتها وإيقاعها).. ترتبط فيما بينها أرتباطا وليفاًء غير 
أنها لا تدل على شيء آخر وراء ذلك» ولا توجد لها الناصية الثانوية. 
ومعظم الانظة الدلالية تما يحيط بنا تكون سخحاطة : فهي في ذات الوقت 
مجسوعة من القواعد» وأنظمة دلاليةء كما هي أنظمة رمرية» ولكن لا 
واحد منها توجد له الخصائص الثلاثة التي للغة., أما الآدابء فإنه قد يغرض 
نوغاً آحر من القواعد على اللغة إملا القيود الشكلية التي للشعر والقصة). 
وبالتل إن الألقاظ المسجخدمة حتاء وبالأععص في أتواع الجازء هي في ذات 
الوقت رموز أكثر متها دلالات. 
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ولا كانت الدلالة تمي إلى نظام» فإنها تكتسي يذلك أبعاداً لا يكن 
أن نلاحظها عندما تستخدم متفردة. قسن ناحية أولى تدحل الدلالة في 
علا قات ایر ر اداي دي انيداعي المر ابط pParadigmatiques‏ ح سبائر 
الدلالات الأخرى. وعكن أن نلاحظ آن دلالتين فقان أو تختلغانء وأن 
تقرس و جودها را نژدي إلى القول بان ممم ان ما یکوت بالخ 
الترتيب» والتنظيم وأن أنواع دلالالته يعرف بعضها بعضاًء ويترابط بعضها 
مع بعض, ویرجع یرس #مام۴ ححاصية الدلالات اللغرية إلى ماعن 
ميته وبا فة السياقية) أو المؤولة Interpretant‏ و شلب اسا قات التاغة عن 
احور الاستبدالي الترابطء يما يفسح الجال معھا لاتأریل» تکون جز أساسياً 
ما كان ديسوسير يسميه بالقيمةء ويسميه هيالمسليف بصورة اتوي 

وكذللك كا لاحظتا فيا مضى بأن هناك فرقاً واضحاً بين الدلالة 
ذاتها وين الستعمال الغر دي مما قد تضمرء و تسکت شته. و هذا فان 
برس يفابل بين دلالة ‏ حتف وبين دلالة ‏ الخحصول السياقي: 
فمجموع فاضا متن ما [نص) يعطينا ددا معيناً لدلالات ‏ اليرات 


وأخيراً عند ما تركب دلالة _ الحصول السياقي في جملة, بطرأً علبها 
آلوان من الغيرات الداخلية : إذ كن أن تتر كب مع بعض الدلالات؛ وعنع 
من أعرى» وعلاوة على ذلك فأصناف هذه التراكيب الدلالية هي من 
طبيعة مسختلفة. وکن أن تسبي هذا الجانب سن الدلالةء لكرنها تدحل في 
ا لخطاب» وتت رکب مع دلالات ہار ی بالد وة ۲ ععمفالنصعذو 

وقد لا حظ بنفيست أن اللغة اللفظية وحدها حاصلة علي هذين 
ا انين معا آما المناصر المكونة لساثر القراعد الأحري مثلاء فليس لها م 
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المدلرلية إلا الاسم» (بل لها شبه مدلوليت). وهكذا فإن الأصوات الموسيقية 
تر کب وتتألف تبعاً لقواعد محددة ولکتها لاتشکل آبدا محورا استہدالیا 
متداعي الترابط. وعلى حلاف ذلك فإن العناصر المكونة للانظمة الدلالية 
غير اللفظية تدخل في علاقات تأويلية لا في علاقة مدلولية : فالضوء 
الأحمر والأحضر تبادل إشارتهما ولا تر كب وهذه خحاصية آخحرى إضافية 
للغة الأنسان اللفظية. 


ب : الموجع 

إنه لا كان موضوع التواصل اللسائي بتعاتق أحياناً بالدقيقة اللسانية 
المفهوعة من عوامل السياق النارجيةء كان من الواجب علي الممكلمين آن 
يكونوا قادرين على تعيين الأشياء والأمور التي تكونها تللك النقيقة : هذه 
هى الوظيفة الرجعية التي للغة (فالشيء أو جملة الأشياء ما تشير إليه غيارة 
ما کون مرجمها) غير أن هذه الحقيقة ليست بالضرورة هي هذا الشيء 
اللعروف تام التعريفء وهذا العالم ادد تام التحديد, فللغات الطييعية 
القدرة على إنشاء عالم تشيم إليه ثللك اللعة ؛ وإذن تسعطيع هده اللخة أن 
تخلق عالم الخطابب والقول التخيل, والإجريرة المنوهمة ذات الكنوز من 
الأحب قد تكون موضوعاً مرجعاً عك مثلها في ذلك مثل مسطلة القطار 
في عدية ليوت, 

وغالباً ما ألح الفلاسفة وعلماء اللسانء رالمتاطقة إلحاحاً شديدا على 
خرو رة التميير بين مار جم ای الدلالة وين عدالو لها (ممناها), وي تابه 
«محاضرات فى علم اللسان العام) لدى سوسير رالباب الاولء القفصل 
الأولء الفقرة الأولى أشار هذا العالم إلى أن الدلالة مم [لايين المسمى 
«الشيء؛ والاسم بل بين تصور وصورة سمعية]. فمدلول الفرس إذن ليس 
هو الفرس» ولامجموعة الافراس» بل هو تصور االفرس» ثم أوضح بعد 
ذلك بأن هذه التصررات اي تشكل المدلولات هي «محض يزات فارقية 
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ليست معرفة إيجايياً من جهة مضموتها بل سلبيا بعلاقاتها مع ساثر الحدود 
الأحرى دال النظام. فالحاصية الحقيقية لهذه التصورات كونها مضادة 
لأخرى. رعلى هذا نجد, على وجه الحصرء في مدلول دلالة ما الفصائص 
المميزة التي يفعرق بها المدلول عما سواء بالدسبة لسائر لالات اللسات 
الأحرى. و لاجد فيه وصفاً اما گا يشر إلبه من أشياء. و هاا نان مدلول 
لفظ ما يمى بضخم الرأس من الكلاب يحمل معنى أو حاصية قد حية. 
لن ما ضخم رأسه مسن الكلاب يناقض بوجه عام ماخلا من هذه الصفة)ء 
رإن كانت هذه الخاصية ليست موجودة في نفس ماتشیر إليه. و بالیکس,: 
فان کا مما تشیر ليه هذه التصائص لا یوجد له مدلول» إذ لا مدل له 
نيما يعلق بتميفات اللسان : وهكذا قتعا للمثال الكلاسيكسي الأرسطي 
: إن مدلول الإفسان لا يستازم بالضرورة فة اللو من ذي اجاح 
والريش» إذ يتفق أن يكرن التصنيف الطبيعي الخاص باللغة الفرفسية لا 
يقابل بين الانسان والطير دال فة أو صنف ذي الرجلين أو الماشي بل 
يقابل بون اللاتسان رالدابة ضمن نو ع اليوات. 

وقد توصل لتفسس النتيجة فلاسفة اللغة من مل #ستروصن ١0و‏ سا3 
ولكن لأسياب مختلفةء ويلا-حظ هؤلاء الفلاسفة مغلا أنه لا كن على وجه 
الدقة إستاد العنى والرجم إلى تقس المقيقة اللسانية. فعتدما تنكلم عن 
الدلالةء فإنه يجب داتسا أن نبين ما إذا كنا نتحدث في سياق ماعن حصول 
حاص لهذه الدلالة أي عن رفوع حدث فريد معين في المكان والرمان ما 
قام به هذا الشخص زوهي في الانجليزية دلالة الحصول السياقي)ء أم كنا 
تتسحدث عن دلالة نعتبرعا في ذاتهاء في استقلال عن الاستعمال أو غيره 
(وفى الانجليرية دلالة ~ صنفم) ويها الاعبار إن نظرنا إلى الدلالة من 
حيٹ هي لم جحد لها بوجه عام مرجعاً محدداً (فالی آي شيء تشير 
الضماثر : أناء وأنت» ومشل هذه الأسساء الولدء ويسيي والسبارة الارة في 
الطريق؟) 


وباستئناء حالات غليلةء قان إيقاع الدلالة وحدها أو حصولها هو 
الذي يكون ذا قيمة مرجعيةء وذللك عتدما يستخدمها معكلم مسين في 
ظروف وملابسات مخصرصة. أما الدلالة من حي هي» فحن لاتتعرفها 
إلا عن جهة كونها معتى. وما ذا نقصد الآن بقولتا إن أحدنا قهم معتي 
الدلالة ؟ المقصود بذلك أن يكون نا متهاح يسمح لنا في كل حالة أن نعين 
ما الذي يشير إليه حصول هذه الدلالة رفكوننا نعرف معني الضمير النفصل 
دآنا» أن نحدد مقصوده ومرجعه وما يشير إليه), ونرى هنا المملة بين هذا 
التعريف للبعتى من حيث هر عط تحاص للتعيرن المرجعيء وبين تعريف 
ادلو عند دی سوسیرء جیتسا يعت + باد مجمو ع من الخصاتص الفارقة 
والمميرة آي في نهاية الأأمرء يعتبر د كانه نظام من العاير رديخذغا الاتات 
لغاية أن يعرف أغاطاً من الأشياء ويفصلها عن سار الموجودات الرافعية. 

وهلا العضاد الذي أقبتاه بين المدلول في عرفا دي سوسیر؛ ډب 
مسألة الراجع اہ ء]م يذ كرنا عا كان يقوم به المناطقة من يبز اسعخدموه 
فال عضو ما ف ال ال م ا ف ت ا ا ا 
ومن پبنها بير الا سباني be1 de Sax, Pire dF مa g1‏ وغیرهم) گییزا 
حاسما لعلاقتون تين بين اللفظ وا خقيقة غير اللغظية : 

أ قهناك علاقة دلالية تطابقية بين الألفاظ والصرر الذهنية رالمور 
الذهية أر الأشياء وه باللاتيية) : وهكذا فلفظ الأبيض أر الاتسان 
يدلات على معنى البياض أو الإنساية. 

باس وخاك ن ناحية ثانية الدلالة الو ية gy Supposition‏ 
العلاقة التي تربط اللفظ با يشير إلبه في الخارج ويدل عليه. وأيضاً فإن 
إمكانية الدلالة الرضعية لاتشتمل إلا على بعض الألفاظء وخاصة أسماء 
الأعيان والذوات رشل سقراط والإناف) ولا تنطبق على الصفات 
(النعوت) والأفعال - مع آن كلا هذين الأخرين حاصلان على الدلالة. 
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رتظهر المقارنة واضحة مع دي سوسير حيئما يون بعض المؤلفين إمن أمثال 
ص الإسباني „yı Picrre Espagne‏ کتابه المطول ي الدلالات الوضعية س 
0 .5 بن الدلالة متقدمة وسابقة على الوضم» وأنه ليست الحشيقة الادية 
للفظ زه ۷) هي التي يكرت لها العنى الرضعي» بل للحد مي أي اجمرع 
المكون من اللفظ وما يدل عليه. 

وبعد ذلك أي ما يقرب من 600 سنةء أقام نطقي الألماتي جوتلوب 
فُريجه #ڇع۴ .6 تمييزا تمالا بين مرجع الدلالة ومساها. وكانت المشكلة 
الأأحلية عند فر يحة على هذا الحو : و حسب تعريقف العساو عي ذاته زفي 
الرياضياث)» إن تساوي شيعين أو أمرين فما يصدق على أحدهسا يصدفق 
على الأخحر. وعكذا نان كان الكاتب المسرحي ومو لير قد كت مسرحية 
tLes Foorberiercs de $capin dli Jz‏ ۾ جب ان یکو ن صحيحاً إذن 
بان کات مسر حیة (عمنارغوااا) هو اتب سیل سکبان» و بجعتي انحر؛ ادا 
كانت جمة الصباح أصفر حجما من الأرط» وجب إذن أن يكرن 
e‏ لأن جبة الصباح وجمة 
الساء شيء واحد: وهو كو كب الجوزاء غير أن هناك ملابسات سياقية 
ازال ايا آجاا الملايسانت المتويةء وقد اها المتطقي کواین فیما بعد 
بالغامضة) لا يجوز فيها ات تستيدل #مة المساءو ب وة الصباح دوك 
أن تقدم على تغيير قيمة صدق القضية. وعكذا فإ القضية : إن يبر يعرف 
بان كو كب الجوزاء هو خمة الصبام) قد تكرن صادفة بينما القضية إن 
بير يعرف بأن كو كب الجوزاء عي مجحمة المساء) قد تكون كاذبة. ولكي 
بحل فريجة هذا التناقض» ميز بين مرجع عبارة ما آي ما ته تشير إليه في 
اخارج وبين معناعا آي الخيفية التي تدل بھا عل هدا انار ج؛ وشو 
المعلومات والخبر الذي تقوله عن هذا الحارج حى يكن الرجوع إليه ووسمه 
بسبة نحاصة. وإذن «شنجمة الصباحا و فة المساءء و كو كب الوزاء کا 
هذه تعابیر ات مرجم واحد ولکن معتاعا مختلف. وحیتعذ کن أن 
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نعرف اللابسات السياقية اللتوية (آو الغامضة) على النحو الآتي : إنها 
سياقات يكن أن يؤدي فيها استيدال لفظين لها نفس المرجم؛ والمحنى 
فيهما مختلف إلى تغيير قيمة الصدق ؛ وذلاث لأنه في مثل هذه السياقات 
قا تقصد معني العبارات لا" مرجعها. خعللاقة التقابل بين المعنى س المرجم 
والتقابل عند دي سوسبر بين المدلول ‏ امرجم ضح بصورة أكثر عندما 
نعلم أن معرفة معئى المبارة عند فريحة جزء لا يتجزا من معرفة اللسان 
(وليس هذا حال معرفة المرجع). 
مللاحظة هامة : 

لا يشمل تقايل المعنى ‏ المرجع ذللك التقابل الوجود في النطي 
الصوري» وهر تقابل بين الغهوم والماصدق؛ إذ آن ما صدق اللفظ هو 
مجموع الأفراد التي يشير إليها ذلك اللفظ» وق ع ا الفهرم فهر 
مجموع الخصائص المشتركة بون جميع أفراده» بينيا المعنى عند فريجة أو 
المدلول عند دي سوسير ليس لهما من الغهوم إلا تلك اللصائص التي 
تستخدم في كل لسان متداول استخدامها على وجه الاتفاق والتواطو لغاية 
نفس الرجع. 

والأشكال الآن ماخي الوسائل التي يقدمها لسات ما ليشير فيها إلى 
العالم الخارجي ويدل على الأشياء فيه؟ 


أ - التعريف بالرسم : 


ويقصد بذلك, ايتداء من راسل اعدو العبارات التي توي عل 
اسم ذات (إسم» إسم + صفةء إسم # إسم موصنول» إسم + مقعول ...) 
عندها يدخحل عليه ويقترن به سرف الععريف ألا إمثل الكتاب الكتاب 
الذي اشتريت...). وعكن أن ندرج غي هذا الباب» بدو أن يطراً تيبر 
على هذا التعريف» الأسماء الي تلحقها الضمائر فقرل» مثلاء كتابي» 
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ويژول الخلام الى والكتاب الڌي هو لي؛. ومعنی العبارات سن هذا القبيل 
إا يفهم من الأسمية التي عطي وصفاً ورسماً للمرجم. ونلاحظ أن 
استسمال التعريف بالرسم يحون شاذاًء إذا كان المعروف غير موجود 
[ كقوللك» ملاك فرتسا في الوقت المالي.] أو إذا كان عام الوجود [في عيارة 
مل يوشا القطلار أن يسافراع فإن وحدة المعراف تكون مفهومة من 
السياف؛ واقتطضاء الشامء ]1ذ تح تعسحدث عر القطار المعهود» أو الذي 
يجب ان تأده lils [t,‏ سنا بان وجود افر فشر طا أو ففرا 
باستعمال القعريف الرسمي» فإننا نفهم بان أمعال هذه القعريغات تحدم 
غالبا في شيل عالم المقال أو الطاب الغيالي (نقارن متلا كيف تبتدی 
قضية عيالية مبتكرة : حتفل سکان کو كب مارس يإطلاق ثال صاررج 
آرضي). 
بب - اماع اعلام 
ويقصد النحاة هنا الأسماء التي لا تصدق إلا على عين واحدة أو 
ذات واحدة زمثل الله رابلي وباريس). وقد يسرض غليهم بات هده 
الأسماء قليلة جداء وأن هناك عددا كيرا عن بطلق عليهم رابلي» وباريس؛ 
إلا أن رجال بور رویال اوروه ۴۵۳۰-۴ ني نحوحم یجیبون بآن تعدد نراغ 
مرجع المشار إليه في حالة أسماء الأعلام هي حالة شاذةء وعارضة» ينما 
هذا التعدد أساسي في الألفاظ العامة. ولا زلتا نقول في يومنا هذا بأته إذا 
كانت هناك كثرة من أسماء باريس قذلك مرده إلى الابهام زوأنها ألفاظط 
مشت ركة) في حن أن وجود كثرة من الناس اخختافين لا يدل أبداً علي إبهام 
oT‏ وسن یٹ جرت السادة أن کون مرجم اسم 
العلم واحدا فقد يستبط البعض أحبانا على أن اسم العلم هو جرد عنوان 
أو بطاقة تلبق على الشىءء وأنه له مرجح» غير أن هذا العتوان الملصق ليس 
هو معني الشيء ؛ و بعبارة #ستيوارات ميل ) إنه ماحبدف» ل" سفچوم۔ و لافقا 
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للاك يمسلك فريجه بأنه یستحیل أن يوجد مرجع بدون معنی. وهو لدا 
السب لا يعت ف بوجود أي فارق مقي بين أسماء الالام النسحرية وب 
أنواخ التعاريف بالرسم» ويعتبر جميع ذلك أسماع أغلام منطقية. فبا هو 
المعتى الذي يكن أن تعترف به الملاحطة في علم اللسان لاسم مثل إذا كا 
لا رى بأن هذا الاسم يدل على شيم ماء بالتسبة للمخاطب» وباكالي إذا 
كان هذا الخاطب لا يفترض فيه أن له بعض العلومات عن حامل هذا 
الأسم. وحيتذ يكن أن تير مجموعة من العلومات التعلقة بحامل هذا 
الاسم تحتل معتى لاأسم علم عند جماعة معينة مفعرضين أن هذه المعلومات 
بتلكها على الاقل كل عضر في هذه اجماعة, وسن ناحية ثانيةء نلا حظ 
اتجاعاً إلى تخصيص بعش الأصناق من أسماء الأعلام بأنواع معينة : مثل 
اسم الكلب فمیدور مه451 واسم العلم الحمار کدیشر مهافو وغیر 
ذلك» كما نلاحظ ذلك العمييز الذي يقع في بعض البلدان بين أسماء 
الطبقة الكادحةء والأسماء الإرستقراطية. وفي كل الأحوال يدل اسم 
العلي» على أقل تشديرء يت صبف من أصناف العمريف بار سم 


ج أسماء الإشارة 


وحينما لا يعرفر شرط الوحدة المطلوبة باستعمال التعريف بالرسم» 
فإنتا نعوسل إلى ذلك باسعخدام أسماء الإشارة. ويقصد بها العتاصر 
اللسانية التي تصاحب حر كة الإشارة الدالة على التسين (ويتعلتق الأمر في 
غالب الأحوال بالأسماء الإشارة بالمعنى انحوي - من مل ذلك هذاء 
ذه ته...) أو أدوات التعريف رمن ولك «الكلب!؛ حين تبه المستفع إلى 
ماتشير إليه). وهل تكون أداة التعريف التي لا ترانقها حركة الإشارة ولا 
الوصف الضمني أو الصريح» كافية لإيقاع الرجم؟ هنا رأي برترائد راسل 
الذي يعبر أن ذلك كاف : إذ هو يرى أن لفظ «ذللك. وحذا» من أسماء 
الأعلام. [(بالمعنى الذ كور عند ستيوارات ميل : أن آلفاظ الإشارة هي 
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أفرادء وما صدقات» وليت مشهومات)] آما رأي فريجة؛ فهو مخالف : 
وفي الحقيقة ننا نلاحظ أن ألفاظ هذا وذاكء وغيرهاء حتى لو كانت كلها 
تحب بحر كة إشارة مفهمةء لا تكفي وحدها لتعيين الشيء» إذ كيف 
نعرف» حيتما نشير إلى الطاولة أن الكتاب الموجود عليها والمشار إليه 
مقصود في كليته» أو مقصود غلافه أو لونه أو أننا نقصد جهة التضاد بين 
لرن الكتاب ولون الطاولة أو ذلك الانطباع الخاص الذي أشعر به الان 
نوه ؟ فلا بد إذن سن وجود اسم عين حتى ولو كان سحذوفاء ليتحقق 
الفعل الإيقاعي الرجمي» لأن اسماء الأعيان وحدها هي التي تقتطع من 
المتصل الحسوس عاها من الأشياء (ويجب ألا تفهم من لظ الأشياء أسماء 
الذوات رالأعيان فقط ؛ إذ قد يصدق الشيء الذي شير إليه على هذا 
البياض وهذا الانغعال) غالأسماء الإشارية وح ر كة التعيين لا تكرن في ذاتها 
معرفة شيا ما على وجه مرجعي. ومن ثم وجب أن نؤول أسساء الإشارة» 
ثل هذا وذاك» على أنها مضيره إلى اسم عين ل : رالكعاب الذي أشير 
إليه», أ اللوت الذي للحاثط المشار إليه). 
مل" -حظة شامة : 

وما ذكرناه آنفاً يقود إلى أن نعلل ذلك التقابل الموجود بين أسماء 
الذوات والصفات. وليس للصفة فرة معل التي لاس الذات ؛ ذلك ان اسم 
الذات يقوم على كرنه يطل على الاعيان. ولوافترضنا أن تر كيبا في اللغة 
الفرنسية أجاز أن تقول هذا الكبير دون ان نضمر آسما أو نقدره» فان مثل 
هذا العبير لا يكفي في إفهامنا شيعاً» حتى لو أشرنا في ذات الوقت إلى 
مکان يو جد فيه تاب خقط ذللك آنا ل ندري ما إذا كان المقصود هذا 
الجتاب أو سبسغة مه او جز ا کت أو فائدة نعود عايتا نه وغيرة... وعدا 
هو السبب الذي من أجله كان يسمى «إسي ذات» غي مقابل الصفة. ولا 
شلك ان الصقة تشارك في رسم الشيء وتعريفه ؛ ولكن هذا الرسم ذاته لا 
یکن اس خدامه مر جا إلا إذا تصرف تصرف الوسم» اسم الذات. 
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د - الضمائر والأسماء الميتية كالجهات الرمانية والمكانية رالإشارية 


ونقصد هنا بعض العبارات التي لا كن أن بكون المرجع فيها معينا 
سماد في الال إلا بالنسبة للمخاطين» وهكذا فإن ضمائر العكلين 
واخاطبين التصل متها والنغصل يقصد بها اكلم واخاطب على جهة 
التحديد. وقد توجد في لغات فثيرة زواج سن العبارات لا تتميز بعض 
عناصرها عن بعض إلا بوجود نوع من التقايل بين ظاهر ها وعطمرها كما 
يعضح أول الزوج من هذه القائمة). 

ها ر في اكان الذي دار فيه الحوار) مقابل هناك 

أمس (= ليلة اليوم الذي نعحدث فيه) مقابل الأمس الذاهب. 


في هذه اللحظة (= في اللحظة التي شحدث فها) مقابل في حظة 
ما وقد بین بتفیست غل أن ۴ النرع من الأسماء المينية تشكل خرقا 
للخطاب داحل اللان لأن مسناها ذاته (والمقصود هنا التي يعم بها تعيين 
المرج ون كان من جنس اللسان؛ نھر لا يعرف ولا بتیحدد إل من طريق 
الل"ستسمال. 


والإشكال هنا هل بالإمكان أن يوجد فعل مرجي بدون اللجرء إلى 
استخدام مكل هذه الضماثر الشبيهة بالإسم سراء كان استعمالها ضمينا أو 
ريسا؟ فأما أسساء الإشارة كما عرفاها آنفاً فيي توي على ألفاظ 
قريية من الأسماء المبنيةء ولا يكن الأستغناء عنها. وكذلك الال مم أساء 
رالاعلام فقولنا زيدء يدل علي آنا نمني بذلاك زيدا الأعهود). ثم أخيراً لا 
يمك أن تكرن أغاط التعريف بالرسم كافية لشرط وجود الوحدة إلا إذا 
اشتملت تلك الاماط إما على الضمائر النائبة عن الإسي أو عن اسباء 
الاعلام أو أسماء الإشارة أو غيرها... 
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ه. أل التعريف والأسرار كل وبعض), 


یلا-حظ ر جال پور رویال في نحوعم بأن اسم الس لا يشير بذاته 
إلى شيء معينء وإغا يرجع ففط إلى تصور أو فكرة (ونقول : يوجد لاسم 
انس معنی» ولا يوجد له مسمى» ومرجع مشار إليه في اجار ج) ولدلك 
فهم بطلقرن مصطلح #العرفات» على بعض العناصر التي تضاف إلى اسم 
اجس فيتحدد وین أن جد له سى يصدق عليه في الراقع زوإذن تنقل 
هذه المعرقات المعنى إلي المسمى المرجعحي). ول التعريف يكن أن تقوم بهذا 
الدورء و كذللك الضمائرء وأسماء الإشارة كبا يقوم بهذه الهمة التي 
تسعخدم کاأسوار رعشل کل» بعض جميع) فحن إذن لا نشير فقط إلى 
مسعى معين عتندما نتلفظ باسم : الصديقء وهذا الصديقء بل وأيضا عند 
ما تقول أحد الأصدقاء» ما يثير بعش الصعوبات» إذ لا نر جيدا من يشار 


لبهم بمشل سره العبارات. 
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الفصل الثاني 
اللغة والواقع 
۳ آدام شاف 
Adatn Sçchaff‏ 


إن اللاب رسراء كان مسمرعاً أو حديغاً داحاياً مع النفس) هر 
داٹیا قول پیلد شيء مسن؛ وآن هذا الشيء الذي هو موضر ع اا طاب 
یکن أن یکرت واقعاً ماديا أو واقعاً مجعاً أو كياناً سيكولوجيا. «رذلك ان 
مظاهر الحياة الداحلية عيد شخص معي توجد بالثسية لا وجوداً 
موضوعياً آي في ا لحار وفي استقلال عباء وهككذا فإن هذه المظاهر تشكل 
جرا ا كاملا من الواقع الذي نحاول أن نتعرفه). ولا يرال ا لاف في نظرية 
العرفة قائما حتي الآن حول معرفة أي عنصر من حيث الأصل توجد له 
الأولوية والأسبقية عل هو للغة التي تمدث لنا صورة عن الواقع ونخلقها آم 
للواقح الذي ينسكس في اللغة كانطباع شيء ما على صبغحة المرآة أو 
كارتسامه على اللارطة. وستواجه لين بديلين : إما آن تسق الحمليات 
والمیکانیر مات اللسانية عو عبارة عن نشاط يلات لبا حبررة عن الواقم» 
وما آنه عبارة عن نخاط پعڪس آثره. 


وغالبًا ما اعتقد الناس غي البات هذا المحكم وهر أنه إذا نظرنا إلى 
العمليات اللسانية في انسافها وكأنها معرفة ناتجة عن انعكاس الواقح 
انعكاسه في المرآة فن اللغة لا تقوم بأي دور نشيط وفعال في هذه 
العبلياتء ويالعگس لو قامت اللغة بدور غعال لم يجر أن نعتير العمليات 
اللسانية على أنها معرفة تعكس الواقم. وليست هذه أولى المسائل التي 
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طرحت طرحاً اطعا غي الفكر الإنسانيء بحيٹ كان هذا الطرح قد 
أضاف صعوبات مدع من صياغة الأجابةء بل جعل الصبياغة تاد قدخل 
في سیر احال. 


وإذن سرع في إزالة مان اللبس والفسوض. وفي بادئ الرأي 
فنبجرم اقصد باللغة کل انتاج متسق لأنواع الرمور والدلالات ومد وظبفة 
حقيقية في كلل #عطاب انساني. وعلى ذلك غليست اللعة سجمرعة من 
الأصرات أو الرموز المستقلة بذاتها عن كل دلالة ووظيغة. فعلم الفرنطيقا 
پهتم بدراسة الوحدات الصوتية الصغرى من حيث هي كذلك : غير أن 
الأصرات و حدها لا تؤسس اللغة ولا تكرنها, وكلما ظلت الأصوات خالية 
من أية دلالة سخصوصة: OR TP yT‏ 
إذا كانت تلك الأصوات قمبدث صورة عن الواقع وتبدعها أم تقتصر على 
التعبير عن اراقع الموضوعي وترسم لدا حارطته. 
ولكن بالضبط ما الذي نقصده يإائباتنا أن اللغة تحدث راقعا [نسانيا أو 
عالم الإنسان ؟ إا نجد هذه القضية في فلسفة الأشكال الرمرية عند جوع 
او کارسیرر وغي مدا اواز والامکان principe de tolêrançe‏ ك 
کار ناب مھم بو وعند يدو فش ءاس اماتزة في نزعته الاتفافية اجازمة. 


وإتي قد تعمدت قصدا ألا إحذ من بين هذه الاتجاعات إلا مجموعة 
واحدة؛ ومن بين عله الاجاهات العضاربة في غاقب الأحوال قد 
نوع من الاتفاق حول القضية العامة التي مقشضاها تكون اللعة محد 
للصورة التي لنا عن العالم» غير نها al‏ 
اتلافا حاسا» بيب ماتعطيه كل واحدة مها لعلك القضية من تأويل. 


(ميتافيريقا الرجرد) المغرفة فى الثاليةء وذلك لأن الفكرة القائلة بأن اللفة لا 
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دت فقط صورة العالم بل تيدع العالم ذاته هي محض وهم وصفي 
خيالي نما لا يجوز أن نناقشه هنا. وسيتر كز انتباهنا على النظريات التي تقدم 
لتا معر فة إييستمولو جية عن الصورة آلتي لنا عن السالم, 


ولقد کان روود وإلی سد ما مدمعوے کارناب ہدیا علی الدرام 
كثيرا من الاعمال رقلة المبالاة إزاء المسائل المتعلقة بالانطولرجية» يتما جد 
عند z‏ انلز يدو كيفش إلباتا صريحاً عن الوجود الرضوعي للعالم. 
غير أن موقفهم على ما يفهم من كلامهم يتاقض رفضهم الدائم أن يركوا 
مانا في نسقهم ها يشبه أن يكون صورة ذانية عن العالم. ويذلك يكن أن 
تتعتهم بكولهم غير منسجمين مح أنفسهم وبآن رفضهم فيه نرعة مثالية 
إزاء المساتل الاتطرلوجيةء وحكمنا عليهم نابع من الواقع الفعلي ماعداعل؛ 
إلا أن موقفهم بالاجسال يخعلف احتلافاً واضحاً عن الصوفية تما يترعمه 
المثالیون۔ وکن أن يکشف تليلنا لنظطریاتهم عن فوائد من شأنها أن تخدم 
غرضتاء نظراً لأن ما تطرحه مدرستهم من حججء ضد الكأويل المرن للنظرية 
اللغوية القائلة : ءبأن اللغة انعكاس للواقم» يحمل نواة صلبة متطوية على 
معان وأفكار معقولة. 


وسوف لا تاقش أیضا افتراض سایبرو وور فا او مو5 بسب 
أنهما يضمان إلى نظريتهما الاطروحة القائلة بأن اللغة تحدث نوعاً اما 
من الصور عن المالم» ويزيدوب على هذه القضية قولهمء وهو قول غير 
مدسجم مع القول الأرل» بن اللغة هي ذاتها انتاج لاشروط الاأجتاعية 
الحددة تام العحديد يقصدوت بذلك آنها انتاج تاشئ عن أثر الوسط بالمعنى 
العام لظ الوسط الطبيعي والومط الاجتماعي ؟ وتصورات من عذا القبيل 
تددر بشكل أفضل في إطار الناقشة العامة للنظرية اللغرية القائلة «بأنها 
نسخة منطبعة عن الراعع». 
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وإذن ما الذي يقصدء أولقك الذي يدعون أن اللغة غبدث الواقح 
وتيدعه» ذلك الواقع المعطي للبشر ؟ 

إن هزلاء يقصدون بقرلهم على وجه الاجمال بأن اللغة تتطوي على 
ما يعرف في المصطاح الشائع بالالمائية وهو كوتها تصورا عاما عن المالم : 
anscln un‏ ااعwe‏ على معني أن اللغة تحدد الكيفية التي بها ندرك الواقم 
وتسور د ومن تم شنج > إت جاز القول: بان الله لث وتيد ع اأصورة 
الي تكون لنا عن العالمء وآنها تفترضى عليتا هذه الصورة. وبهذا الأعبار 
فاللخة هي بثابة قالب يصاع فيه التظام الذي يشكل ويهيي الخاط والعباء 
الأصلى هدت الموجود في الراقع ذاته. 

وعتدما تفترض اللعة على فكر الاتسان وهو دائما يفكر ياللعة أيا 
کافت...؛ كيفية حاصة يربط بها عتاصر ذلك البلط ويراوج بيتهاء 
إو بعبارة اعري كفية حاحبة بها يحدذف عتاصر عن ذلاث المماء يمقطج) 
انها تقرر بالفعل ماعداءل ما یجب ان يعر عل أنه شي ۽ وما يجب أن 
يقال عنه إنه حادة أو واقعةء وما يجب النظر إليه على أنه قاعدة متتظمة 
التصوري عند كارناب ويد و كيقتش» هو الذي تكون له القدرة على 
إحداث اللغةء ويسرو تجاه كاسيرر هذه القدرة أو هذه الملكة إلى الوظيفة 
الرمزية» إذ هي التي تشكل فكرنا وتصوغه, ونكون ينعد فد تالفنا مح 
E E sS‏ 
وجهة تظر صوغية أو عقلاتية. و کل سنه التصورات او الوجهات سن التظر 
تشير إلى الدور الذي تقوم به اللغة في عمابة المعرغة ‏ ولذئك فانھا کلپا 
تقدم اتجاعا عقايا حقيقيا و[يجاييا. 

وستكوت لنا مناسية أخحرى نرجم فیها إلى طرل ت الال وستعمل على 
تأويلها داعل الدظرية اللغوية القائلة «بأن اللغة اتعكاس طبق الأصل عن 
الواقمه. 


إلا أن الفكرين الذين د كرناهم آنغا يضمون إلى قولهم بأن اللغة تقوم 
بدور نيط ي صسياغة تور نا الڪلي ن العام "i yê WeltanschauunE‏ آخر 
لم يصرحوا به وبذلك يبق متضمنا وكأنه قضية مسلسة وقم الاجناع 
السكوتي عليها. وينص هذا القول غير المصرح به على آن اللفة إما أنها 
نتيجة للاشاق والتواضع ار رکالمال عند کارتاب» وید و کیفنش)» وإما 
أنها انتاج للوظيفة الر مزية ما حتص به طلبيعة التقس الانسانية (كاسيرر) وأن 
الترابط الوثيج بين هاتين الأطروحين لهو أمر ثابت لدي عولاء المفكرين 
المد كررين» فهم إما كانوا يقصدون صراحة أن ينقضوا النظرية القائلة بكرن 
اللغة نسسبخة طق الأصل عن الواقم. 

فأما الأطروحة الأولى» إن نظرئا إليها في ذاتهاء رفي اتفصال عن 
اللانية» فيسكن أن تتفق» بضرب عن العصرف في التأويلء عع النظرية 
للذ كورة آنفا. 

أما الاطروحة الثائية تقحضي إعادة البحث في الرأي القاثل بن اللة 
تحدث لتا صورة عن العالم. وفي الحفيقة بكفى أن تطرح مسألة صل اللغة 
التي تحدث لنا صورة عن المالم أو التي تحدد تصورنا الكلي عنه حتى نجي 
القلاسغة القائلين بهذا الاتجاء إما أن يرتدوا إلى مواقع لا يكن الدفاع عنها 
عمليا وإما أن يبوا ضربا من التأويل لأصول اللغةء وهو تأويل يقي 
بطريقة غير مباشرة إحدى التأويلات المبكة للنظرية اللغرية القائلة بأن اللضة 
نسخة عن الواقع. 

وأحد طرفي هذا البرعان الأقرن #nمءااط‏ ارز في حالة من 
يعسسكون بأن اللغة هي نتيجة للاغاق والتواضم ار الاختياري. وليس ولا 
واحد من علماء الاجتماع وعلماء النفس» والفلاسفة يمكته أن يقبل 
المسلمات التي ادها ۲ کار تاب يسان يداه في principe de tolêr- j j-l‏ 
٠‏ عرد أويد و كيفش في مفهوعه عن نزعة الاتفاق والتواضع الجازم (وعذه 
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گلا مقاهیم نجدها بهذا الشكل أو في صورة أخرى قريبة في أصل فلسفة 
اللغة عند المناطقة الوضعيين). وإث نظرية تدعي أنها وجدت أصرل اللغة 
قائمة على الاحتبار ا لحر أو على محض التواضع والاتفاق لهي نظرية خحيالية 
وهمية. فبالسبة لعالم الأجتماع الذي يهتم با معاي رالأفكار العلميةاء وقد 
تکون هثل هذه النْفل يات الدعية وللدقة العلبية؟ ا ۾ اة عن ای 
الذي وصلت إليه عذه الزاعم وال دعاءات الناشية في غالب الا تن 
مط التفكير ما قبل العلمي : وأقصد بقولي «ماقبل العلمي؛ ذلك التفكير 
الذي يتاقض مم المعطيابت والبيانات التي یقرها کل بحت علمي و ضعي 
فى يدان ممين» وني م جلة معيثة ن العضور التاريخي جموعة السار اف 
والعلوسات في هذا الميدان. ومساندة بعض المفكرين التابهين ممن أغوتهم 
الدفة فاتاروا! مل هذه الغدمات البيتة النطا يكن آن تامس لها تفسيراً 
على وجه راجح على المسترى السيكولوجي عا تارسه ناهج العلوم 
الاستدلاليةء من اغراء وجاذبية ححلابة على هذا التمط من الفكر. وفي 
الحفيقة قد جرت العادة في ثل هذا الجن من العلوم أن تتخذ بعض 
الأوليات وص ا×د) وأن يشار لها بعض قواعد الاسعدلال المباشر بدون أن 
يكلف هؤلاء الئاس أنفسهم عناء البحت عن أصل هذه القضايا الأولىء 
وعن هذه القواعد. وکل ما یقومون به أن یرکزوا جل انتباههم قدر 
المستطاع على عمليات حاب عليل القضايا. وهذا النوع من الاستدلال 
حتى ولو كان صحيحا في العلوم الاستدلالية لا يكن أن يؤدي إلا إلى قشل 
كال يما يطبق على أثر من آثار الياة الاجتاعية كاللقة. ولقد فكر 
كارناب ويد وكيفعش في بعض أشكال اللغة» هي اللغة الرياضيةء وبذلك 
غفل معا البحب في العللاقات. الي يکن أن تون بين هذه الأ کال 
والأصناف من اللغة وبين ور التعبير الطبيعية» ولا قاما يبهذا العسل 
على أن يعْسّما نتائج صحيحة في حالة مخصوصة» لأشكال خحاصة» على 
ساثر اللانسماق الرمرية الخاصة باللغة في عبوعها. 
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ولا تعقيم الأمور أبداً ولا نتحصل على نتائج أفضل عندما جيب عن 
السؤال المطروح آنفاً ۔ كسا فعل كاسيرر ‏ حينما أثبت أن اللغة هي 
إحدى الأشكال الى تظهر وظيفة اتخاذ الععبير الرعزيء وهي وظيفة حاصة 
بالتفكير اللانساني وبه وحده. وغي الراة قع أن هذا الفهم للفة لا يعطي إجابة 

عن السزال المطروح كما ذكرناء بل هو يتلا فى الإجابة بكيفية معقنة ؛ إذ 
يست الاة أن نرف أي شكل هي اللغةء أو أي حش يكون لها ؛ وا 
المسالة أن تعرف ما إذا كان شكل الغة التي نعرفها الآن وقي الخاضر هي 
شيا يعطي لنا في التجربة المحسوسة زهل فطرية متأصلة في التر كيب 
البيولوجي أم هي هبة متحعها إيانا قوة تحارفة للعادة) أو ما إذا كانت اللخة 
تطورت تحت تأثير بعض العوامل . . . زوفي هذه البالة ماذا عسي تکون 
تلك العوامل ؟) وحيشا توقفت قلسفة الأشكال الرمزية آن اوقت مشكاتتا 
آن تطرح تفسها. وحعى أننا لو سلتا بأن اللغة هي صورة لوظيغة التعبير 
الرمزي» فانه يبقى بعد ذللك أن نعرف ما إذا كانت اللغة تعطى ننا دفعة 
واحدة أو ما إذا كان عامل عارجي يعمل على صياغتها وتشكيلها. 


و كلما اقتر بنا من الإجاية المحيحة عن هذه المسألة كلما ظهر لنا بأن 

القاثلة كوت اللغة «محدثةه للصورة التي لتا عن الواقع عي مفهوم ل 
a‏ لأنه ماذا ببقى لتا من القول حتي نضيفه انطلاقا من هذا 
الاثباتء سرى أن اللغة كن أن تبدع ‏ بالمعسى القوي لهذا اللفظ ‏ 
الصررة التي لتا عن العالم» وإن كانت اللغة ذانها نانجة عن أنواع النشاطات 
الأجتماعية والتاريخية. إن اللغة باتحادها مع الفكر قد تكوتت عيبر تاريخ 
توور السلالة الانسانيةء وهي بذلا قد ايحت انتاجا و عنصا من التشاط 
والممارسة العملية لاإنسان وهو يسمى لكي يغير العالم ويحوله. وباختصار 
فان الذي يحدث الصورة التي لتا عن العالم هر في الوقت نفسه التا ج 


للعالم. 
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وتبرز تعائج مشل هذا السعي وهذا التصور واضحة ينا نعالج 
مسال التصنيف التعلقة بالظواهر الحقيقية للغة و ذلك مشكل إمكانية 
تجزئة العالم وتقسيمه على شرط اللعة ومن خحلالها, أما الان فإننا نسلم بدوك 
حقظ بأن اللغة تؤثر على الكيفية التي بيا ندرك العالم وبهذا المعتى» فإتها 
نبد ع لنقسها الصورة الخاصة بها عن العالم. ولكن هل هذا التأويل لحني 
فع «أحداث؛ وقریب مته قعل ١بد‏ عه دان على ان الحدوث والابداع 
احتیاريان ؟ لا أبداً ! ضحن كلا فهسا أن اللغة هي انتاج مجتمعي» بسيب 
كونها مرتبطة عضريا ووظيفيا بمجموعة المارسات والأنشطة الفعلية 
لإنسان في الجسم تبينا في ا لمال أن الصورة التي نرسمها للعالم قتغرضها 
أو تقحين الفرص لأملائها ليست صورة اجياريةء ولا يكن تعديلها 
وتغييرعا بكيفية اخحبارية. ويتفق بالاجماع عالم اللغسء والفيلسرف» 
والؤرخ وعالم الاجتماع على القول بأن اللغة هي إحدى العتاصر الأرلى 
الأكثر تقليداً في الثقافة الانسانية» ومن ثم فاللغة هي أشد مقاومة للتغيرء 
وتدرك هذه الفصوصية في اللغة ونفهمها حق الفهم عتدما تسام بالتشأًة 
الاجتماعية لها. و كل من ذكرنا من علماء الاجتماع وعلماء اللسان يثيتون 
لتا آراء غريبة في هذا الموضو ع : كمبدا اراز عند كارنابة الذي يقرل 
بتو ع قغيير اخحتياريي للمتطق في اتصاله باللغة. وأكذللك النرعة الاأتقافية 
الجازمة عند «يدو كينفتس١‏ وأيضا تصوره للقغير الناج عن الاحتيار المر ا 
يؤدي في رأيه إلى ظهور جهاز مفاهيمي جديد تتصور به العالم أو ثلك 
الاراء السسريالية التي قال بھا نایب تاواد کولا کوقسځي الذي ابت آنه 
بالامكان أن تقوم بصتيف اخحتباري للظراعر الحقيقية [(التصنيف الذي 
يني «موضوعاته» نصفها من الواقع ونتصفها في الالء كأن تلجأ مثلا إلى 
رسم نصف غرس من الواقع ونصقه الأحر نأحذه من ظله على صفحة 
الاء)] فكل عه المعاني والخراطر المد كورة آثفا ليست إلا أحلاما 
وتخيلات وأوهاما نصادفها في كل جرء من تاريخ التفكير في مساألة اللغة. 
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وإذن شان بين قولنا اللغة حدث لدا صورة عن الواقع بكيفية إرادية 
اختیاریت تبعا ها أقرم به أنا من اختيار دال اللغةء وبين اتباتناء __ وهذا أعر 
مختلف ‏ أن اللخة تنعج الحقيقة الواقعية حيتما تفرض نماذجها وقوالبها 
الجاهرة المصنوغة عبر تاريخ تطور وع السلالة الاأتسانيةء يإدر اها معالم 
كما يظهر لها محجايا في نمو الفرد وتطوره. ولا شك أنه ليس للتأويل الثاني 
الخاص بدور اللغة في إحداث الصور وابداعها ما كان للتأويل الأول من 
سيادةء إلا أنه تأويل يجحت أن يقال عته إنه قائ على العقل» وکن أن 
تأذ به مختلف فرو ع المعرفة الوضعية التي تهتم مشا كل النقاقة. ويجب أن 
توضح بأن هذا التأويل لا يدسجم تمام الانجام مع النظرية اللغوية في أصل 
تكوينها الأولي القائل بأن اللغة لا تحدث تنا صورة عن العالم ء إذ لا يكن 
أن نتصور وجود هذه النظريت إلا في ضرء نظطرية المعرفة التي تدعى أن 
العرفة هى فسخة طبق الأصل عن الواقع. وإذن فهذا اتأويل جزء لا يتجزأ 
من نظرية العرفة هذه بل هو صفة جدلية دياليكيكية خاصة. ويكفي أن 
تعراجع خحطوة إلى الوراء حتی نري تهافت هذه اللظرية القائلة بكرن الاغة 
محدثة لصورة الواقم» وأنها نظرية منقوضة. وسنطق الفكر ذاته يدانا على 
آنه يتعين عليتا أن نجه توا إلى النظرية القائلة بأن المعرفة إن هي إلا نسخة 
من الواقع أو هي مرآة له. 


وعلارة على ذلك ماذا نقد عندما ثبت أن اللغة تعبر عن الواقع؛ 
وتعكسه» ورسم لا انطباعا عته ؟ إننا لأ تعتي هنا فقط ذلك الجانب 
آثاره المحعلقة باحا كاة وحكاية الاصرات؟ وعم ono nato‏ وإذت لهذا 
الجانب آثار انويةء مساعدة فقط. وحينعڭ ماذا نريد أن نقوله غعندما ندعي 
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ومن الواضح أن النظرية القائلة أن اللخة عبارة عن مرآة تعس الراقع 
هي نظرية أشد توعلا في القدم من التعريف الكلاسيكي للحقيقة. ويثرتب 
على ذلك أن هذه النظرية يكتتفها من الغموض والانبهام بقدار ما أصابها 
من التأويللات الختافة عا أودعته فيها الالساق الفلسفية المحباينة ‏ وعلى هذا 
يجب أن نراعي كل هذه الأعتبارات الدقيعة عا يتعصى أحيانا على 
الغهم) في مثل هذا التعريف بكون اللغة مرآة أو انطباعا عن الواقع. غير أنه 
تحب الإشارةء بوجه خحاص: إلى العلاقة التي يكن أن توحد بين هذا التأويل 
للغة» وبين التظرية الكلاسيكية للحقيقة. فإذا فيل لنا إته يوجد بين المعرفة 
الإنسانية والراقم المعروف علاقة شيهة ولا نظن أن آحدا يجرو على القول 
بأنها محماثلة بالعلاقة الو جودة ين الصورة التعكسة على صفحة الراق 
وبين الموضوع العكوس أو بين النسخة والأصل» أو بين الموضوع والصورة 
الفرتوغرافية عنه» فذلك القاثل لم يعمل إلا على أن فسر وعمه الذي هر 
مرتبط أو ثق الارتياط بالرآي القائل : إن قضية ما ل تكون صادقة إلا إذا 
كانت مطابقة للواقع. فالتعريف الكلا ميخي الذي سيطر مدة عشرة قرون 
على نظرية الحقيقة» هر نطبيق حاص» أو صياغة مخصوصة لنظرية مراتية 
اللغة؛ وبعبارة أحرى إنه تطبيق تكون صياغخه ضرباً من الخال خارج هذه 
النظرية؛ وإلا فماذا كان يكن أن يفكر أرسطو سرى أن يري أن اللغة 
مصنوعة على قد الواقم» وأنها عوذج له وقال في كتابه الميتافريقا 
Melaphisique‏ : إن حصا معیتا يکون على اابقيقة شاحى الوجه لا 
لأنا تفكر فيه كذلك بل بالعكس لأن قضيتا المحعلقة بشحوب اللون 
ية وأته شاحب الوجه على القيقة. وما إن ندرك هذه الملاقة الوثيقة 
التي قربط بين هذه النظريات حتى نفهم حق الفهم النظرية المرآتية في اللغة؛ 
فيسهلل غلينا أن ندحض التأويل العطى لها مما أعتبره من جانبي تأويلا 
حاطنا س إذ من ناجه أن تكرن معطيات الإدراك الحسى هي التي تنعكس 
عن الواقع ا لحار جي لا القكر. 
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ولكن فلنرجع إلى الخمينات الأساسية الأساسية وهي الحدوس الى 
تلق عادة مصطلح مراتية اللغة ولقد تبين مع : نعاواع ومعاء هليا 
الشتاين بأن مغل هذه الألفاظ : انخة منطبعة الاتمكاس» إعادة الانتاج» 
ما تسعخدمه بدون تيز في نظرية المعرفةء» يكن أن نتأولها على أنحاء 
پاات : 

فمن جهة أولى هتاك اللفظ الذي نعطيه لعلاقة العلة بالمعلول مثا 
يوجد بين آنواع الثيرات وابهات التي مصدرها العالم الخارجي الادي 
ويون أفعال النفس التي تعأثر وتنفعل» والقصود بكل ذلك وجود نوج انطباع 
پالعنی الاصلي لله اتطبج رقو التو ± عب ٣6ج‏ 

وسن جهة ثائية يشير حك دالانطباع» إلي العلاقة الموجودة بين أفعال 
القس وبين حصاثص الوسط اجتمعي الذي يطبع البياة النفسية للفرد 
ويكون شرط وجودها. وعلى عذا الحو يشكل الحتمح سلوك الأفراد 
رمواقفهم. والقصود بالانطباع هذا العنى السوسيو لوجي لهذا اللفظ. 

ومن ناسحة تالثة, عتدما دت عن الانطياع بالعنی المعرفي EHSEN‏ 
lg que‏ انتا نقصبا بذلاك کله باصا فن عللاقة المصرغة تما يو جد بين 
محتوی أفاعیل نفس وبين مايقابلها حداً بحا من عتاصر ععينة راجعة إلى 
العالم الخارجي الادي. 

ولهذا المييز فائدته» إذ هر ياقى الضرء على المشكل وإن كان 
تصنيف العاني فيه غير جامع ولا ماني لأن جميع العاني التي تندرج تحت 
لظ (الانطباع) والاتعكاس تشهد على غموض هذا المصطلح إلا أنها 
معاني ترتبط فیما بها حتی تکاد تتفق جرئیا۔ ولا کنا قد قمنا بهذ 
الأنواع م الحفظات والاحترازات زازه ب بنا آل ننس ا [اعددماً 
تقول إن تظرية ما تعكس بعض صفات الأشياء وأحوالها انطباعا أمينا أو 
غير أمين؛ فإن لفظ وانطيم» بالعتى العرفي يراد به أن هذه النظرية تبر عن 
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الصدق أر الكذب فيما بخص صفات تلك الأشياء وأحوالها. وبعبارة أدق 
إت هذه النظرية تعر عن حقيقة هذه الصضات. وعدما تقول إن هذه 
النطرية تعكس: «وتعبر» عن مصالح وآراءء ومواقف طبقة مجحمعية معيتة» 
فانتا تقصد أن نشأة هذه النظرية وتطورها واتتشارها كان كل ذلك 
مشروطا بوجود هذه الطبقة الالكة والمسيطرة على تلاك المصالح وانواع 
السلوك والآمال والأمائي ‏ آي أنها طبقة تستخدم غيها اخبة الحقفة هذه 
النظرية من جهة كونها آداة للدعاية أو طا مرجها قي الصراع الطبقي أر 
كليهما. وقد استخدم لفظ «انطبع هنا في معتاه السوسيولو جي.٠].‏ 

فبا عو العنى المشترك في جميع هذه العاني الندرجة غت لفظ 
الانطباع ؟ 

وفي بادئ الرأي تقتضى هذه العاني كلها أن تسلم بوجود نوع هن 
الحقيقة الموضوعية أي حقيقة موجودة حارج فكر كل واحد مناء وفي 
استقلال عته و أنه يكن محاكاتها بتقلها إلى هذا الفكر أو ذاك رانطباعها 
به» والتمبير عنها... وانعكاستها... في ذلك الفكر. 

وإزاء دفة الفروف فى المعاثى الرتبطة بتأويل هذه النظرية هناك تسايم 
وقول عام لوجهة النظر الواقعية ما لا يعنى بالضرورة القول بالتزعة المادية. 
ومكن للمثالية الموضوعية أيضا أت تدافع عن هذه الوجهة من التظرء وهه 
ا لحالة قد وجدت مراراً كثيرة في تاريخ التفكير. ولكن ارجا عن إطار 
الواقية لا خن أن تصور وجود هذه الفكرة وإذا تعين على فكر الانان 
ُن اطم باخسرس» وان پنعڪس غيه شيءَ ماي بأي معثى أنحذنا افخل 
الاتطباع والانعكاس وجب أن يرجد هذا الشيء رجودا موضوعيا أي في 
استقلال عن الفكيء هذا عن جهة. 

رمن جهة ثانية فان أي معنى من معاني لفظ اتطبع؛ وارتسې ما 
ذكرنا سابقا يتناول مفهوم علاقة البعية الأصلية النشأة بين الاحساس أو 
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محتوي الحجربة وبين اللقيقة الموضوعية التي أثارت هذه العجربةء نما يؤول 
إلى القول إن كل معنى من تلك العائي يحتمل وجود علاقة علة بمعلول» 
بين أثر أحدثه الواقع الموضرعي على الفكرء وبين مايتمثله هذا الفكر. 

ومن ناحية ثالثةء فإن كل معتى من تلاك العائي لايدل فقط على آنا 
نلم بعلاخة التبعية بين الواقع الموضوعي وبين تلات الفكر بل وأيضا ثبت 
بين محتوى الأحساس وبين الواقع ضربا من التطابق كانطباق اخراقط 
على متو اها الراقعي وغند ها تطر بي مثالا بصورة البرائط او بتخطيطها 
و ها فاننا فر في شيء أوسع من التطابق وتنبيه ألفاظ وعيلاقة التشابهه 
ر قران تما عير ثأو يلان متنافسان لعظرية مرآتية اللغة 


ومن جهة رايعة : يرط حد الارتسام والانطباع بالتمييز بين 
ميتو العجرية العسية وبين الواقع. لذلاك يظهر الانطباع دائما وكأئه أمر 
آخر غير الواقع أي أنه شييع اصطيغ بصبغة الذاتية في مقابل الحقيقة 
الموضوعية وبهذا الاعشار فإن لفظ الانطياع يقتضي دائما صفة الداتية. 
وتکتسي هذه القشية أعبية كبري بالنسبة لححليل مقولة الانطباع 
امف كورة. 

و کالحال مع غليل أية عقولة غلسقية أساسيةء تكون هنا أيضا العائح 
لازمة عن الل الذي نتوصل إليه بصدد بعض الشاكل الفلسغية الأساسية 
الكبرى. وترتب على ذلك موتفان فلسغفيان يكون الاتقصار لأحدهماء 
بخصوص مرآئية اللغةء ماتلا إلى هذا التأويل أو ذاك. والموقف الأول هو 
للبرعة الواقعية التي تشابل الالية الذاتيةء والموقف اكاتي هو للنرعة الوثوقية 
الدوغماطيقية التي تقابل الترعة الشكلية. 


وبالرغم من تشابه هذه الاطروحات والافتراضات العرفية التي تربط 
بين مختلف التأو يلات الاحصقة جرآتية اللغةء واتطباعيتهاء فإنه مع ذلك 
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توجد يعض الفروق الدقبقة قي هذه المعانيء عا لأ يجوز اغفاله ولا نكرانه» 
وتتضح هذه الفروفة عند ثأويل ماكتا أطلقنا عليه نفا مصطلح التطابق 
كانطباق افرائط على الواقع اللموس. 


والترآ غ الذي يقرف بين الترعمين را الاعة هل هي 
انعکاس أو ارتسام أو i mE‏ 
العلاقة الخضنة في اقظ وار تسم = انطبم تقتضي أن تفهبها ونحملها على 
أنها راجعة إلى علاقة التشابه آر الاقثران. ويقعضي التشابه علافة موجودة 
بين مايشعر به الفكر ويله ويون الواقع الخارجي ؛ وهي علاقة إن وجدت 
بعض حصائص الانطباع في الاصل الرتسمة عنه تلاك العلاقة كانت من 
تقس الدرجة والتمط؛ إن لم تكن مماثلة له (للأصل المطيعة عه). أا عالاقة 
الاقتران فضقعضي ضرياً من التوازيي بين مطين : عط الواقع الخارجي هن 
ناحيةء و مط التجربة ما يثله الفكر من ناحية أخرى» فهتاك إذن علاقة خد 
بحل بون هذه العناصر المكر نة لكلا النمطين :؛ إنهما باختصار مائلان من 
حيث شكلهما ويتيتهما إلا أنهما ليسا متشابهين تام المشابهة من كل وجهء 
إذ كانت صفاتهما ليست من طبيعة واحدة» ومن طريق الأولي : ادنا 0اه 


وقد بین : اکوس0طعدت سواعا2۵ زیسلو کا کوفسکي في مقال حصه 
لهذه المسالة أهمية هذا التراخ بالنسبة لنظرية المعرفة عند المار كسية» غير أي 
مع بعض الاحتراز» أرى أن هذه الأهمية مبالغ فيها. إذ لا يكون لهذا التزاع 
فائدة إلا لبقت نظرية مرأتية اللغة على صور الحوسات والمشيلات ولا 
ماإذا طبقت على المقولات والتصورات احردة + إذ في 
هذه الحالة الاير تصبح الروابط بين هذه النظريةء وبين النظرية الكلاسيكية 
ا والتصورات أي عن الأفكار التي تؤول راجعة إلى 
الوقع الحارجي أو توول إلى انطباع الفكر على الواقع» ومن م فإنها لا 


ا 


تتحدٹ عن الاتطباضات المنتر عة بكيفية مصطتعة كما لا تتأرل اللات 
الحسية وصور احسوسات. 


وقد كن أن تتساعل مثلا ما إذا كان احساسنا بهذا اللوت الأجمر 
راجما إلى ادراك «علاقة العشابه» أو الاقران لهذه الصفة أو تلاك غا أثاره 

فينا الواقع انار جي الموضوعي. ولسدا مضطرين سن حظتاء أن نختار في 
هذا القام حلا عينياً مشبخصا ؛ لأننا نهم بجائب اللشكلة الأ كثر عموعية 
وأهمية. وفي القيقة إت هذه الثزاع يفشك موض ر عه وأساسه عندها تتتقل»> 
في نظرية مراتية العرفة: سن معطيات اواس إلى انطباع الفكر على 
الواقح. وهنا الانطباع إما آن يكون صادقا أو كاذبا. وواضح أن الفكر 
يكن أن عبر عنه في صورة حكم من هذا القبيل : لرن هذه الشجرة 
أحضر.» وهذا حكم يكن أن يقع فيه النزاع بخصوص علاقة الششابه 
والاقترانء ولكن لو تنا ذكرنا قضايا أحرى من مثل إن مقرله الشرف لها 
أهمية تحاصة فيا يتعلق بوصف الطيقة الارستوقراطية. أو قضية ثل : 
(هإن مبداً عدم اليقين ثبت علاقة بين الدقة التي يكن معها آن 
جرم معين وين الدقة التي يکن بها أن نعين موقعه.» ولذلك : 
أشعة جاما هي نوع من التموجات الكهرومغناطيسية.١‏ ومن ا 
يكن أن يكوت في مثل هذه القضايا الأخيرة غموض ولا نراع؛ ومن ثم 
یکوت لتا احق في أن نتساءل ما إذا كانت هذه القضايا صادقة م کاذبة 
على معني أنها انعكاس للواقع الخارجي فى فكر الانسان وأنها تعيد إنعاج 
ذلك الواقع وتعكسه فيد. إل أن مشكلة الدشابه والاقران لا ييقى لها معنى 
في هذا الموضح . فالائبات القائل بأن مقولة الشرف لها أهمية خاصة حين 
وصف السب والجحع الارستقراعلي» هو حكم صحيح؛ ويمكن الثدليل 
عليه کیا هر عر طلريق البحت. وهكذا فان هذه القضية ترسم وتطبع في 
ذكرنا صفة من قات الأشياء على هذه الصفات كما نخبر عنها ونحكم 
عليها في الراقع وكل هذا يكن التسقيق من صحثه حسب معأيير معينة. 


If 


أما مسبألة معرفة ما إذا كان هذا «الائطباع» آو هذا الانعگاس؛ راجا إلى 
مدا التشابه أو الاقتران فهى مسأالة حالية من العنى. وعلاوة على ذلك 
فليس عا نبحث عن ععرفته» ولا نسجطيم أن نساثل أنفستا عن الكيفية التي 
بها يطلب هر ما يجعل لسألنا معتى فى هذه الالة الخصرصة. 

وحتى القضابا الحعلقة بصور الحسوسات وتتلاتها ليست بسيطة ولا 
بأسهل ما يظهر فى بادئ الرأي. إذ هنا أيضا يتعين علينا أن تقوم بعحليل 
دقيق؛ وفحص عسي حتى نتأول تأويلا صحيبعا نظرية مرأنية اللعة 
وانطياعيعها عن الراقم. 

وبل کل شيء یجدر پا آن و ضح آزه ليست الا تطاعات السية 
«الخالصة» وحدها هي التي تكون المعرفة الجردة التاسبة ابعض الشروط 
اخصورصةء بل اللات هي ذلك ععرفة جريديةء لاتقل عن الأحرى 
جريداً. ففي عملية المعرفة المحقيقيةء إن كنا لا نستطيم أن نفصل الادراك 
الحسي خن التصرر المقلي» فكذلك لا تستطيم أت تفصل التصور العقلي 
(المرتبط باللغة) عن الجانب الحسي في المعرفة, لأن ذلك يشكل كلأ لا 
يعجرا عير تيار تاريخ تطور السلالة الانسانية؛ إنه کل کن أن تصور جزكه 
تبعا حاجيات تليل مختلف أوجه النظر ومشتضياتها؛ غير أن من يشير 
تيجة التجريد واقعا حقيفيا يخدع نفسهء فإن حاول أن يضع تصميما لبائ 
التظري اعبار بهذه النتيجة ومتحذاً إياعا كقاعدة يكرن قد انخدع 
شر تیا 

وقد يقم لناء أثاء التحليلء أن تتحدث عن المظلهر ا لجسي في عبلية 
المحرفةء وأث نييحت هذا الجانب منصلا وعلى حدةء ولكننا بعملنا ذل لا 
يجوز لنا أن تدس بأننا قمنا بتقسيم وتجرئة ما يشكل هذا الكل نجرثة 
مصبطنعة وذلك لاجيات ومقتضيات البحث العلمي. هذا من جهةء ومن 
جهة أحرى» عليتا أن نكون حذرين من استخدام عبارة: المرحلة 
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ال"-مساسية للمعرفةه وإت كانت جارية معتادة في نظرية المعرقة الار كسية؛ 
لأن هذه العبارة توحى بالمراحل التعاقبة للمعرفة : عراحل محدرجة في 
الزمان» فتوهم حدوث الادراك اسي أولاء ثم جاء بعده التقكير اجرد 
وأحيرا حلت التجربة والمارسة العمليةء والطعن يتوجه بطريق غير مباشر 
الى یتین اتأوبل وقع فيه عن غير إرادته وقصده إذ أن «ليئينه أثناء 
مطالعاته» وقراآته الفلسفية قد سحل فما کان يأحذ من نقاط ولم تكن 
تقييدانه أبداً مقصودا بها التش) أن المعرفة طريقها ييتدئ من الادراك 
الحسي براسطة التجريد حى تستقر مطبقة في المسارسات العملية. ولكّن 
التهمين الحقيقيين هم أوعك الذين أساعوا بنشرهم تلك الكراسات 
كالدفاتر الفلسقية للبنين). وبالتا کید فان مسودات مفكر من طراز ينين 
تلقى نواراً جديداً على منهاجه في العمل» وطرقه في البحث والقراءة» بل 
تضيء لنا جواب من تفكره الشخصي غير آنه لا يجوز أن نعتير تلك 
السودات نصوصا كاملة مهيأة للدشر + بل بالمكس كل شيء فيها يحمل 
على الاعتقاد بن تلك التقييدات. والنقاط اشر رة إا سجلت للاستعبال 
الشخصي وحده فإيجازها افرط ليد الألغا وطابعها الشلميحي يجعلها 
بحیث لا يكن أن تدل معانيها ولا تفهم إلا بالنسبة لكاتبها وفي سياق 
تفکبره الشخصى فيما يده عن استخلالها حول هذا الموضوع ّ ذا 
فان يجب إذن ألا و الاحتراز والعحفظ واليطة غندما ' 
نريد الرجوع إليها على أنها و ثيقة يكن الاستفادة متها أو ريد ليل ما ورد 
فيها ؛ ويالأولى من كل ذلك أن يشتد اسحترازنا عندما يتعلق الأمر 
باسعفلاليا كقادة لا نضاء نظرية جديدة. 


وإذت لا يكن أن نتهم لنين ون تحمله مسثولية ما شاع عن نظرية 
مستویات المعرفة e‏ نري ا الع ٠‏ 
i‏ للواقع الخارجي۔ وا 7 تع المستولية يكاملها على عاتق ولك 


د 


الذين أعجير؟ بلينين؛ ولم يلهمهم إعجابهم شيا فأساءوا اپا إساءة إلى 
نظر ية العرفة المار كسية ؛ فنظر ية «مراحل المعرفة» تريد تًا أن نسلم لها في 
عملية المعرفة أن الأدراك السى (الخالص) والانطباعات المسية راشالصة 
الغصول بعضها عن بعض _ فكل ذلك سابق ريضاف إليه فيما بعش 
القأمل اشر د ۽ا- لالص۲ والتفكير التصوري ٣ا‏ يجعل أن ST‏ 
بعد لان «إل بعد حين؛ وتعقبها الممارسة العملية التي لا حدحل إلا غي أخر 
اأطاف. ريتعين على عالم النفس الذي يدرس المعرفة من وجهة نظر 
اختبارية أميريقية آن يطرح مثل هذا المفهوم المد كور آنفا عن العرفة كا 
يعم على نظرية السرفة امار كسية أن تفعل ذلك. ولقد بين مار كس نفسه 
في قضاياه على فورباخ بآن الادية في عصرء قد عانت الشىء الكتير عند ما 
فرضت على نفسها حدوداً تتجلى في اغفالها للعامل الذاتي الذي يتدخحل؛ 
حين القيام بعملية المعرفة» في كل تجربة ومارسة عملية. وأياً ما كان الأمر 
فنحن لا نسعطيع سن ناحية أولى أن قبت في نفس الوقت بأن إحدى 
ا لخصائص البارزة لنظرية المعرغة المار كسية هي تأكيدها بائعظام ثابت وجازم 
SS‏ 
ثانية اب نبت بان هذه الممارسة لاتندحل باتغعل إلا قي المرحلة الأخيرة 
کدلیل 5 مسيار البقيقة (وهذا أيضا ر صحیج بشرط آلا نرد دور 
المسارسة العملية في المعرفة إلى هذه المرحلة الأحيرة ولقصرها عليها). 


اكتساب المعرفة لدى الانسان بث الادراك الحسى بوجد وجودا مسقلا عن 
التفكير اجرد وعن القولات التترعة عن طريق العجريد. ولكن علي 
المكس من ذلك قد تبين آنا حاصلون اليوم جا فيه الكفايةء على معطيات 
تجريبية تلبت بان الادراك المحسي ليس فقط مرتبطا ارتباطا وثيقا بالتفكير 
الذي يجرى فعله من املال اللغة بل يتعلى الإأدراك باللغة من حيث كرنها 
هي التي توجه الإدراك. ولهذه القضية أهبية عظمى؛ تنيح لنا أن ثعارش 


إحدى الصور السخيفة والمحطة عن نظرية مرأتية اللغةء و كونها تاجة عن 
الانطاع وليس هذا الفهم السطحي إلا وجها أحر للراقعية الساذجةء تلا 
الواقعية التي يرفضها كل باحث وهب فضل تفكير نقدي. 

والواقعية الساذجة ‏ على علاف الراقعية التقدية ‏ تبت بأن 
الأشياء هي هي على حالها كما تبدو وتعطي لنا في الحجرية وأن الكيفيات 
الحسوسة تقوم في طبيعة الأشياء ذاتها وكأنها محاثة لها رإن الكيفيات 
محايدة للأشياء أي متحدة معها في الإشارة الحسوسة) ونحن تعلم أن كلا 
هذين الحكمين لا يكن الدفاع عنها : فليست الأشياء هي هي كما قثل 
جواستا وقد كشف لتا ذلك تايل أحطاء الإدرا كات الساديةء ولا يزال 
الشجريب العلمي يوسم» بدون اتقطاع» المسافة التي تفصل صورتا المعتادة 
واليومية للعالم عن الصورة المأحوذة عه إما عن طريق مجهر أدق وأصغر 
وإما عن طريق مجهر أضخم وأكبر ما تقدمه لبا آلات هي نهاية في الدقة 
رالاتقان. ثم إن الكيغيات البرمة ليست محايغة للاأشياء ذاتها : إذ هي 
تعلق اهاز الحسس الذي يدركهاء ويتغير الإدراك تيعا لأغاط الأجهزة 
الحسیتء وتہعا لا تحدله س تغییرات في کل جهاز إدراكي معین مشلا تما 
لتغيير جهاز إدراكي حيث يكن أن نبدل يعض الخصائص لفعل کیمیائى 
و غير ذللل ...] 


فالواقعية الساذجة تطبق وجهة نظر ما قبل العلبية ؛ ومع تقدم العلم 
واكتشافاته أصبحت هذه الترعة مادة للعلم, ولسوء الظ لا ترال شل 
نقعلة انطلاق لير من أوجه العأويلات التي اول نظرية مراتية المعرفة 
و كونها نسخة عن الواقع. وهذا ما حدث بالقعل عتدما طبقت هذه الدظرية 
بغير حق لا في تحليل عملية المعرفة من حيث هي كيان يبغي آن نتصوره 
تصوراً كلياء» بل طبقت هذه النظرية في ليل الإدراك الحسي الذي يتيل 
حصوله مستقلا ومنقصلا عن عملية المحرفة في كليتها. ويإاعطائا أبظرية 


ûl 


المعرخة تأويلا مؤداه أن الكيقيات المدر كة عن طريق النواس هشابهة 
للكيغيات التي تحصل عليها من الموضوعات النارجية رما يرل إلى القول 
بأنْ الكفيات اخسية محايثة للموضوعات الخارجية وآن هذه الموضرعات 
ھی بالتالی کہا تمل لاء آقول باعطائنا ذللك لا کون فعلتا شیا سوی آنا 
انقلبنا إلى الرواد الطلائميون للنرعة الراقعية الساذجة وتصبح نظريتنا بدورعا 
مم هذا العأويل الفاسد» زائفة حطيرة في سطحيتها وابعذالها. ويكون هذا 
اطا عند الار کسین غریا فی بابه لأنه يعتمد على مواقف تناقض تداقضا 
ا مع مبداً تظرية المعرفة في المذهب الار كسي: أقصد أن المعرفة عندهم 
عملية أبدية فلا يجوز أن تكون ضروب السرفة حقائق مطلقة (بالمحتى 
الدقيق لهذه الكل ويمكن أن تطرح السؤال الآتي : سن الذي أمخبه أن 
بعد غ هذا التيار من العفكير الذي يفسد نظرية عرآتية المعرفة بتشويهها 
لدرجة أن أصبحت عصية على الفهم» وهو تيار من الفكر متاقض أشد 
العناقض لمسلمات للادية التاريخية التي ترى أن المعرفة هي صيرورة أبدية ؟ 
وييدو أن من بين الأسياب الكليرة» اسعخدامها يدود مل «ائطبم» ارتسم» 
وائعكس وغيرها؟ فهذه الحدود مهما احترزنا في امتخدامها فإنها قد 
اسهست في وجود وحدوث مغل هده الأوجه من التأريلات الغاسدة. 
وحيعذ مابالنا لزلا نسحخدم مثل هذه الحدود التقتية الو قعة في اللبس 
والخاط ؟ 


هتاك أسباب تاريخة ؛ مها أن تعبيراً مثل «نظرية مرآتية اللغة» أو نها 
انطبا ع» يشير في الأساس إلى الاتجاء الذي برز أثناء الصراع مع حصوم 
معينين ام التعبين. فلفظ «الأنطاعه الذي استخدمه من ناضلوا ضد مواقم 
المخالية الذاثية كان يقصد به أن كل ما يوجد من معان تما يثيره العالم 
ا لحار جي المسنقل عن الفكر. وأن التفكير» «وليس فقط التستللات السية 
إن هو إلا تخة منطبعة عن الواقع الموضوعي. ومنها أن من قادو! الصراخ 
ضد الترعة الشكيه اللا أدرية) اعتبروا لفظ «الانطباعه معيرآ عن قتاعهتم 
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بن العالم الخارجي كن معرقه. وحن باستخداسا هذا اللفظ نريد أن 
تكد على أن مانقرله عن الراقع اخارجي يطابق تام المطابقة اللقيقة 
الواقعية وبذللك جرم مشبتين بأن هذه اخقيقة الواقعية» هي بالضبط ما نخبر 
عنه بالفعل لا كما تخل لتا. غير أن كل هذا لا يمني أنه بوجد هنا فوع 
تابه مادي فيزيائى بين المعرفة وبين الموضوع المعروف. إذ مشل هذا الحكم 
حال من المع إن طب على قضايا مجردة لها تعلق بالواقع (وإن كات يكن 
تأويل مشل هذه القضايا في إطار النظرية المرآتية للمعرفة). 

وهكتا فان كان المحليل التاريخي يبرز استخدام المصطلح العقني فإنه 
يتيح لنا أيضا أن نزول معاني الألغاظ والحدود التقنية تأويلا صحيحاء 

ولکن هناك عوامل غد تتدخحل كبا أن هتاك تتائج معبطة من 
ايل هذا الاأشكال تساعدنا في هذا المستوى من المناقشة. 


وأول ما يخطر ببالنا هو أن هذا اللفظ «انطبم» إغا استعمل في معاه 
انجازي وأت النظرية الرآتية لا بحصر تطبيقها فقط على مجال الإدراك 
الحسي البصري» إذ حي تشمل جميع أشكال المعرفة و كل ماتعرفه عن العالم 
الخارجي في كليته. فحن عتدما نأحذ هذه التظرية بأو سم معاتیها جدها 
تشبل مجموع جارينا الباطنية : من ظواعر انفعالية؛ ودوافع إراديةء وأحكام 
قيمة أخحلاقية وجمالية وإن كان مشكل المأويل قي هذه الائة الأخيرة بالغ 
الصعويةء ثم إنه كيف يكن أن نفكر في مثل هذه اللابسات بكون هذه 
الألفاظ : كالانطباع والتأمل والرآتية ا يوحى بالانعكاس والصورة؛ 
والأرتسام الفوتوغرافي» تعنى غير معانيها الجازية ؟ فإذا أردتا أن تحمل 
صيغة مالکاتب على معناها المرفي» وهی تدل على العنی اجازي في عرفه» 
كان بالضرورة ماتستخلصه من نعائج الأول الحرفي لا ساس له من الصحة 
وإن المقارنة التي تفرض نفسها بهذا الصدد لشبيهة بالرآة : فالتأويل الجازي 
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مش : والتاملا» و#الانعکاس: یت ننا لی آي می تقد نظ ية مراي 
المعرفة أن يكوت شمولها ساريا على أكثر من الإدراك البصري. فلا علاقة 
للمرآة بالصررة الصوتة مثلا وبالأحرى أن ترتسم على صفحتها العاني 
الجردة, وغي هذا المرضع بالذات تعترضتا صعوبات آخری كنت لمعت 
إليها في مناسية أعرى. وهي صعوبات لها اتصال با نطلق عليه مشكلة 
اللاحظ المرضرعي (اليادي) : إنه ملاحظ يتعين عليه أن يقرر وجود تشابه 
(أودرجة حقيقية سن العشابه) بين الانعكاس على صفحة المراة وبين 
الوضوع الذى انسكست صورته؛ إذا افر ضنا أن علاقة المعرفة تكون ماثلة 
ا انعڪس علي صفحة للمرآة, وقد نستطيم أن ندفع امكانية طرح مثل هذا 
الاعتراض :لأن الفكر الانساني ليس مرآة وان وظيقته لا تحصر في 
استقيال ما يصل إليه من الواقع والانطباع به بشكل جامد سلبي» ويترتب 
على ذلك أته إذا دتتا عن قضية «مرآنية المحرفةء فإما نأحذ هذه العيارة في 
ممتاها الجازي. والذي أملى ايار هذه الممطلح التقني هو حرصتا علي 
أن نكسر مراقف النزعات الذائية من الحشككين واللا أدربيين وأ تعمل 
على ابراز الاختلاف الأساسي ما فصلل نظرياتا وميزها عما تدعيه تلك 
التيارات الى نحاربها. ولم تكن في نية أحد عتا ولم يخطر يباله ننا بسمانا 
هذا متأعذ للساباء علارة على هذا العتى امجازي» عبء التقايد الموروث 
للتأويل اليكانيكي الحجاوز ؛ وهو تقايد ارتبط با از طرال القأريخ. اني لا 
أقصد في هذا اقام أن أححغظ إلا بالتأويلات العقلانيةء تلك التي تتفن مح 
المسلمات العامة للفلسفة امار كسية. وهنا لا ينع سن أن يجرڙ بعض 
الما ر كسبين أن يعطوا تفسيراً اما عن تظرية مراتية اللخة كلما اعتبروا اججاز 


ساقاق , 


ولكي نفهم على أن تفسيرنا وحده هو الذي يطابق المذهب لار كسي 
يڪي أن نذ کر بان کارل مار كس لم ينتقد التصور المادي فقط؛ بل وأبضا 
قد داقع عن فكرة ادعال المامل الذاتي في نظرية المعرفة وهي امل له حبلة 
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بالممارسة العملية لدى الانسان, وغالا مايذ كر التاس قضايا مار كس على 
فوربارخ» ولکنهم بوجه عام يفسدون معناها بتحریفها عن قصدهاء مع أن 
مار کسی لم يشر فیها إلى العامل اخارجې» بل إا دت غن احد العناصر 
المكرنة للسعرفة لدى السات وهو عتصر دال في النظرية التي تسعي 
إعطاء تفسير لهذه المعرفة. 

وهکذا إن عار کس عبدما انتقد فورباخ كب : إن العيب الأسساسي 
في کل نرعة ماد په ورتناعا من الماضي اومتها و فرباخ) هر آن الأشياء 
والحقيقة والعالم الحسي. . . كل هذه لا تدرك إلا من جهة كونها صورة 
للرضوعات آو حجدنا لهاء لا من حيث كونها نشاطاً واس الإنسان 
ولا من حيت إنها تمارسة عملية؛ ثم بضيف بعد ذلك إن فورباخ» ا لم 
یر ضه الفكر الإنساني اجرد أراد أن يرجم إلى الملاحظة الاعارية 
الأعبيريفيةء ولم يدرك العالم الحسي على أنه مارسة عبلية واس 
لاسا 

ولا حاجة بيا لآن نحلل الاتقاد الذي وجهه مار كس وللمادية النظرية 
التأملية؛ على وجه التفصيلء وبالأ حص مسلمجه القائلة بعدعل الذاتية في 
کل تصور للموضو ع الخاجي حت نتبین کم نحن بعیدون جدآً عن نظرية 
المعرفة (ذاتهاء ايتعادنا عن الصورة المبدذلة العامية لنظرية مراتية اعرف التي 
نشأت في الأصل كما ذكرنا مرارا عن تأويل حرفي از المرآة. هذا هو 
الا ف ان ین کان قد احج على التأويل القائل بأن المعرفة انطياغ 
منعکس کانعکاس شیء ءغلی مرآۃ بشکل جامد.١‏ وہیں بان کل سیم 
E RR TO‏ 
(الفاتطاسيا۔ 

ومن ناحية خر لر ننا قمنا بتحليل ملم مار کس عليلا كاملا 
لین لنا كم كان على ضلال أولعك الذين يريدرن أن يجعلو! مار كس ذاتياً 
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وانتهازیاً مغامراً ہما لیری نفسه. ولم یکن مار کس ليقبل أبداً أن يتأسس 
شطرين : كارتسام صورة جزء من القرس على صفحة النهر: 
أو على جرأين : جزء ترسم فيه صف الفرس من الواقع» ونصفه الاخر 
ترسمه من يال ظله على فة ماء النهر,ه أقصد أن يكوت بجروا مؤسساً 
على واقع حارجي تميزه المعرفةء وهو يقوم مقام الوضوع. ولقد كان 
مار کس ذا نزعة ماديةء ومن الحمق والعبث أن نحاول إنكار هذا الأعر. إنه 
كان ماديا يفهم تعقيد عسلية المعرفةء كما كان يغهم الجرء الط والفعال 
ما يقم به قيها العامل المرضرعي. لذلك یکن أن نقول سن ہین ما یذ کر 
من الأسباب إن المادية امار كسية دياليحتية. 

رإن تأويل نظرية مرآتية امعرفة في نسق ما ركس مرتبط أوثى الارتباط 
مع تأويله لفهوم الفرد. فالذي يفهم الحقيقة الموضوعية وعكسها ويعبر عتها 
إغا هو كان إنساني معين تام التعيين وبالرم من وجود الشروط اجتمعة 
ما تقعضيه كل معرفة فإن فعل العرفة هو قعل فردي. والحال في نظرية 
العرفة. اال بالنسبة للفلسغة ولأي دراسة أعرى مكرسة للكائن 
الآنساتيء تكون نقطة البداية الطفية ما لا يعني بالضرورة البداية الرمنية 
أو النشرثية التكوينية) تصوراً حاصاً مطابقاً للفرد الإنساني. وإذن لا غرابة 
والحال هذه أن نجد المسألتين _ مسالة تدحل العامل الذاتي» والتصور 
الفردي ‏ متزاحمتين رمعدافعتین وفي ارتباط ولیق في قضایا على فورباخ» 
ولسنا جد غ ذه اللاطروحات على فورباخ بحض الترضيحات والآشارات 
القيمة إلى دور الممارسة وتدعل العامل الذاتي في عملية المعرفة فحسبء 
بل جد أيضا ملاحظات محكمة. وفي رأيي أن هذه اللاحظات التي صل 
في غالب الأحوال» ی أهية بر فیا یخصس تطور الادية 
التار يخية. ذلك ان الضر د أصبح في هذا المتظرر عبارة عر نضوية بيولوجية 
إله کان محمایزء ثم إ نه إلى ذلك عبارة عن کائن مفکر ویحمل تبحا ما چبله 
عليه تقكيرء. ولا كان الفرد مزوداً بهذه الخصائص فهر دائما وأبداً حصيلة 


î 
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إنشاج مجتمعي. ومن ثم لا کن أن تفهسه فهماً صحيحاً حينما نعزله عن 
اتجعمم» وننظر إليه على أب تجريد. والقضية الا ركسية القائلةء بأن الفرد 
عبارة عن عمجمو ع العللاقات اجتمعة هي في رابي من إحدى الصيغ الا كثر 
دلالة على اكدشافات مار كس العبقرية. فهده القضية هي التي مكنت نظرية 
المادية التاريخيةء فيا بخص السائل الحعلقة بتحليل عوقف الفرد ال لساني: 
من أن يتطور تطورا منعظماً كما ساعدت على عدم مراقف الانتهازيين 
الذاتينء وعارضت ذوي اليول العقاثدية الشخصية وأفحمت أصحاب 
الترعة العلموية [العلماتية) المبتذلة لدي الاترويرلو جين عن يعض علباء 
الاجتماع» و إذن نيذه القضية هبي التي كان لها تطبيقها بصدد نظرية 
المعرقة شما سنرى بعد قليل. 

وحينما انتقد ماركس وجهة نظر فورباخ فيما يعلق بالا ستلاب 
الديني؛ فاته قد هجم بادئ الأمر على تصور فورباخ لاوانسان من حيث هو 
فرد. 

إن فورباخ رَد ماهية الدين إلى الماهية الإنسانية إلا أن الماهية 
ا ةو ت ا اا وجرا دانعلا لکل فرد علي حدة. فمأعية 
الإأنسان وطبيعه الحقة إما تكمن في مجو ع العلاقات اجتمعةه. 

ثم بعد ڈت ا هر کن بان قورباخ عندما احتار بااطبط عله 
الوجهة من النظن اضطر إلى أن يذ هذه القضية كيقدمة مسلمة دوهي 
ان الكائن الإأنساني یار 2 غ جر بد منعزل) ا اد به تبعاً لذلاف وأن 
يعتبر ماهية الإنسان من مقولة اجس من حيث إن ا جنس صفة كلية داحاية 
لا كن التعبير عنهاء وهذه الصفة الكلية هي التي تربط كثرة الأفراد 
وتجمعهم تحت نوغ الإنسان كوحدة طبيعية) ثم يتح ما ر گس : دوإذن لا 
يرى فوراخ يأن الشعور الديني هو ذاته إتعاج مجحمعي» وآن الفرد اجرد 
الذي تعرض له بالتحايل ينتمي إلى شكل معين من أماط التشكلة 
الإجتماغية). 
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فترابط هذين العنصرين : قضية تدخل العامل الذاتى فى معرفة آي 
موضوع كان وقضية تصور الكائن الإأنساني a a a‏ 
أي من جي هو جوع ا الحتبعية: ك الناليف کک 
عام عا يدي إلى لويل الذي يعطيه الا رسيو ادظرية مرأنية پو چیه 
عاص. وإذ غد حصنا على هذا الأساس الكين كتا أن نرجح إلى المشا كل 
العيبية تما تثيره نظرية مراتية العرفة» فتفحصها من وجهة النظر التي تهمتا 
في هذا المقامء أقصد دور اللغة في عماية المعرفة. 


ولقد کان مار كس يتحدث عن القهم الذاتي الذي نتأول به الواقع 
النارجي. روفي متعارف مصطلح نظرية المعرفة تقول : تكسي العرفة 
طابعاً موضرغياً اقاصدين بذلك أثها تعكس أو تعبر عن اليقبقة الم ضوخي 
غير أن المعرفة قد يتم إجراؤها أيضاً بمصاحبة تدحل العامل الذاتي. وکن 
آن نمثل لهذه الظاهرة المسقدة بألفاظ تخيلية مجازية فقول : إن المعرفة هي 
على الحقيقة انطياع وانعكاس» ولكنه انعكاس مصطبغ بألوان الذاثية. 
ولسوء الحظ فان كل مساألة أدركتاها وتفهناها في ألفاظ عامة تصبح 
قضية فارغة من المعنى. ومن جهة أولى لا يفي أن نقول : إن لعملية المعرفة 
طابعاً موضوعياء وأن لها من جهة ثانية طابعاً ذاتياً بل يتعين علينا أن تفسر 
1 . ا . ى 
الصعوبة الخبرش. 


وقد جرت العادةء حين محاولة إعطاء مثل هذا التفسير بأن نشير في 
غالب الأحوال إلى آن صورة ة الواغح ا لحار جي يتسين ربطها بجهاز اللإحراك 
الحسيء > ون كيمية هذه الصورة تنعلق بينية هذا الجهاز, ولا جدال في أن 
هذه اللاحظة قائمة علي اضاس مكين» وتسجحى متا الأشارةء والتدصيض 
علیهاء حتى وإن ظهرت في بادئ الرأي أنها ملاحظة تافهة. 
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غير أن الأمر ييخدئ في التعقيد ويتعسر حيتما ندل في اعتارنا وقد 
اقندينا في ذلك مار کس آن الإنسان» سواء من جهة تاريخ تطوره كنوع أو 
كفردء لا كه أن يعرف العالم الخارجي إلا عن طريق الممارسة العملية 
ححويله هذا العالم وتغييره وإذت فإن المعرفة ليست بدا «انمكاساً 
كانعكاس شيء على صفحة الراة بطريقة باهتة جامدة؛ بل المعرفة ضرب 
من السلوك النشط لخاية إدراك الليقيقة الواقعة,. وسن ثم تقنضي فعالية 
النشاط الإناني في جسيع صورها؛ وهي تشكل إلى حد ما العملية اللي بها 
يدرك اللأنسان الموضوغات التار ية مسقطا مو تاءعزمجم ذاته عليها. وهذا 
يعني أن الكيفية التي بها يدرك الإنسان الحقيقة الموضوعية ‏ انطلاقاً من 
تايز إدراكه العسي» وتخصصبه إلى غاية الفهم التصوري لقوانين تطوره ‏ 
لاتتعلق فقط اذا من أن يكون عليه الراقع الخارجي بل وأيضاً بگون 
الإانسان كااً قابا للمعرفة. إذ أن مايد ركه الإنسان والكيفية التي بها 
يدرك» كما آن ما يعرفه والكيفية التي يعرف بهاء كل ذلك مرتبط بالممارسة 
العملية ويا تراكم من شتى اللنبرات والتراث المعرفي: «رعو تراكم حصل 
عبر تاريخ تطور السلالة نوعا وقرداً عضويا». أضف إلى ذلك أن هذه 
اخيرات يكسبها الانسات حين الشروع في ميل العرفة. ولهذا السيب 
يكن أن تكرت حقيقة واحدة مدر كةء وعي بالفعل يد ر كها أفراد مختلقرن» 
على أنحاء مختافة. وبطبيعة الأمور فاته على هذا النحر حصل أن كان تيار 
الذاتية الأساسى (أقصد ذاك النصيب س الذانية الذي يضفي على الحرفة 
لوناً خحاصاً ويمطيها لحصائص فردية عميزة رأجعة للذات العارفة) مدخلا في 
عماية المعرفة, 

وإذ كنا قد أدلنا إلى جائب الممارسة العملية عنصرا ذاتياً في عملية 
المعرقة» فإنه يسين علينا الآن أن نحاول تعريف المقرلة العامة وهي المامل 
الذاتي؛ تعريفا ملموساً. ولذلاك نحن نيز آثر اللخ على المعرفة أر بعبارة 
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أصح نيز الكيفية التي بها يكون مفعول الاعة مورا على مابتطبع ني فکر 
الإاتسبات. 


ولا كنا قد تحدثنا عن ألر النشاط الإنساني على المعرفة كنا بذلك قد 
أوضحتاء على سيبل الاححران بأتنا تقصد بذلك النضاط ماکان تراكم عبر 
تاريخ تطور المسلالة الإنسانية وتطور الفرد في آن ععأء وإذن فإننا لا تحني 
فقط تلك التحرلات والتغيرات تما بجربه الفرد» خحاصة على العالم 
الخارجي؛ a‏ 
كل شيء شتى أنواع الممارسات اجعمعية ما يتلقام أفراد اجحمم على 
اکقبات مختاقة؛ وهن بین مايتلقونه في امحل الأول ويسبق كل غار سة 
هتاك اللغة التي تقل إليهم وبأتغذ الطرف؛ أقصد عن طريق التربية والتعليم» 
إذ تقل إلينا التربية مجمو ع الفيرات التي حرص اجتمع على مراكمعها لاية 
أن يسلمها الأفراد حاضرآً ومستقيلا. وسكا جد أنقسنا وقد رجعنا إلى 
مسمالة اللعة من حيث هي إنتاج ناشي عن الممارسة العملية اجحمعية. 
وكما رأيا فإن الإنسان بفكر دائماً في لغة ماء وداحل لغة ما وبهذا 
العنى فان تفكيره يكوث دائاً سانيا «على معتي أنه متأئر باللغة» حاضح 
لها» وتكون لفته من مجموعة من الرموز والدلالاث. غفاللعة وحدة لفظية 
وذهنية معأ كأن تفكير الئان منطقه و كلامه. وبالتأكيد و كما العا إلى 
ذلك مراراً وتكراراً ان التفكير «بالعتى الذي نعثبره مجموعة من العبليات 
الإجرائية التي تستهدف إعطاء حلول للمشا كل» يتضمن في ذاثه عناص 
تتعلتق بتوجيه سابق ومتقدم (بالرتية) على كل تغيير للفظی لسائيء» مرد 
ذلك التوجيه ومنشۇ متشه العالم انار جي رمن إدراك حسي» ومن تسلسل آلي 
لأنواع الترابط والتداعي التاتج عن ذلك الإدراك). غير آنه على مستوى 
التفكير المصاغ على هذا النحوء تكون تلاك العتاصرء وهذا أمر بديهي: 
اضعة للغة (يشهد لذلك أثر الألفاظ على الإدراك اسي فالكيفية التي 
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يفكر بها فرد ما تتعلق قبل كل شيء بالدجربة الطويلة لتاريخ تطور السلالة 
الإأنسانية تما ينقله اجحبع عن طريتى اللغة إلى الأفراد بعلم اللسان. بهذا 
الإعبار کوٹ افاماص ن هر میرلدت» مضا في قوله حتدما ثبت بان 
النسان يكر في حالة کونه متکلماً ومتحدا بخطاب. ولر آنا اعدا 
ا فاا عا ی افآ ا ا و 
ا ویتعلقه من خلال (ماینعه من تظارات على غپيه) سواء تعلق 
الأمر بجا يتلقاه عن آثار مجتعية في الوقت الراهن م عا تسل پالتبر ات 
اعرا كمة عر أجيال حالية. 

E 
عملية انعكاس الراقع في الفكر. ويجب أن نين آنه إذا كانت اللغة تؤث‎ 
تعدل من الكيفية التي بها يعكس الفكر الواقع اخارجيي فانها هي‎ 
تاج لهذا الإتمكاسء أقد إنعاجاً ناشعاً عن الممارسة الختمعية بأوسم‎ 
معاني هذه الكلة. وعلى ذلك فإن الجرء الثاني من قضية هومبولدت  إن‎ 
الإنسان لا يفكر فقط حال كوته معدا للخطاب بل وأيضاً إنه يحدث‎ 
الطاب ویقرله حال کوته مفکرا  يخرن صجيها. وبفهمتا حق الفهم‎ 
هذه النتيجة المستنبطة نتبين المشكلة من جميع وجوههاء وما يقتضيه جدل‎ 
هذه الأوجه من علاقات داعلية كا نتا تحصل على نظرة جديدة لمسالة‎ 
الانعكاس والانطباع ونتيجة لذالك ينكشف لتا الدور النشط الذي تقوم به‎ 
اللغة في المعرفة, وعندما قحدث عن أثر اللغة من حيث هي انعكاس للواقع‎ 
الخارجي في الفكر؛ فإندا تتاولها على أنها نسق من الرموز ألجاهز الصلع‎ 
بكيفية مسيقة ويعطي لا دفعة واحدة, وبالرغم من ذلك فإن هذا التسى؛‎ 
وإن كان شيعا أساسياً باللسية لمعرفتنا فهر ذاته إنتاج حصائصه امجدمعية بينة‎ 
الوضوح. ولابراز هذا الأثر الجعممي للغة وأهميته بالدبية لامعرفة فغالبا ما‎ 
يشار إلى ذلك الاطتاب المستفيض والارق للعادة عا ده عند يعض‎ 
الشعوب إلني تبر ع في اشتقاق الألفاظ والإكثار من المفردات لتدل يها على‎ 


71 


مظهر راحد» وجهة واحدة من جهات الراقع تما يولنه عناية وأهمية. وهكذا 
فان الا سکیمو ٥٥اںووع‏ لا يستخدمرن ألفاظاً شتي للدلالة على جوائب 
وحالات مختلفة من أحرال الثلج وكذللك يالعسبة للشعرب القاطنة في 
مناطق صحرارية في استخدامها للألوان التبوعة لجنس واحد من اللون 
كالأسمر والأصغرء و كذلك الشعوب التي يكون غذاؤها على البحر تكثر 
من الألفاظ الدالة على نوع واحد من السماك وكذلك الال بالنسية للرعاة 
في السهولء وكرة ألفاظ التبات عندهم. وتشهد هذه الأمثلة با لايدع 
سجالا للشاك للقضية القائلة بأن اللغة تتكون بل تصتع دال المسارسة 
العملية امجتمعية. وسن السيل أن نفهم السبب الذي من أجله كان آهل 
الاسكيمو حائرين علي هذا الثراء في األفاظ ليدلو! به على اكلج» بینما کان 
سكان الصراء يعرغون شى الألوان المبرعة الجتس اللو اأصغر لا 
الیکس. 


فاأبشر إذن بتكلمون حسب ما يليه عليهم وجودهم اجتمعي 
وحسب ها يوحي به إليهم مط الممارسة امجتمعية. هذه الأمفلة للذ كورة لا 
تخصص أسماء الأشياء أو مسمياتها فقطء بل تسري على شتى المفاعيم 
الإجرائية وكذلك على الكيفية التي بها تتصور اللغة علاقات المكان 
والزمان. وجب ما شاخ من الفتراضات زومنها افتراض مار کرم فإنه 
من المسكن أن نتبين أثر المبارسة اجتمعية علي الإأنساق اللسائية كلهاء 
وعلى تطورهاء وتر كيب جملها وعلى مايطراً على قواعدها الاعرايية 
والصوتية من تخير, 

مهنا يكن الأ فمن الو كد أن نسق لسات ما يحدد شبديدا معينا 
تصورنا للعالم. فإن كانت هتاك كثرة من الترادفات بلغت ما بلغت لتصف 
بها مختلفب كيفيات الدلج مشلا فإننا لم تخترع هذه الكيفيات ولا هذه 
الصفات الحنرعة حتى نحدث لها الفاظاً نسميها بها لأن هذه الصفات 
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موجودة وجوداً موضرعياً. وما جات الألفاظ لدل بها على تلك الصفات 
الخعلغة. وقد نهل ملاحطة هذه الأنواع الختلفة ويف ركز انباهنا على 
الكيفيات المشتر كة بين أصناف التلح : من لون وبرودة وشكل وغير ذلك 

إن كائت بعض الجماعات الإنسانية قد أخبذت بعين الإعتبار كل هذه 
الأنواع فى قاموسهاً فليس ذلا اا ا فضية الا تفاق والعواطر ہل إلى E‏ 

من آثار الممارسة الجحعية. فبالنسبة لأعضاء هذه الجماعة الإنسانئية كان 
مسر هاه الأراع اخافة من الع يكل مسالة ياء أو سرتث. وإذا اعرنا 
کل لسانت على حدة اتضح لنا أن تطوره التاريخي قد تم في سياف شا 
المبار سة الإ ججماعية الحيوية. فايس إذن هناك من سر او عجب في أصل 
نشأة اللغةء كما أنه لا مجال للحخمين إزاء هذه النشأة. غير أنتا من ناحية 
أحرى جد كل تجربة مجحمعية عندما ثبت تثبت راسخة في اللغة تصيح مسيطرة 
على تفكير تلك الجماعة الإنسانية سيطرة لا جدال فيهاء فالإسكيمو 
يسقدون في وجود تلاثين نوعاً من الثلج لا بالثلج من حيث هو جنس 
واحدء عام ولس ذلك راجم إلى محض إرادتهم ولا لأنهم اتفقوا 
وتواضعر! على ذلك» بل لا بمكنهم أن يتصوروا الحفيقة الموضوعية إلا على 
ذلك الحو ولیس غيره. 


ډ قد بل شلد القضية بكل وضرج وای اندع پول نسلا زوقد 
Gru und Grat u‏ وهو عمل قبم) ویتجلۍ ذلك فیا 
قام به من تحليل للفروق المسيزة التي تفصل لغة الألاني الأديبة غ لهجة 
السريسري حيتما يصفان معا منظراً طبيعياً للجبل متلا. 

ونبين من ذلك كم هو قوي أثر يرات الأجيال الماضية أي تاريخ 
السلالة الأنسانية) على تاريخ خحبرة الفرد (أي تاريخ تشوءة الفرد وتكونه). 
فما تعميز به اللغة م في وحدتها مع الفكر ‏ وما تنغصل به عن الواقج 
كونها أنها موجردة وجودا موضوعيا. غير أن الصورة التي لنا عن العالم 
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كن أن تكون قد التفدت إلى هذا ا جائب أو ذاك منهء وقد لا هتم بأي 
جهة من جپاته ولا بأية ية سن کیفیاته. وٹستطیہ ن تقول ہھذا اتی 
الضيق الغة إنها تحدث وتخاق بالفعل صورة عن الراقع. . 


وتتضح هنا مسأل لها اتصال با عولج من قبل من مشا كل وهي 
مسالة ترتبط من جهة اعرى ارتاطا وتیقا باغت راض کل ن امد ساییر ر 
انا وور ولکتا تر جيء الیحت خها إلى حين. 
فإذا اقترضتا وجود الحتلاقات في مارسة الجعمعات الإالسانبة المبانة 
جاز لا أن تتساءل : ألا يو جد بين مختلف الإأنساف اللسانية تقاط مشر كة 
هي نفاط تقاطعها وإن كان امال على ذلك استحال آن تترجم نسقاً إلى 
نس آخر على وجه تاف ؟ إن الإجابة عن هذا السوال لا من أن تكون 
إلا سلبا تبعا لا استنيطنا من الاسحدلالات التي فادتبا إلى هذا الموضع. فمن 
تاحية أولى إذا كانت توجد فروق كيرة بالنظر إلى الوسط والبيئة الطبيعية 
وفي درجة من الدطور اللقافي والعضاري فيمكن من ناحية ثائية أن نذ كر 
من بين عائذ كر من حصائص مشتر كة عديدةء ذللك المصير البيولوجي 
الشترك للمجعمعات الإنسانية. و كل ذلك راجع إلى الممارسات اجتعية : 
إذ عارسة اعات ترتد إلى واقح موضوعي محشابه إن لم تقل متماتل من 
كل وجه لذلك كانت اللغة تسجل لا أوجه الاحتلافات فقط بل وأيضاً 
وجه التشابهء: فوشن ڈ۳ کن الاستتاج بان مار س اف في ل 
الأيام الا جا يسمي بعلم اسان عالي کل 5اھیء ۷ں Linguistics‏ 
سروف يکال بالنجاج). 
وإذن ليست الأنظمة اللساتية الختافة أنساقا لا يجمعها غنصر هطترك 
واحد. ومن ثم یستحیل ترجمتها وتاویل بعضها لبعض عل وجه متکافئ. 
إلا آن هناك مخكلة ولا شك قد تير فضول الفلاسفةء وهي مسألة ما إذا 
کان هباك تاريخ بيولوجي مختلقف آشد الاخحلاف کته أن يشج عد 
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سیو انات عاقلة) ٤إذا‏ افترضتا آنا اکشغتا وجودها فرق کوا کب أحری غير 
أرضاي لغات لا عن ريل بعضها إن بعض ۲ وإن كانت كل واحدة 
متها تعبر وتعكس تفس الواقع المعطى «ولتتصررمثلا تفكيرا منطيعا طبق 
الأصل e‏ 
فأما العفائلون فقد هرعوا إلى إنشاء لغات وسيطة لها قائون حاص مما يسمح 
لھم بالتواصل مع کاتات احری مزودة بالعقل وٹعیش على کواکب بعیدة 
دا وهولاء المعفائلو ب يعتقدوت ٻأن ميم الساتات الساقلة تشم السا“ قات 
بين ال"عداد. ۽ هذه ما عليرة ابام و مک اَن سهم بستاص جديدة 
فيما يفص تأملاتتا وتحليلاتها للحصا. إلا أن هذه المسألة لا كن أن جد لها 
حلا إل فپما يقل سن الرمن» وبشرط أن يشر الإنسان بطبيعة ا لحال علي 
کاثنات غافلة فوق تلاك الکوا گب 

وقي تام تحليلنا يتبين أننا حصلنا على تأويل مطابق لدظرية مراتية 
العرفة وائطباعيتها. رتسيز هذه النظرية جا تدطوي عليه من تأثير وتأثر ثابتين 
لكلا جانيي الموضوعية والذاتية في المعرفة. فالمعرفة عند الإنسان مي دالا 
معرفة پشيء ما يو جد وجوداً موضوعيا وير تبط بعلاقة الملة بالمعلول بالدسبة 
للفكر العارف. وبهذا العتى يكن أن نقول إن المعرفة ما هي إلا انطباخ 
(تعبیر وانمكاس على صفحة الرآة طبق الأصل للحقيقة الرضرعية ولکنه 
واا انطباع ذاتي» على معنی آنه برسم في فکر معین دد جاه 
الذهنية زمن طبيعة الجهاز اسي الز درا کي وس المعارف السابقة الترا كية 
وغير ذللك..) سمة ذلك الانطياح وحصوصيته ثم إن هذا الاتطباع ذانه إا 
يخرن قد تحفق في نسق فكري صياغته لسانة ناتجة عن الممارسة والبرة 
الجتمعية. وعكذا فكما تكرن الحقيقة التي ند ر كها من عملية المعرفة بكرن 
الانطباع أو الارتسام حاملاً خاصية الذاتية والموضوعية معا. وبفهمتا حق 
الفهم مدي لحطورة هذا الإلبات نستطيم أن نسو یپ اطعا السا 
التي تقول بها نظرية المعرفة الما ر كسية» وهي أن المعرفة والحقيقة كليهما في 


13 


صيرورة دائمة» ونستطيع إذن بل يجب علينا أن ندرس دور العامل الذاتي 
وآثره وهو دور مرتبط على النصرص بوظيفة اللغة) في العسلية التي بها 
يتشكل ارتسام الواقع في فكر الإنسان. و كل هذا يسمح لتا بدوره أن نعيد 
مرة أحرى صياغة مشاكل غلم اجعماع العرفةء ون نحصل على رؤية 
جديدة لذلك الدور النشط الذي تقوم به اللغة في المعرفة الإنسانية. 


وقبل أن تتم هذا الموضوع أود لو جيب عن مسااعين كنا أثرناهما 
في بادية تعليلاتنا الأولية وهبا : هل تحدث اللغة الصورة التي لتا عن الراقع 
الخارجي ثم هل هذا الاحراج  :‏ إما أن تكون اللغة محدثة لصورتنا عن 
الواقع وإما أتها انطباع وائعكاس المفيفة ا موضوعية ‏ هو إحراج حقيقي ؟ 
ونحن لا نستطيم أن جزم بأن اللغة تحدث لتا صورة عن العالم (با مى 
القوى للفظ دأسدث): دحلی۲) کیا لا نستطیم أن تقول إت اللغة تعس 
انطباعنا عن هذا الواقع زباي مى من العاثي القريية من أفعالء طبع» 
أيدع؛ عكس) وذلك لآن الاتطباع يتضمن على الدوام عنصراً ذائيأء وبهذا 
المعتى الراسم نسحطيع أن نقول إنه يخلق لنا صررة عن الواقع. فارتسام 
الحقيقة الموضوعية والإابداع الذاتي لصورة الواقع في عملية امعرفة لا يتفي 
أحدهما الآأعر نفيا مطلقاً بل كلاها مظهران سجكاعلان عن اجتماعهما 
واتعادهسا ينبني کل لا ينجزآً ولا ينقسسم. 
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الفصل الثالت 
الدلإلة وقّمة الصحدق 


ستر وسر : SAWSOT‏ 


لقد احعلت جامعة أكسفورد من جديد أثاء الربع الأحير من القرن 
الاضيء مكانة كانت لها ولأحر مرة على ما أظن من متة قرون : وهي 
عدرلة جعاتها أكبر مر كز لفلسفة العالم الغربي. وطوال هذه الغترة للذ كررة 
کان من اتل هذا الکرسي فبلی هو الاستاذ جلیرت رایل (1ر ٣۵ط!Gi)»‏ 
وقد أصبح بذلك قطباً محررياً في هذا ار كزء ونحن مدينون له كيرا 
بشاقب رأيه» وحسن مبادرته» وروحه المغامرة» وإخلاصه في مهمة التوجيه 
والتنظيم وقبوله للعطور دوت أن يستبد بالرأي ولا السلطء كما نحن مدينون 
له كيرا بخجبوبة اتتاجه وتوقد ذهنهء ولاعبالته من حیت هو فیلسوف۔ 

ومن الطبيعي أن يعكف الفلاسفة على نشاطهم الناص ويتأملوه كا 
يالوك طبيعة فلسفتهم وأن يفكرو! قي الغايات؛ ومناهج العحليل التي 
تطبعها الفلسفة. وعندما كب الأستاذ رايل تحت هذا الالهام الميتافريقي 
فإنه كان أسيانا يرز الفيلسوف الننوذجي في جر من الصرامة القاسية : إذ 
کان کمن وكل إليه أمر إصلاح مساوئ عادات الكسل الفكري آو کمن 
كلف بفلك المغلق من العائي أو فرض مارسة دفيقة لجقوج المعوج والمشوش 
الخدلط من تفكيرنا. ولقد قام الأستاذ رايل بتصيبه من هذا العمل من التقوجم 
والإصلاح ما وسعه ذلك» غير آنتا لو فحصنا ما نتج عن ذلك ومافائدته من 
الوجهة الغاسقية» لم لرا على ۽ جیه السو + بالڑ هد والشح» بل شعرنا 
بالثراء وسعة التظي وحيوية في ذكر الأمغلة» وقدرة كبيرة على الخلق 
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والإيداع. وكل موضوع كان مصعاً صعب التعاول» يسلك إليه طريقاً 
واضحا وهجا فوياً يضم تفاصيله ويجم اند فال کو الإيضاح 
فيه وبراعة اليز والتعميم تأليفاً غريباً. ولقد كانت الموضوعات اللطروقة 
تشمل على مجموعة رة من السائل؛ ویصتف عدد منها في متاطق 
واسعة من فلسغة الدلالة» ومن فلسفة النطي. ولو أني ردت أن أعبر موقا 
عن اختياري حول هذه النقطة لاخترت معاليته للاستد لال العقلي الذي 
کب نه کتیرا» واستغرف مجهودة على الدوام ‏ وكأنه في تقديري دق 
جمیم ابحاله القلسفية وأشدها حساسية. 


وني اتناج الاستاذ رأیل: كما غي عمل عدد ليل غيره من القلاسفة: 
يكون الأسلوب والتفكير أمراً واحداً. فليست كثرة الصورء والنكات 
اللاذعةء وتصيد التقابل والأضداد وبتية الجمل المرقعة حضوا يرين به حجثه 
وبرهانه بل كل ذلك إما هر صورة فكره ذاته. وإذا استوجب الأمر أن نذ كر 
فة واحدة تسر عن اللاصية الأساسية لهذا الفكر ولهذا الأسلوب لكت 
رجعت إلى ماذ کرته مرن أقصد توقد ذهنهء فلکتابته دوام الاسهام لا في 
الفلسفة وحدها بل وأيضاً في الآداب الإنجليزية. 


فما معنی آن يکوت لشيء ما دلالة على نحو ما کون للالفاظط 
واللإشارات دلالة ؟ وها المقصود بقولنا إن لهذه الجيلة الفامبة دلالة أو 
e‏ الدلالة أو الدلالات التي تكون لعبارة مخصوصة أو لفظ 
مخصوص ؟ ومن الجلي أن جيم هذه الأسثلة مترايطة. وبوجه عام فكل 
تحليل نجريه على الدلالة (إجراء بالمعنى الصراب) يجب أن يلقي مم 
الشحليل الذي سيعطي لكل عبارة مخصوصة ما تقتضيه من معان خحاصةء 
وما لھا من دلالات. ولا بد هتا من أن نتعرف على حقیقتین میگاماتین : 


1[ إن دلالة خضية ما رجملة ما) تعلق بوجه عام بكيفية ترتيب 
معاي الألفاظ التي تؤسس تلك القضية. 
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2 س أما أن يكرن للفظ دلالة ححاصة فيتعلتق ذللك جا بحمله من زيادة 
تر تيب الفائدة افصو صة وإسنادها إلى القضايا التي بظهر فيها ذلك اللغظ. 

رلا انوي أن أجيب عن عاتين المسألعين الواضح ترابطها. إذ أن هذا 
عسل لا يتفق مع هذا العرض» ولا يليق بهذا الموضع» كسا لا يطمع فيه 
واحد من التاس جغرده. وما أفضل أن أتاقش محل التراع والاحتلاف 
(الطاهري) فيما يكن تبيبته نوع تبيين في طرق معالجة تلك المساثل 
ومقاريعها الحداولة الآن. وحتى ثعين محل التزاع هذاء قسأسميه بالا حلاف 
والنزاع بين أصحاب النظرية القصدية في التواصلء وبين أصحاب نظرية 
الدلالة الصورية الشكليق أما القصديرن فهم يدعرن آنه من الحال أن 
يعرف علي وجه اليقين مفهوم الدلالة إن لم ترجع إلى مایکنه وینویه 
امعكلمون من مقاصد معقدة مرجهة لحو مستعيهم. فالدلالة الامصة 
بالآلغاظ والعارات تتعلق من دون شلك بالقواعد والاتفاقات التراضم 
علیها تعلقاً كيرا غير آن الطبيعة العامة ثل هذه القراعد والاتفاقات لا 
کن أن تفه ا في حر الأمر إلا بالرجو ع إلى مصطلح قصدية الراصل. أما 
اسوربو۵ شون غه رون على أل في الاب اللي مي تطرتهم» 
أن ذهب القصدية اول ات يعالج بل يؤول فقط الأمور من ارا جھاتهاء 
إذ يتخ القشرر عوض اجواعء ويعثير ماهو عارض ومحتمل أساسياً. 
و جيجح آنا تستطيع أن تعوقع الاطراد في الالقة الموجودة بن ماب صد 
الافراد أن يوصلوه جينما يحضاطبوك وبين E‏ التو الي علیها 
في التخاطب. إلا أن نس الفواعد التر كيبية والدلالية التي باتقانها تحعصل 
شر عة اللسان والتي ودد دلالة القجيايا وسماتي الجمل المر كبة ليست في 
اليشيقةء ولن تكون نستق القواعد الحاصة بالتواصل. نعم قد بمكن أن 
نستفل هذه القراعد ليذه الغايةء وتستطلمر في هذا الغرض؛ إلا أن هذا 
الاستغلال آمر محتمل الوقوع وغارض بالنسبة للدصائص الأساسية لاء إذ 

من المسكن لبعض الاس أن يقهمو سانا ما هما جيداً بدون أن صل لهم 
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فيه ملكة و كقاءة أساية حعالصة» وبدون ان پفگروا ولو بشسفة ية في 
وظيغة اكواصل» بشرط أن يكون اللسان موضح اديث لا يحتوى ‏ وهلا 
شيء بديهي ‏ على ألفاظ ترجع صراحة إلى مل هذه الوظيغة. 
وإن حوض مع ركة فيما يظهر اختلافا مر كزيا في الفاسفة لقريب الشبه 
وأستطيع على سبيل الحاولة على الأقلء أن أذ كر بعض القادة الفرسان 
الحاء مهم الوا : قن جهة آولی j‏ تریس جج ]ازا وأو ستين 
ام ور ية el ree‏ و اء ني اة ياتى بعدهم في الر تة اكانية 
لیت شتاین dlm; wetgenslcin‏ س جهة اليه تشومسکي. Chomsky‏ 
وفربجة ويتزعمهم فيتجتشتاين_ 
فأو لا بالنسبة القائلين بقصدية التراصلء إن أبسط طريتق وآقريها إلى 
العقول» وإن لم يكن الطريق الوحيد للانضمام إلى صقرفهم» لهو أن نعرض 
البظرية العامة للدلالة عندهم على مرحاتين : 
روقد د كرنا بأن التراصل قد يطلق عليه قصدية التراصل) وذلك غي حدود 
وألقاظ لا تفعرض ميقا مفهرم الدلالة اللسانية؛ ثم من ناحية ثائية نبين بان 
هذا الصطلح الأعيرء أعني مفهرم الدلالة اللسانية كن بل يجب أن 
يفسر في تلك الألفاظ والخدود الأرلى. ومن اتبع هذا الطريق من النظرين 
إا كان رى بأن العصور الأساسي النظرية الدلالة بقوم على أن التكلم» 
وبوجه عا القائل قولا ماء يريد أن يوصلل شيعا بقوله الذي بوجهه إلى 
ويحدثه الخبر أو القاتل للقول وليس كل حكم عو بالضرورة ملفوظا في 
فول إذ کان یمک آن پکون حر کة أو رسما آو تاا عن تریب مخصوص 
للأشياء, فالذي يريد أن يقوله الخبر في عبارته إنما تخصص بكيقية عارضة 
ي 


يسيب ما في يته وقصده العقد ما دفعه إلى انناج عبارته على ملا التو 
وغعليل نط القصدية العحدث عنها هو شديد التعقيد» ولا تستطيع أن 
نفصله فى هتا القام. ومن أجل ذلك سأقفعصر على رسم وصفي ناقص غير 
ثام. فسن بين المقاصد التي كن أن يو جبها وآن ينبها اهبر لشيء ماء عزمه 
وخصده آن يجر مستمعیه إلى التفکیر في گونه يعتقد صدق القضية الاتية 
وتكن (ق) وقد يذهب في ذلك بعيدا حتى يظهر قصده أجل الظهور: 
فيذ عن له بذلك مستمعره» ويعقدون اعحقاده. وأيضا يكن لهذا احبر أن 
يقصد إلى سوق ميه حن يعتقدوا بآنه برغب في أن يفوم بقعل ماء 
وليك «فه ؛ وحيتعذ» غلما كنا قد شققنا من أن بعض شروط القصد عند 
الخبر قد توفرتء أمكن أن نقول غته : إنه يقصد شيا بعبارته على رجه 
مناسبه وأته بريد على وجه مخصوص القضية اق» في صورتها الحبرية في 
الالة الأولىء» أو أنه يريد صياغة انشائية في الالة الثانية حيدم قام مسمتمعه 
بانجاز نعل عا دف : وقد ذ كر جريس ا ا عهد فيه من شدة العنايةء 
والدفة المحناهية التي لا أستطيع أن أسحدل عليها هنا يأن عتاك آسپابا هن 
شأنها أن لتا نفكر بأته من المسكن أن نعرض لعل هذا التصور لقصدية 
التو اصل أو كما يسه هو أن تعرض لا بريد ان يقوله غاا اشير و نویه 
هذا دليل طاعن على ما سيرد في الاعتراض ولم يفحرض ميقا وجود 
معنى الددلالة اللسانية. 

وتقول الآن كلمة عن الطريقة التي بفعرض أن يجري بها تعليل الدلالة 
اللسانية في مص الح القصدية حين صياغة المبارة. وحتا أيضا لا أدحل في 
التفاصيل التي تؤدي إلى الخموض والععقيد؛ إذ الفكرة الأساسية بسيطة 
نسبياء فتن قد اعحدنا وبكيغية معفولة أن نشكر في الدلالة اللسانية مقحضى 
تعبيراث وحدود التواطؤ والاتقاقانت؛ رقراعد اتر كيب» والسيمانعليةا 
(الدلالة. وعندما ننظر في أ-لفاصية الثابتة لهذه القواعد بوتا قاطعا وغا 
يعماك به علماء الان المعاصروثه ولقرتها على أن تسج عددا لا متناهيا 
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من الجمل في أي لسان كان» نستطيمع أن نقدر بأننا بعدنا جدا عن عط 
المرفف التراصلي الأولي؛ ذلك أن هذا لوقف الأصلي هر ماكنا نفكر فيه 
بشكل طبيعي» عندما حاولتا أن نفهم معتى قصد الخبر وغرضه» 
مستخدمين ألفاظا كان من الواضح أنها لا تفترض الدلالة اللسائية. 
فالقواعد رأر الاتفاقات) نما تكم الممارسات الإنسانيةء وأنواع الانشطة 
الانسانية القائمة على الغرض والتعليل. وعلى ذلك فحن نستطيم أن 
تتساءل ما هي هذه الاتقاقات التي تضبط أنواع الأنشطة الانسانية وما هي 
قواعد الممارسة هذه ؟ وتقرم الفكرة الوحيدة التي أعثر عليها هذا التحليل 
في أن القواعد هى بالضبط قراعد التراصل. ومراعاتها يكن للمخبر 
أن يحتق غرضه وقصده من التواصل؟ و كل ذلك يخرن الاصة اللسائية 
لبللك القواعد. و بعبارة الجر ليس صبدفة عة ان تستخدم سرن ۾ االتاصة 
اللسانية لحك القواعد. ويعيارة أخرى ليس صلفة سعيدة أن تسعخدم هذه 
القواعد في مئل هذا الغرضء وبالأولى فإن طبيعة هذه القواعد الخصوصة لا 
يكن أن تفهم إلا إذا اعبرناها قواعد تحقق عين ذلك الغرض القصرد 
بالذات. 

وقد تبدو هذه الفكرة خاية فى البساطة؛ إذ أنه من الواضح ننا نسعطيم 
أن نفهم بعضنا بعضا ‏ ونحن تقوم بذلك فعلاء ‏ فتوصل أشياء مفرطة 
في التعفيف ولا نسصخدم لأجل ذلك إلا اللخة ؛ غير أتدا لو نظرنا إلى اللسان 
على أنه بتكون أساسا من تسق من القواعد التي من شأنها أن تسهل تحفيق 
مقاصدتا وأغراضنا في التواصل؛ اذا افترضتا آن تعلیلنا هذا لیس دورا آنا 
يلرم من ذلك أن نأغن على قصيدة التواصل وأغراضه المعقدة (أو على الأفل 

في التوأصل) فن استفلال عن كوننا تتصرف في الوسائل اللسائية اححقيق 
رغباتا؟ أو ليس هذا تاقضا في القول ؟. بلى. إتتي أفكر على هذا الحو 
إلا أن الأمر لم يقتضه برئامح الححليل. والذي دقع إلى ذلك أندا ريد أن 
تفسر معتى الاتفاق والتواطئ حين التراصل بواسطة معنى التواصل الحفدم 
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والسابى على اتفاق وتواطۇ من مستوى أساسي أصلي. ولا كا نستطيع 
القيام بذلك ظهر حيعذ أن لنا أكثر من طريق مكن لاشروع في أن تدخاص 
من سلا اللغر ابع Pu‏ اللاي الذي حشرنا فيه انشا . وتبیں أا تنسحطيع اك 
تفر عى العراطيم الأصلى أو السابق على كل اشاق وتواضع غلى 
مسشوی مکرن. ٠‏ 


رعلى سيل الالء نستطيع أن نبعكر حكاية بصدد تنوع التحليل 
السمى بالتوليدي. ونفترض أن اير تراصل يتجاح مع مستمع «خالي 
الذهن» وهر تواصل غير متواطئ عليه من قيل مع ذلك المستمع» و كان 
ذلك قد تم براسطة اة السيارة ولعکن ص ئم إن ذلا اخ کاب 
قصله ومراده مر كيا محقد إزاء الع ؛ وهو قد القرض مه التواصل إذ 

قيمة كلل قصد فيه. وقد جح في أن يبلغ مقصده عندما حقق صياغته 
س ولتغعرض أنه كان يريد بقصده الأصلي التعبير والدلالة على القضية 
وه عتما أخبر ببياغة عبار ته وص وا آن الخبر» حسب الغرض» بلغ 
تواصله بنجاح» فان المستمع الخالي الذعن قد فهمه على هذا النحر. والآن 
إن عرض مشكل التواصل عينه إلى نفس ابر فيما بعد مع تفس المستمع» 
فان ىدث المحهرد لها بصير دالا على أن لخر بريد أن یقول ٣ق‏ تدعا 
صاع عیارته ص4 ا يعطي الق للمخير أن يصیخ عبارته (س) من 
جديد كما للمستمع احق أيضا قي أن يؤول العبارة بتفس الطريقة السابقة 
زرالذي يدنع کل واد هيا تر الاعر إا هو ا على ان 
مسلوعاتهبا واحدة) وهكذا فمن السهل آن تر كيف أن صياغة العبارة 
(صی) کہا کات جارية يبن اللافظ الخبر والمسجمم الممهودين أمكن لها أن 
تصیر ریا ملو کا يقصد به حكم القضية إق). ومن حيث إنها أعطت 
نتائج طببة ققد آقرها الإأستعمال : وعليه فمن أجل أنها كانت قد أعطت 
تتائج حسنة» يسبب ذلك فقد تفررت. وليس من المعتذر علینا أن نرى 
كف أن تويلا ما» وتخريجا من هذا القبيل يكن أن تمهد له بكيفية لا 
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تشمل فقط على جماعة مكونة من شخصين بل تتجاوز إلى ما هو أوسع 
م ذالت. وهخذا تحصل حر كة تنطلق من مخبر اولي حال الذهن أي قبل 
أن يقع أي اتفاقء فیدل بأول حكه في القضية زق حين صياغة العبارة 
(ص)؛ على أن هذا المسنف من الصياغة (رص) دال بالتواطيع على حكم 
القضية رق) داحل تلك الجماعة المعهودق ثم ترد الح ركة إلى أعضاء 
الجماعة فيدل على نفس النكم في القضية رف) فس علامة الوقوع 
وصتفه» غير أن هذه المرة سيكون الطريق مسلو كا على جهة التواطي:. 

ولا شك أن تفسير الدلالة المعتمد علي الاتفاق رالتواطئ عا يريد أن 
AG sS‏ اذ ة E‏ 
eS o‏ 
على وجه الاطراد من مبجموعة دلالات أجرائها. غير أنه من خحاصية اط 
المصياغغات اللسانية أن تون لها بنية : إذ دلالة الجملة راجعة إلى قر كيب 
أجزائها وتابعة لترتيب مفرداتها. غلا سبب يدعو من حيث البداً أن تمل 
ا ف ف ا ع و ا 
إن سمح للقي امبر أن ينجح فى تبليغ تواصله مرة» شجعه ذلك على آن 
فلح مرة أحرى وذللك بأن يكرر جريا من الصياغة الأولى» وأن يغير الزء 
الثاني : فما بريد أن يقوله قي الرة الثانية له اتصال وله اخعلاف) مع ما 
رید أن يقرله د في المرة الأولى. وا حت احا في ره این د ی 
E OY‏ آنواع من العبارات المصاغة 
أي أن مثل هذا النظام» حين مهد يصبح متواطفا عليه دال الجماعة. 

وإن نظاما ما تواضح الاس عليه يكن أن يدل عليه التعديل والتغيير 
حتى يستجيب للحاجيات التي لم نكن نتوقع ولا نعصور وجودها قبل أن 
يوجد النظام, وهكذا فمن شان تعديل التظام وإغنائه آن رتب عنه إمكانية 
وجود معان واعتقادات لم يكن لثا آن نفهنها لولا أن قدرنا مثل هذا 
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العمديل وهذا الإثراء. ونستطيع على هذا الحو أن نتصور نوغا سن الور 
الجدلي الدائم العناوب. فقد تؤدي مقاصد التواصل الأصلي ومجاحها إلى 
إحداث فرصة من شأنها أن تعمل على إظهار تسق محدود من الدلالات 
المتواضع علیهاء وهو نسق يصيح ثراژه الخاص وتقدمه مکنين» وکل هذا 
بدوره یجعل اتساع الفکر مکنا فسرع العائي إلى درجة يقع فيها ضغط 
شديد التأئير على المصادر والمشارب الموجودة للغة التي تكرف بدورها 
مسؤولة عن مغل هذ! الضغط... رايس من شك أن في هذا الأعر عنصرا 
سره حفي عليتاء ولكن على كل حالء قد يوجد في هذا الحتصر دالا 
ضراب هن از بداع العقلي. 


وکل ما سبق قوله لم یکن سوی وصف على وجه مقتضب تخطیطي 
لبعض الخصائص البارزة لنظرية في المعنى أسست نقها على قصدية 
التراصل: كما أنه لم يكن ذلك إلا إشارة على وجه کن معه أڼ نواجه 
الاعتراض البين اليداهة الذي يقول : إن جرءا من قصدية التواصل يفترض 
و جود اللغة. 


و شل هلا قد یل وبأبلځ الطرق وأدقها. ولکن برا قاتاخ يساح لن 
يستيخدم كقاعدة تفي ہالغ رض عندما لواجه بعض المسائل مما نود أن 
نعاجه. 

أا النء وفيا يخص الفهوم الجاقضش ظاهر يا ملی الأقل وشو مفهرم 
قد ميزته لحد الآن من جهته السلبية فقط فإن أصحاب هتا المفهرم 
يشتر کون مع خصومهم ني بعض الأمور ويتتسمونها معهم : فكلا 
الخصمين يتفقان معا على آمر معين وهر أن دلالة قضايا إجمل) لساب ما 
تسين تعيينا دفيقا إما براعاة فواعد ذلك اللسان وإما بالتواضع والاتفاق 
الدلالي (السيمانطيقي) الت ر كيبي له. وإن أصحاب الدظرتين المتعارضتين 
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يحفقان على أن أفراد أية جماعة أو أمة من يعرفوك ذلك اللسانء ‏ بأن 
تون لهم كفاية وقدرة لسانية مشت ركة يتقاسمونها ‏ تكون في حوزتهم 
أداة حاصاين عليها أو وسال لاتواصل متفاوته القوة؛ ومن لم تكون هذه 
الوسائل قادرة على تعديل أنواع الاعتقادات والأراء والمواقف» وقادرة على 
إحداث التأثير في سل اک بعضهم بعضا. وتفن النظر يجان المعصار غعان ملی 
أن هذه الوسائل تستعمل على وجه الإطراد وعلى سبيل الاتفاق والتراضم» 
وعلى أن ما ينوي الأفراد أن يوصاوه في قرلهم مرد الدلالة الاتفاقية فيما 
يصغونه عن عبارات. ومحل التراع بين النظريين يتصل بالعلاقات 
الرجودة برن قواعد اللغة التي تحدد الدلالة من ناحيةء وبين وظيفة التواصل 
من ناحية أححرى : فإحدى النظرتين تتمسك بأن الطبيعة العامة هذه 
القواعد لا يكن أن نفهم إلا بالإعباد على هذه الوظيفة ببنما نكر 
الأحرى ذلك وترفضه (ظاهريا على الأقل). 

ويثير هذا الرفض مشكلة : فلهذا القراعد خاصية عامة سن شأنها أن 
يضبطها على نحو ما من يتكلمون ذلك اللسان ويفهمونه» ولكن أي شيء 
هي حاصية تلك القواعد ؟. والاجابة المرفوضة إا أسست هذه الناصية 
العامة للقواعد على ما يقرم به التواصل من وظيقة اجتاعية كالمسقدات 
والرغبات والمؤسسات ولاجل هذه الصلة نعيد صياغة السوال : ما هي 
اشاعيية للقراعد التي لدد الد لالة ؟ 
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أو لم يفصله أحد تام التفصيل. وهو جراب يستسق الاعتبار لگونه يقدم لا 
بديلا مكنا عن الأطروحة التي قال بها منظرو قضية التراصل. ويقوم هلا 
الجواب علي مصطلح شروط الصدق والفكرة القائلة بأن دلالة القضية 
تتعین بشروط صدقها إا توجد عند كل من جوتلب فريجةء وعدد 
فيتجنشتاين في اول شبابه. وستجد هلذم الفكرة لدی كتير س المولفين 
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المعأخحرين. وسأتخذ لذلك لاء وهر مقال حديث للأستاذ دافيدسون 
Davidson‏ قق اهم .ا الخاتي: و شر علي جي ٿي ذا ان کل ليل 
دقيتق لقواعد الدلالة في لغة مفترضة ولتكن دلء يين لا كيف أن دلالة 
القضايا تععلى بدلالة الألغاظط في «ل). وتظرية الدلالة بالتسبة للغتنا ول 
تون مالائة ومناسبة في اعتبارء إذا احتوت على تعريف تكراري : آأ ۲e»‏ 
عن الصدق داخل اللغة ول1. +عر ى دافيدسوت ان «السلاقة الراضحةع بين 
تعريف الصدق في دل» وبين مفهوم الدلالة تكرن على الحر الآتي : إن 
التعريف يكون مناسبا إذا ذكرنا الشروط الضرورية والكافية لصدق كل ٠‏ 
قضية» ومعنى ذأكر شروط الصدق هو وجه من وجوه الحصول على دلالة 
القضيةء و ونا تسرف التصور الدلالى (السيمانطيقي) للعصدق رجح ویؤول 
إلى أنه حصل ننا العلى باللسبة لقضية مخصوصة على أنها صبادقة. و سرد 
هذا کله حب الس السليم الذي نحكم به على عله القضية س هر 
اننا تفم اللسمات. 

وفي هذا المقال الذي انر عت مئه هله الاسحشهادات يتيب اَن 
اهتمامات دافیدسون کانت محدودة إلا انپا اهتمامات تخد مکانها 
ضمن فكرة عامق مؤداها أن القواعد التر كيبية والدلالية (السيمانطبيقية) 
تحدد في مجموعها معنى قضايا اللساتء وإن شنا الدقةء غلا إن هذه 
القراعد تحدد دلالة القضايا براسطة تعيين روط صدقها, 


وعندما ريد أن تعجه إلى صلب الإشكال» لحصر العدصر الحاسم في 
هذا النقاشء يتضح لنا آنه من المغيدء على الأقل حين الشروع في ذلكء أن 
تضم جانبا جملة من الاعتراضات الطابغة لحل هذا التصور عن الدلالة. 
وأقول جملة من الاعترضات» ولكنها في ا-انقيغة فة من الاعتراضات تقل 
التغسير. وهكذا يجب أن نخير إلى أن هناك نوعا من القضايا ‏ مثلا 
الانشاتية الدالة على الطلب والتمني» والامتفهامية ‏ يظهر من أمرها أن 
مصططلح شروط الصدق لا ينطب عليهاء إما من حيث إن الصياغة المتواطى 
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عليها في شل هذه القضايا لا تدل على أمر كن أن بقال عبه مادق أو 
كاذب أو أيضا لكون بعض القضاياء ران ظهر من أمرها أن مصطلح شرط 
الصدق قد ينطبق عليهاء إلا أتها تشتمل على عبارات حاملة للاخيلاف 
فيا يتعلى بمعنى التواطق فيها؟ إلا أنه احتلاف ليس من التو ع الذي يكن أن 
تفسره باللجوء إلى شروط الصدق. ولنقارن مثلا القضية اومن حظ سقراط 
آنه مات والقضية اومن سوه حظطه آنه مات) ۽ كذلك لتقارن م نأحية 
ثانية قضية صورنها عن نوخ ق و ك مع قضية أحرى صورتها من توغ 
رف لكن ك.) ومن الواضح أن معنى أجزاء كل قضية جفردها مختلف عن 
الأعر إلا أنه ليس من الواضح أن تختلف فيهما شروط الصدق. ولا يتحر 
المشكل في عبارة أو عبارتين من هذا القبيل. 

ومن الواضح أن نظرية الدلالة المسعغرغة للإفهام تنقسم إلى قسمين: 
نظرية عامة في الدلالةء ونظرية سيمائعطيقية سخصوصة بلغة ماء ويجعين أن 
نصيخ مثل هاتين النظرتين حتى نعمكن بفضلهما من معالجة جميع أوجه 
تفاط التراع: وقد تيك على وجه البقينة ولو بضررة تة جي منظري 
الترأصل انفسهم انه» في جميم المعاني التي نستبرها مستفادة من الجمل» 
تكاد توجد نواة جوعرية رأكرة في الدلالة» حت آنه يجوز آن تفسر هذه 
التواة إما باللجوء إلى مصطلح شروط الصدق» وإما باللجرء إلى فكرة 
مرتبطة ومشتقة من معنى شروط الصدق على وجه سهل سيط ولنعتير مغلا 
جملة طلبية ائشائية» فنحن نستطيع في هذا الال أن نحصل على معنی 
يكن أن يطلق عليه اقتضاء الطاعة والامثال أو شرط العحقى والإنجاز في 
حالة الجملة الإنشائية الدالة على اكني. وعلى ذلك لو أتنا افشرضا أتنا 
تستطيع أن نفهم عن طريق شروط الصدق وحدها دون الاعتماد والرجوع 
إلى قصدية التواصل أمكننا آن نأمل في أن ندعي بأن الجر ال كبر من مهمة 
وضع نظرية الدلالة قد أنجر وانقضى من غير حاجة إلى ذلك الرجوع 
المد كرر. ونستطيع أيضا على ساس نقس الافتراض أن نقکر أن ارغ 
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الأعظم من الظرية الناصة للدلالة بالسية للغة مخصوصة ولتكن ول 
يكن أن يتم على تفس اللحر بدون الرجوع إلى القصديةء حتى لو كان 
بطريقة ضمنية إذ أن اجاز مل هذا السمل يحطلب انشاء فواعد تر كيبية 
وسبسانطيقية (دلالية) على وجه تحدد معه شروط صدق قايا ول). 

وصحيح كما قلتا سابقا بأنه يمين علينا أن تكمل نظريتا العامة 
ونظريتا الفاصة. وعكذا يجب على التظرية العامة أن تضيف إلى العحليل 
نوع إضافة من شأنها أن تفسر الحرلات المحجة لقضايا» وجمل لها صفة 
الامتال والاصمار أو المحجة لأوضاع الانجاز وظروفه انطلاقا من قضايا 
حاضعة لشر وط الصدق؛ ويعين على التظرية العامة أن تقرر» من جهة 
العنى الدلالى» ما هي طبيعة القضية المشتفة على هذا التحو. غير أن هذا 
الملسلك وإن كان ينتج كثيرا من البمل والقضاياء فليس هو غي الحقيقة إل 
زيادة سغيلة بالنسبة لانظرية العامة فللا بد عن زيادات وإضاغات اجر ی 
ضرورية ترتبط مم تلاك الاعتراضات التي اشرت إليها آئغاء غير أن المنظرء 
وقد وق بهذا التجاح الافتراضيء يستطيع أن يعالج بعض هذه الزيادات 
والاضافات زاعبا أنه قد استغنى عن أب يعود إلى قصدية التراصل؛ ثم إن 
هذا المنظر ذاتهء وقد ركن إلى كرم النجاح الاشراضي وسهولته يكن أن 
يشعر بالسعادة حینما بتنازل عن جزم من حقه عا چلکه من نصیب ضتيل 
قد ترامى عليه وأعذه غصبا من اقل الدلالي النظري واستعمره بالفعل؛ 
س أقول يتنازل عن جرء من حقه لنظر قصدية التراصلل بدل أن يحصره 
حصرا كاملا دال منطقة لا مطمع فيها ولا مطح إنها منطفة كن أن 
نمسسيها مثلا العداولية النظرية : 

والآن آمل أن تكون التقطة البؤرية قي عذا اتقاش قد اتضحت؛ رهي 
تتعين بمسألة ما إذا كان مفهوم شروط الصدق يكن أن تفسر وتفهم بدون 
الرجوع إلى وظيفة التراصل. وبالرغم من ذلك يازم أن نقوم أبضا بزبادة 
توضيح ولو كان قليلا قبل أن تقل إلى فحص مياشر لهذه المسألة التي 
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ليست بسيطة إل في الظاهر. ولقد كت استسمہلت عيارة وشروط سدق 
القضايا» بدو ع من التصرف» وقلت بأن شروط الصدف هذه تتعين برامطة 
قواعد سيمانطقية (دلالية وتر كيبية للساك الذي تمي إليه. وفي ثل هدا 
اسياق فإني أقصد بلفظ القضية معتى «القضية الألمودذجة». زوالمقصورد 
بالقضية الاموذجية تلك الحالة التي لا يجوز فيها في اللعة الرجليرية إلا تعبير 
وواحدم قط مثلد. أي أ بابر د4 أو ولها سن العبرستوك ستةاء وهو 
تعبیر یکن إصداره في مناسبات مختلفة» ويكوت له بالسبة لأفراد سختافین 
أنواع من المعاني الحددة ذات المرجعية الخعلفة). غير أته بالنسبة لعديد من 
الايا الوذ جية کالتی اشرت إلیھا آنفا مہ سڑالنا عا إذا کازت هذه 
القضايا في ذاتها صادقة أو كاذبة سالا غير مطابق ولا في مله الطبيعي : 
إذ يست هذه القضايا التابثة على حال واحدة هي التي بكرن من الطبيعي 
ن يحكم عليها بالصدق أو الكذب بل إا يكون السؤال عن الأعيان 
والذدوات الختلفةء والتغيرة على نسق واحد؛ فالأفراد إغا يصدرون أحكامهم 
وأقرالهم عن هذه الاعيانء ويعبروك عن ذلك في فضايا عتدما يتحدثون في 
مختلض الماسبات الحاصة. إلا أنه إن كان مقهوم قيم الصدق ليس بوجه 
عام» صالها ولا منطبقا على القضايا النموذجية فكيت جاز أن ينطبق ‏ 
مفهوم شرط الصدق علها ؟ لأنه من الراجح أن تكون شروط صدق شىء 
ما هي أيضا الشروط التي موجبها كان ذلك الشىء صادقاء غير أنه هن 
السهل أن نحل هذه الصعوبة. فكل ما نحتاج أن نذكره هو أنه بالنسبة 
لكثير من القضايا الامرذجية إولرها لعظم القضايا غا نتحادث به في ياتا 
العادية) كن أن يون بل يجب أن يكوت إلبات شروط الصدق معملقاء 
على وجه محسق» بالأوضاع السياقية لصيغة العبارة العلفظ بها. فبالدسبة 
لهذه الفضية لا يكن آن يكون وضع شروط الصدق بوجه عام إلا إثبات 
شيء ماء وإيجابه للظروف والناسبات التي توول بفضلها عمختلف 
الب اغات اتخصو ةة لهذه القضية إلى حفائق جرئيةء وإيجاب شي ما 
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للظروف والناسبات هو غير البديث عن نفس الظروف التي تكون فيها 
القضية المذ كورة صادقة. وعتاك و جره أحرى كثيرة لل هذه الصعوية وإن 
کائت متكافة في المسحة وأقل طبيعية. 


رلكن فلترجع أعيرا إلى محل الخلاف المركزي في هذا التقاش 
ضنقول: أما ما يخص أصحاب التظرية السيمانطيقية الصورية م كما 
ناعم من قبل _ فإ تقل التظرية العامة للدلالة بكاماها تدهم وكذلك 
النظرية السيماتطييقية الخصرصة إغا تقومان معا على مفهوم شروط 
الصدق» ونتيجة لذلك (تقومات) على مغهوم الحقيقة الواقعية. ونحن تتقق 
في هذا الموضع بالذات» ولكتنا لا نسعطيع أن نقتع بأتنا حصانا معنى 
الدلالة وجه عام إلا إذا فهسنا فيا كافيا مم طاح الصدق في عمرمه. 


وحول هذه النقطة بالذات يوجد نوع من التحايل أو تو من المناورة 
الممكنة من شأنها أن تحسم كل نقاش وكل أمل في الرصول إلى هم 
صسحيح مناسب. وإت لم كن مخطعا فهناك طريق پستهوي بعض منظري 
الترعة السيمانطيقية الصورية ويتعلق الامر يالرد على طلب تفسير عام عى 
الصدق» و كانتا دفعنا إلى تصور له من طراز تصور «ثار كسي» القائل بوجود 
الصدق داحل لغة مفعرضة ولتكن «له وهو تصور ينزح مضمونه من 
الصياغة الرقيبة التكرارية للقواعد التي دد شروط الصدق في خضايا 
مخصوصة. وكل هذا بؤدي بنا إلى أن نرفض مراجهة المسألة الفاسفية 
العامة بصقة جازعة. وذللك أتنا لا كنا قد اتفقنا على أن الدلالة لقضايا لان 
ماتتحدد خي معظمها بواسطة قواعد من شأنها أن تعين شروط الصدف 
اھا کا سعد فى ف اسا ية اشرو الصدى أو بارة ارف 
على آي وجه تكون شروط الصسدق صغة للدلالة؛ وقد يقال لتا بأن مهوم 
الصدق بالتسبة للسان غا يعرف بواسطة قواعد من شأنها أن تعن شروط 
اأعہدق لقضايا ذلك اللاك 
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وواضح آنا لا نستطيع أن نقتع ولا أن نكفى بهذه الإجابة. وإذن 
فلتر جع إلى مسالتتا العامة عن قيمة الصدق. وهنا نشعر عباشرة بأنتا وفعتا 
في حيرة من أمرنا. ذلك لأنه ينبادر لذهتنا أثنا ليس لنا إلا النزر القليل ما 
نقوله عن الصدق بوجه عام ولكن بالرغم من كل ذلك فلدظر ما ذا عسانا 
نسعطيم أن نفعل بهذا القليل الذي ليا عن الدق. وهناك وسيلة مكنا من 
أن نقرل شيعا ما غير تلف فيه عن الصدق» وعلى وجه الاجمال» فسن 
بت آمرا لامر او يحکم بشيء على شیء آحرء قإنه یکون قد جزم بحکم 
صادق» إذا كانت الأمور والأشياء هي كما هي عليه حين أصدر حكمه؛ أو 
أيضا فإ من يعبر عن رأي أو يفترض آمرا یکوت اخراضه صادقا إذا کان 
وفقط إذا كانت الأمور هي كما هي عليه حين عبر عن رآيه ومن فرضه. 
ولو أنتا جمعنا إلى براءة مثل هذه الملاحظات التصورات التعلفة بالدلالة 
وشروط الصدق ما وقع عليه الاتفاق» لكان لتا أن تقرل أولا : إن معتى 
قضية يتحدد بواسطة فراعد من شأنها أن تلرم الكيفية التي بها كن لن 
يحمل صفة على شيء أو أشياء آن يقال عنه إنه أصدر حكما وأثبته» أو 
قراعد من شأنها أن تضم الكيفية التي بها يفترض متكلم أمورا عتدما يعر 
ني قضية عن رأي أو ظن. ثم أخيرا لو أنتا تذكرنا بأن القواعد ترتبط مع 
e‏ السياقية والأوضاع لاستطعنا أن نجسل كلامنا على الشكل 
الآتي: إت ما يعين دلالة جملة ما هي القواعد العرفة للحكم الُوجب الذي 
يته اكلم ينما يصيخ قضية وينطق بها في شروط معينة» أو القواعد 
المعرفة لافتراض يتلفظ به متكلم ينما يصيغ عبارة في مقام مخصوص. 

وهكذا خجد أنفستا وقد تأدينا صراحة عن طريق مفهوم الصدق إلى 
مفهوم مضمون أفعال اللسان كما هو الشأن مع فعل ألبت» وجب وافترش 
وغيرها... وقي هذا الموضح يأبي صاحب نظرية قصدية التواصل إلا أن برى 
ن الحظ والترفيق قد ساعده؛ فهو يصرع لا بأنه لا أمل للانسان في أن 
يفسر مشهوم محتوى أفعال اللعة ومضمونها دوت أت ينظر في معاي آفعال 
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اللغة ذاتها ومقاصدها. هذا وإنهء بصلد جميم أفعال اللغة ما يكن أن 
يحمل عليها بالصدق أر الكذب تبعا لهذا النمط من الدمل أو ذلك يكرن 
من المعقول أن نعتبر أن الحكم والحمل لهسا محل أو موقع مركزي 
خصو ص. زولا كتا متحمسي اشد التحجسي لليقينء فحن تعتر ا بتيبة 
أنواع التأمل في الل الأول» وذلك لأا تعترف بقيمة أصناف ابر 
رالعلومات) ويذهب هؤلاء النظرون» وقد عشروا على مكان للقول» إلى أا 
لا نستطيع أن تسر معثى الحمل والحكم الموجب إلا برجوعتا إلى ماننويه 


لن جهة اسل آر اكم الأساسية [رالتي يجب أن نرد إلبها جميع 
أنوع الحمل]) هي حالة للصياغة والدلفظ بالقضية مع صد ظاهر جلي: 
بالعتى الذي تحصل عليه من تحليل عا يريد أث يقوله المتلفظ بالصياغة» 
وکن أن نصفه جريا كما لو كان ذلك القصد فعلا بريد به اكلم أن 
يخر یه مستمعیه أو بجعلهم یفگرون بأنه هو الخیر یسشد اعتقادا ما 
والتتيجة من كل ذلك أنه يكن أن نحدث لدى المنحع» شعا ذلك أم 
أييتاء نفس الاعتقاد ونثيره فيه : فالقراعد الي ععدد الدلالة التواضع عليها 
في ببلة ما تنعلتى بالشروط السياقية حين التلغظ بالصياغة لغاية تعيين فوع 
الاععقاد المقصود في هذه الحالة الأصلية الأولي؛ وعندما يتيز نوع الاعتفاد 
الراد في هذه الخالةء تصبح القواعد معرفة ومحددة انوع الحكم الثبت؛ 
وكأن الفسل المعحقق في الحالة الأولى هو الذي ساعد على تعيين الحكم في 
الحالة الثاتية. وهذا بالضبط ما كنا نود الحصول عليه + فحينما انطلقنا من 
نقطة وفع الاتغاق بصددها _ وهي أن القراعد التي تضم شروط الصدق 
تعين في ذات الوقت العى ‏ كانت النتيجة التي تأدينا إليها بالضبط هي 
أن القواعد دد نوع الحكم الذي يصدره اكلم على شيء ما حا بتلفظ 
با لجبلة. 
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وإذن فالذي كنا اتفقنا عليه لم يقدنا توا وقصنداً إلى نظرية بديلة في 
الدلالة مبتية على التواصل بل ساقنا إلى نظرية منفردة في الدلالة. 


وييدو أن هذه النتيجة متَسرة وصلتا إليها على عجل. ولذللك كار لا 
بد من أن نبحت عما إذا كانت هتاك من وسيلة نثَلافی بها هذا العيب. 
وللقيام بذلك بوجد شرط عام وهو کالآتي : أن تکون قادرين على أن 
تفر ععتى شروط الصدق بدون اسلزام الرجوع إلى أفعال اللغة التي 
تستهدف التراصل ؛ وأن هذا الل الوحيد البديل الذي يقوم على أن تعخلى 
عن آي تايل یف کان أر أن نتسد فقط على مفهرم شروط الصدق 
لهو حل مرفوض کا آشرنا إلى ذلك من عبل» إن كنا تحرص غلى 
إيجاد تفسير فاسفي لفهوم الدلالة. ولو اكتفينا بذلك لكا وقفنا عند 
مفهومي الدلالةء وقيمة الصدق» و كل واحد من هذين المفهومين يشير إلى 
الآحر إشارة فارغةء عالية من الفائدةء ما لا يقدسا في شيء. وإذ سعينا كل 
هذا السعي» واتهى با الأمر على هذا الح فايس من افيد أن نرجم عن 
مفهوم شروط الصدقء وتأخذ جفهوم الترابط على عمومه وأن نكتفي 
بالقول بأن القواعد التي تدد دلالة القضايا إا تعينها عن طريق إقامة نوع 
من الترابط بين قضايا حصل التلفظ بها في أوضاع مياقية سخصوصة وين 
أحوال وأمور تمكنة. ومن بين الأسباب التي تنم آن يكون هذا الل غير 
مداسب كوت مفهوم الترابط مفهوما مجملا فهناك ضروب كثيرة من 
السلوك رويد حل فيها السلوك اللفظي) ‏ ويكن أن نتصرر غيرها ‏ قد 
تربطها قاعدة مخصوصة بأحوال عة بدون أن يقيم هذا العرابط مع تلك 
الأحوال نو العلاقة التي يهمتا أمرها. 

وهناك سيب آخر ماع من أن يكرن مفهوم الترابط متاسبا وهر الأتي : 
ولتعتير الجملة : فإني متعبه فالقواعد التي تحدد دلالة هذه الجيلة يكن 
بالفعل أن نقيم ترابطا بينهاء من جة آن متكلما تلفظ بها في وقت مغن 
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وبين الحالة الخصوصة وهي أن الممكلم باد عليه التعب في اللحظة المشار 
إلبها. إلا أن هذه الحاصية الممرة ليست مقصورة على هذه الجملة أو على 
ماقاربها من أصناف ا جمل الشبيهة بها ما له تفس الدلالة. وتال الجلة 
وإني لست محمباء فالقواعد التي تعين دلالنها تصلح أيضا لأن تر بط ا لجملة 
س حينما نعتير تلفظ المتكلم بها في وقت معين مع الأوضاع والأحوال 
المسكنة» أن يكون التكلم ظاهر التعب في الوقت المشار إليه ولا شك أن 
أصناف الترابملات ميختلفة. قالنو ع الأول والثاني من اطجملتین يستو بان 
ميا في العادة» يسا يتلفظ ملتفظ بالأوليء » آن نفهم مته آنه ثبت حالة 
وأمرا ماء في حين أن من بتلفظ يالثانية يفي ذلك الأمر وتلات ا لحالة أو أن 
نقهم من الذي تلفظ بام جلة الأولى أنه حينما تكون الحالة للذ كورة قد 
وقعت. قد أصدر حكما صحيحاء كما نقهم من الذي تلفظ بالجملة الانية 
في نفس تلك الشروط أنه أصدر حكما خحاطها. ولكن اللجوء إلى ذ كر مل 
هذه الفروق والاحتلافات يغه أن يكرن القرل باستعمال مصطلح الترابط 
وال کتقاء به على [جماله وعموميته. ولیس من القيد في شيء ان نفصل 
هذه النقطة. وسنرى عن قريب أن بعض القضايا الختلفة أو بالأخص 
القابلة هي فقط قضايا مترابطة بكيفية أو أخرى ومنعلقة بنفس الأوضاع 
والأحوال؛ بل قد يحدث للجملة الواحدة الر كبة تر كيبا جيدا أن تتعلق؛ 
من کل وجه مع أحوال مكنة متباينة و متسد دة وفي يعض الأحيان غير 
متجانسة ولا متتاسبة» ولنعبر القضية : #إنني مجعب» وأنها مرتبطة مع 
أحوال مكنة الوقوع كأن يكون الحكلم قد استفرغ جهده» ونقارن هذه 
العالةء حالة التعب» عع حالة يكون فيها اكلم لا زال عضا طريا مسعشا 
كالزعرة. 

والجملة دلي من العمر أربعون سنة) هي مرتبطة مع حالة تمكنة تخص 
اكلم ؛ وكذلك الجملة أن البجح أبيض اللون؛ مرتبطة مع أية حالة تخص 


لون البجم. 
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وعلى ذلك فمصطلح الترابط مجملل وغير عمقيد» ولا يفيد بالنسبة 
لغرضتا. ونحتاج هنا إلى وسيلة كا من أن نخضم لفظ الترابط في كل 
حالة سن أحراله أقصد ذلك الترابط الذي يعلق جبلة بحالة ممكنة الوقوع 
بحيث يكون ذلك العلق ضروريا وكاقيا حتى إذا حصل أن تلفظ الحكلم 
بجيلة جار ان يقال عن إباته و مه إنه صادق فيه أا کات الأوضاع 
السياقية امقول فبها ذلك الحكم. وهكذا نجد أنفسنا عرة أحرى» وقد عدنا 
من حیٹ ابتداناء إلى شروط الصدق وإلى عسالة ما إذا كان بالإم كان أن 
تقوم بعحليل هتا الممبطلح الذي لا يقعضي الرجوع إلى أفعال اللعغة 
المستهدفة للتراصل وبالأحص الرجوع إلى قصدية التراصل. 


ولا أري» عند هذا المستوى مى التحلل» إلا مخرجا واحدا _ على 
الأقل مخرج يبدو في الظاهر أنه مكن ب بالسبة لصاحب نظرية الدلالة 
الصورية حسا يدعي بأن قصدية العراصل ليس لها مكات مهم فيما يحعلق 
تحليل مفهوم الدلالة, إن هذا النظر الصوري» إذا لم يسعسغ كل ما يقوله 
سمه فما غلیه إلا آن یسل بعظا من صغحات کتابه وقد تبن له الان 
أنه لا عن أن يقف عند قكرة الصدق : إذ كانت حذه الفكرة تقود توا إلى 
كل ها يقال سين التلفظ بالكلام آي تقرد إلى الحجوى الذي صيغ في هذه 
اللحظةء وبذلك نرجع من جديد إلى ملاحظة مايفعل حين العلفظ. إلا أنه 
من حفتا أن نتساءل آلا يكن لصاحب النظرية الصورية أن يسالك هذا 
السبيل دون أن يذهب أيعد من خحصمه ؟ ثم آلا يجوز أن نترك الاعتاد 
على قصدية التراصل ونستفظ فقط بعبارة الحكم والاعتقاد المستغاد من 
ا لجسلة مثلا ؟ أولا يكوت هذا المسللك أكثر وافعية» ولو بشكل عارض؛ من 
حي إا نحق وتيا أفكارنا واعقاداتنا لجل أنفستا من غير اعبار 
لقصدية التواصل ؟ 


ويستحق متا هذا املك أن تصغه وعفا تاها 
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را وذلك بأن تتابع صاحب نظرية التواصل فتعارضه على وجه 
التحدي أن يفسر مثلا مفهوم شروط الصدق براسطة مهوم المكم الجازم 
أو التصديق (وئحن نسلم له بنقطة لا ننازعه فيهاء وهي أن كل من يحمل 
آمرا على شيء ما او يحکم بشيءَ على شيء آخرء قان حکمه یگون صادقا 
إن ظلت الأمور على ما هي عليه حين بافظ بحكمه). 

رت ثم تتابع هذا المدعي لدظرية التواصل وتححداه أن يسر لتا مفهوم 
الحمل والتصديق وذلك بأن يربطه جفهوم الاعتقاد. (ونحن نتنازل له علي 
أن حمل أمر على شيء سين في الالة الارلى هر التعبير عن الاعتقاد 
وال لحمل الصحيح اعتقاد مطابق ويكرن الاعتقاد طابقا عندما تكو الامرر 
كما اعقدها من حم بأنها موجردة فى الواقع كما هي عليه. . .). 

(3) غير أننا لا نشارك صاحب النظرية القصدية في التراصل فيما 
يخص طبيعة العلافة الموجودة بين اكم الجازم والاعتقاد أي أننا نتفي ودع 
أن يكون تحليل عملية اكم يقتضي عرجعا أي نوع كان ذلك المرجع 
حتى لو اتجه تو المستمع. بل بالعكس إتا مسك أنه من الأقيد أن نتقبل 
( کشيء) أساسي: فخرة العافظ العضش أو التعبير ن ال عفاد لازم 
وحيتقذ تتتم يأن القواعد التي تحدد في لغة عا دلالة البملة هي تلك 
القراعد التي تعون الاعتقاد تيا يحمشى مع تواضعتا واتفقنا عليه» وهر 
اعتقاد بني على اللابسات والسياق الذي ثلفظ فيه با إجملة, وکا أشنا 
آتفاء فإن تعيون طبيعة الاعتقاد يرول في نهاية الأمر إلى تحديد أي شيع هر 
الحكم والتصديق. وهكذا إن بعض ما تشتمل عليه نظرية ا لحصم عن عرايا 
وما تسمتسقه قد أمكن الا ححفاظ بهء و إن كتا في ذات الوقت استفتينا عن 
الرجو ع إلى نظرية التواصل بعد إذ حذفتاها. 

وبالطبع من حق نظرية التواصل أن يحتج كما من حق حصبه أن 
يسح أيضا. رفي الحقيقةء فإن القضايا التي يكن امتمبالها للعبير عن 
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ال“ عدقاد اجام E.‏ پالضرورة شن 8F‏ اتقبيل۔ ون السهل بال.ة 
للخصمين المتجادلن أن يعا لجا هذه المسألة, أا تحن» فبالئسبة إليتا في هذه 


اللحظة نستطيع أن رجي البحث فيها. 


وهل کون من المناسب أن نقدم على هذا الإرجاء ؟ إني لا ري هذا 
الرأي ‏ غير أنتاء لكي نوضح الأمرء نحتاج إلي أن ندفع عن أنفستا يعض 
الوه : وذلك أن فكرة التعبير عن الاعتقاد الجازم تيدر لا واضحة بذاتها ٤‏ 
ومن ثم فإن أي تعبير عن الأععقاد قد يتسجم مع ضروب المواضعات. إلا 
أنه لا كان مصطلح التعبير عن الأعتقاد ما تحتاجهء ققد يسبق إلى وهم 
البعض أن خصيل الاعتقاد إا نستفيد معناه وقيمته وبداعته الظاهرية من 
سياق التراصلء وهذا ما كنا ادعنا أن كل غلل دلالي تخاص منه. رقد 
ثأيى إلا أن نجادل على النر الآتي : فتن غاليا ما تعر عن احكامنا 
واعتقاداتاء وقد أضمرنا قصدا مييتا نحو المستمع؟ فحن جمح عزمتا ونود 
لو يصكق معنا أنتا نعتقد فيا تقوله ونعبر عتهء وأن أثر الاعتقاد علينا 
قد أحدث نفس الأثر عند من يصفى إليتا ويقرآنا. وقد نتساءل وأي طريق 
أسهل من هذا ؛ فما عكن أن نفعله وقد عقدنا النية والقصد إزاء الخاطب» 
. لستطيم أيضا أن نقوم به بدون نية ولا قصد ؟ وبعبارة أخحرى» إن القصد 
الموجه نحو الخاطب ينما يكون حاضراء إنما هو أمر يضاف إلى نفس 
النشاط ما تعبر به عن الاعتقادء وليس هو بالأمر الهم في ذلك التشاطء 
کیا لیس بالامر الهم مهوم التعبير غين الأعتقاد. 

ولكن أي خلط هذا الذي رأينا بين الصدق والكذب والسطحية 
والوهم ؟ ولتقترض آنا رجعنا الكرة وأردنا أن ننظر في تعليل ماکان يريد 
أن يقوله العلقظ ما كنا ابتدأنا أول الأمر : فإ الحلفظ انع كلاما ما 
وليكن س هو ما تلفظ به مع قصد معقد وجه نحو المستمع؛ وقد اقضى 
هذا القصد متلا اجتذاب المستمع إلى أن يتبين أن لخاطبه اعحقادا ما. وحن 
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لا نستطيع أن نعزل أو أن نستخرج من التحليل عنصرا من شأنه أن يتمشى 
مع التعبير عن الاعتقادء غير أننا إن ترعنا مثل هذا القصد عند التكلم 
وجردناه نه وإن كتا نستطيع أن نصقه بالفعل ونتصور لممثالاء فليس من 
شك أن ذلك اكلم ملك كما لو كان له ذلك القصد؛ وهر في اخقيثة 
حال منه. إلا أن وصف هذه الحالة يعلق بالالة التي يكون له فيها قصد ما 

وما کن أن شيره كونتا اسجهوانا شكل من الاستدلال النبني على 
تصورات ومفاعيم رياضية خحاطقة. 

فلو افتر شنا عفهوم التعبير عن الاعتقاد اموجه تجو المسجمع (وانحقصارا 
ت ع م س) فحن نستطيع أن تضح على سبيل الفرض التعبير عن الاعتقاد 
(ت ع) بدو أن يكون موجها نحو المستمع (م س) وتجد لفرضنا أملة. إلا 
آنه لا يام عن مغهوم رت ع م س) ان پکون هو نوعا مر با من مفهومین 
بسيطين : م س و ت ع وعلى ذلاب فإن الصيغة م س إن نظرنا إليها من 
جهة التصور فقط وجدنا مستقلة عن (ت ع م س). 

ولا شلك أن هذه اللاحظات لا تبين على الاطلاق أنه لأ يوجد تصور 
عستقل عن التعبير عن الاعحقاد ون هذا التصور قد تتوفر فيه الشروط التي 
يطليها صاحب التظر ية العادية انظرية قصدية التراصلء بل إنها ملا حظات 
موجهة إلى الشبهة التي تدعي أنها تبرهن على وجود مل هذا التصور. 

وإني آمل أن تكون هذه البقطة قد اتضحت الآن؛ فإن وجد تصور 
مستقل تمام الاستقلال عن التعبير عن الاععقاد: ركان من شأنه أن يستوفي 
حاجيات غليل فكرة الدلالة لم يكن ننا أن رقف مناك عند تلاك المبارة 
وحدها «وهي دالة على الاعتقاد.» وكان عليتا أب نقوم بتحليل ذلك 
التصور» ونقول مورا واضحة بصدده. وقد يقع أحيانا أن نقول على وجه 
معقول بان شخصا ما قام بأفعال وتصرفات عبرت عن اعتقاده ؛ وذلاك 
حینما نری مشلا بأنها أفعال وتصرفات موجهة تحو غاية أو قصد؛ وآنه من 
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اسل أن تنسب إليه مثل ما تسب إليه ذلك الاعتقاد إلا أن مثل هذه 
الطريقة في التفكير بذاتها وفي حقيقة أمرها لا تقدمنا قي شيء : فمن ناحية 
أولى» وقي هذه الحاولة من القحليلء قد منعنا أتفستا من أن نرجع إلى 
القصد أو إلى غاية التواصل ودواعيه؛ ومن ناحية ثانيةء فان عط السلوك 
الذي انشغلتا به استوجب هنا أن نصغيه صياغة صورية أو أن تمخضعه إلى 
التراطئ والمواصفات خضوعا یکن أن نعتبره کا لو كان منضبطا أو 
طابقا لقواعد مخصرصة؛ وأن هذه القراعد تضبط دقة القصرف والسلوك 
من حيث إن هذا التصرف يعبر عن الاعتقاد. ولا كفي سجرد غولتا : إنا 
نسعطیم أن نقترض آنه پجوز أن تحصل لتا خناعة ورضی راي رضی کان) آر 
قد نعثر على جهة مخصوصة (أية جهة كانت)» ونحن نحقق أفعالا 
وتصرفات محض شكلية ركأن تكون هذه الأنعال في صورة فرنطيقية) في 
بعض المناسپات إذ كانت الأقعال والتصرفات مرتبطة على وجه قطي 
بالدواعي والاعتقادات. ولنفترض ملا أن شخصا ما قد اعتاد أن يعبر في 
صورة فونطيقية عن شعوره بكيفية لا على وجه مخصرص کل مرة رآی 
فيها الشمس طالعة» وبكيفية أحرى قريبة الشه من الأولي يعبر بها كل مرة 
رى غروب الشمس. ولا بد أن ستصير هذه الممارسة مرتبطة على وجه 
الاطراد بعرادات الفخص واعنقاده أي عن طلوع الشمس وغروبها. إلا أن 
وصفب هذه الالة لا يعطينا كل الح قي أن نقرل بأن هذا الشخص 
الم كورء حينما مارس ذللث التصرف يعبر عن اغنقادة وقصده وهر طلوع 
الشمس أو غروبها حسب قاعدة يتبعها للقيام بذلك. ولا يكفي ما بأيديتا 
من السناصر لوصف مراده وقصده. وکل ما کن أن نقوله هو أن هذا 
الشخص يججه أن يكون قد حصلت له طريقة رتية ذات طابع طقوسي 
بهنل بها لطلوع الشمس أو غروبها. ولا علم لنا بالحاجات والرغبات التي 
ترضى علي ذه الشا كلة. 


ولكي تستمر مداقشتاء نفترض أندا نستطيع أن نصيغ تصررا ملاشا 
ومناسبا للعيير عن الاعتقاد أن هذا التصور لا یتبئ پشيءَ عما کتا عزمنا 
على ابكار وجوده في الافتراض الأولي حين قيامنا بهذا التسحلل: ونشترض 
أيضا أتتا ارجح إلى مصطلح التمبير عن الاععتاد لكي تفهم أو نحال) معنى 
الدلالة الإأنسائية كما رسمناه في حطوطه العريعبة. وعن عدا تريب نالج 
مهمة : وهي أن القواعد أو امواضعات البظمة والضابطة لمسى القضايا 
ترجع في أصلها إلى طبيعة اجتماعية أو إلى عرف ا جمهور. وكونها كذلك 
تبدو وكأتها حقيقية محعملة أشد الاححمال في متاسبتها للسان. وإته لامر 
طبيمي ذلك الذي لا ييح تغير أو تعديل مفهوم اللسان الذي يقعضي 
تفسيرا طبيعيا. ولیس من شأن هذا الأمر أن ينع إمكان كل فرد في أن 
یکون له لسانه الخاص به» رن یفهمه وحده ولکن یکن أن نتساءل حي : 
ولاذا يتملك كل غرد بقواعده الناصة ؟ أو لاذا لا ييالي بأية قاعدة 
مخصرصة ؟ ولاذا لا یعیر عن کل خحاطر عن له وعن کل قصد دار بیاله» 
وعلى الكيفية التي حطر له بها حينما يشعر بالخاجة في التعبير عنه ويجد 
الرغبة في ذلك ؟ وليس هناك على الأقل إلا إجابة واحدة يتعين على كل 
منظر أن يقصها عن عذا السؤال حى لر كان لا يطلب من وراء ذلك إلا 
مصليحة مشروعه الخاص في البحك والتحليل. وهذه الإجابة تكمن في آنه 
لا یکن آن یقول : وحستا بمکن لائسات أن برغب في تسجیل مقاصده 
ودواعيه بالطريقة التي يقتدر معها أن برجع فيا بعد إلى ما سجل؛ ومن ٹم 
يصب من المغید له عملیا أن تکرن له قواعد یفسر بها ما سجل ردون» وهن 
الستعيد جدا أن يقدم منظر ما على هذه الإجابةء لكوتها تدحل: ولو على 
نحو مخقف» مفهوم قصدية التواصل؛ وفي حالتنا سيظل الأنا أو ءا 
السابق يخاطب» ويتواصل عم الأنا اللاحق, 

وقد يكن أن تكون هناك وسيلة لتخفيف الظنون والشكوك التي تبرغ 
حينما نلجأ إلى هذه الوسيلة. وسيكون علينا أن نعرض تفسيرات طبيعية لا 
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اقترضنا وجوده وهر أن اللسان ليس ملكا مخصوصاًء وأن القواعد اللسانية 
هي قواعد اجتماعية مشت ركة بون الجمهور. وأن هذه التفسيرات قد تنجج 
في أت جنبنا الوقوع في مثل هذه التتيجة : وهي أن العلاقة الترابطية 
الوجودة بين قراعد مشاعة بين الجمهور وبين التوأصل ليست هي فحسب 
قو اید عارشة وعحلة الوقو ع» تى بعد ذللك تجساءل : وما عبر مئل هلا 
التفسير ؟ ونحن نستطيم أن نقول إن هناك اتقاقاً وتواضعاً على أن امتلاك 
ناصية لسان مايوسع من مجال الفكر وأن هناك مقاصد واعتقادات لا 
نستطیح التسيير عتها لول وجرد اللخة؛ وآن هناك أفكاراً وسائي لا بحن 
حصولها لرلا وجود ثظام من المبارات يضيطه وجود قواعد من شأنها أن 
تنظم تلك العبارات. وإنه لأمر يخص البشر كونهم لا يكتسبون أبداً ولا 
متلكون ناصية مثل ذلك النظام إن لم يكونوا قد تعرضوا مذ طقواتهم إلى 
نوع من الإشراطء وأحذو به أنفسهم أو إلى نوع من الرات والحدريب تلقره 
من أعضاء راشدين في الجماعة. 


وحتى لا ننشغل بالبحث في الأصول الوغلة في القدم بالنسة للسات؛ 
فإتنا نستطيع أن نفترض بأن الأعضاء الراشدين في ا جماعة حريصون علي 
أن بكرن في حوزة أبنائهم وخلقهم الأداة التي تسح سجال العقكير. ومن 
الواضعح أن مسللك التدريب وطريق الران كلها سبط لو عم الراشدون 
جميماً نفس اللسان المشترك. ويكون من المعقول أن نخمن يأن التعلمين ‏ 
ويقتضي الحديث أن نبتدئ بهم لا يقدرون حى التقدير ما الذي هم 
فاعلون في نهاية الأمر مع اللسان. ون الأرلى لهم في بادئ الأمر أن يتعلموا 
كيف يصنعون الأشياء ويفعلونها بدل أن يتملمر! الحديث والقرل الصحيح 
عنها أي أن يردوا ردا لفظيا فرنطيغيا على مراقف بكيغية تضمن لهم 
المكافآت وتجنبهم العقوبات بدل أن يعبرو! عن مفاصدهم واعقاداتهم غير 
أنه قد بحصل لهم فيما بعد أن يتحققوا من كوتهم قد طوعوا النظام الذي 
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متهم من أن ينجزوا هذا النشاط زوهر دالا نشاط غير مفسس) كلما رغبوا 
في ذلك وارادوه. و حيشذ انهم يتكلموت ذلك اللساك. 


وبالطلح يجب على الرء أڻ يقيل في عٿل هڌا الاجراء » وفي ستل هذه 
العملية بأن الحعلمين يكونون قادرين على أن يكتدسبرا ضرباً ثانوياً من 
الوار المْتقن» به اهمون ۽ یوصلون ماحد ھم وسراداتچم. e‏ 
على وجه التبع إنما هو فق شيء مضاف؛ إنه زيادة فائدة لم تكن حاصلة 
إل على وجه صوري. وهله الريادة الحعملة نما تضاف إلى وصف ما كان 
من ماهية تطويع قواعد اللسان وإتغانه. وفي الواقع لو نلك وجهت صراحة 
ما تتلفظ به من قطايا مما تون وظيفعه الأساسية الثعيير عن الاعقادء؛ إلى 
شخص من أعضاء الجماعةء فإنه يتمكن من أن يغترض بأنك تشاطره 
الاعتقاد والفاصد ما علدت وذ كرت وأنلك ترید منه ن بذضن فيكون سالد 
في الاعتقاد مثل حالك وإن هذا الأمر قد يدي س ويجب أن نقيل أنه 
سيؤدي بالفعل إلى مجموعة معقدة من الآثار والتائج انجتسمية وأنه يتح 
لدا شتى الأنواع من الامكاناث فيما يخص أفاط التواصل اللساني» وهي 
أغاط ثباين تلك التي تتأسس على اتير عن الاعحقاد والراد. ولذلك قد 
نضطر في نهاية الأمر» كما قلنا من قبل» إلى أن يز نوع رجوح إلى قصدية 
التراصل» وقد حصرنا أطراف نطريتنا السيمانطيقية الدلالية. ولكنا لن نقدم 
على هذه الغامرة إل إذا كنا غد مجارزنا بؤرة الدلالة المر كريةء وهي بژرة 
تتمين حسب القراعد التي تضم شروط الصدق. و كلا عنانا أمر هذه 
البؤرة» وأحكمتا النظر فيها نرلت وظيفة التراصل منزلة انويةء مشتقة؛ ولا 
أهمية لها من الرجهة التصورية. 

راتمنى أن أكرن قد أوضحت بأن كل نظرية من هذا القبيل هي من 
الرداءة والتعسسف بحي فد لا" تستوفى مقتضيات النظرية المقيولة. وإذا كان 
هذا هر النحو الذي يجري عليه العمل» فسن الواجب أن تون التظرية 
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القصدية قد كسبت شيعا ما. ولكن فى نهاية المي هل من الواجب أن 
یکون العمل قد جری على هذا انحو ؟ نعم إني أرى هذا الرأي. وبوجه 
عام لا يضر في شيء اعتقادنا أن معرفة معتى هذه الجملة يؤول إلى مع ق 
أي الشروط التي إت قال فيها قائ هذه الجملة يكون صادقا. غير آنا إن 
طلبنا تفسيراً فليا لمفهوم الدلالة فحيد لا يون قولنا السابق عبارة عن 
صياغة نهائية: بل هي بداية لعملناء وهذه الصياغة إغا تر كز مسمألشنا وتعيدها 
إلى موقعها وذللك يإارغامنا على أن نتساءل عن محتوى هذه العيارة 
التاقصبة. و... كونك قلت شيعا صادقأم ولا شك أن هناك وجوهاً عديدة بها 
یکن لي سد ان قول شيعا ا کون پالفعل مادقا فیمگن» إن اراد لل 
أن يعبر عن قضية صادقة بدون أب يشير فيها إلى اعتقاده. E‏ 
الألفاظ الخصبوصة على ور ة أمستاف من القضايا الشرطية أو المتعاطفة أو 
عتدما نكي حكايةء أ و لقوع يدور ا لحاګي. امانا ارول ان شي 
برجه عام الجهة التي يكوت فيها القائل صادق وماذا تمي بالقول الصادق» 
وعتدما تحاءل أن تعبر عر قضية صادقة فاب الرجحوع إلى الاعتفاد ا 
الاعحماد على الحكم (وبالعالي الاعحقاد) يون أمرا لا مفر منه. وعلى ذلك 
نستطيع أن نجازف بالفرض الأتي وبدون تخورف : يصدق قول القائل إذا 
كانت الأمور هي على ما هي عايه» حون نطق بقوله. ولكن هذا اللفظ 
اصدق» فيه معني وقيمة لفظ دحكمه وآ و ی ا 
جنب استدخدام لفظ (صدق» المعادل لافظ وحكم»؛ نستطيع أن جاڑ شا 
ويدوث تردد بالصيغة الاتية : تون قضبة ماصادقة تيعا لهذا الع أو ذاك 

من الشضايا إذا كانت الأمرر بالتسبة لكل من اعتقد صدق القضية المصرح 
ها حاله حال من اعد أن الأمور ات موجودة كما هي عله وفي هذا 
رجو ع إلى الاعحقاد على وجه صريح. 

وإ رجوعنا إلى اتير عن الاععتادء سراء كان ذلك بطري مباشر أو 
غیر مباشرء لا نفصل عن تحلیلل صدق قولتا ذاته رر عن تحلیلل کذبه) وکا 
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اجتهدت أن أبين ذلك فاته من غير المعقول (إعطاء ليل لا يغسر شيتاً أو 
هو رد للخاية أن أحاول تخليص مقهوم التعبير اللساني عن الاعتقاد من 
کل ارتباط آماسي» وريره من كل شاتية توهم الاتصال مع مهرم ديه 
التواصل. 

ولقد أت فيما مضي بأنه قد جرت العادة عد الاس أن يتحدثوا عن 

لفظ رالصدق) ۽ كانه محمول وخر في القضايا النموذجية؛ وان هذه العادة 
عاد هم ليست إلا طعا سغیرا أ یک أن رده إل شږ صد من الأحداث 
حى يتح كما فعلتاء غير ننا لا ندعي فضل علم إن نحن ألجححنا على 
تصحيح هذا الختطاء حدما تتساعل عن صيغة الدلالةء أن ينسينا استعمال 
القضايا وتداولها على أنها جرء من الفعل. فتحن نربط مساألة الدلالة 
بالصدقء ونربط بساطة الصدق بالقضاياء وتنسي القضبايا إلى اللغة, و لحن 
ی د ای کی ا شی راف ای د ا 
نحن إم تفهم ليا عن الدشاط اللغري الإأتسائي على أنه أفعال إنسانية. 


الفصل الرابع 
اإمعنص والمرجع 


جو تلوب فریجه 


عندما نتأمل مفهوم التساويي فإته يطرح علينا بعض المسائل التي لا 
تحمل التأجيل وإن كان ليس من السهل الاجابة عنهاء فأولا ماذا نقد 
بعلاقة التساوي هذه ؟ ثم إن الملاقة هل تكرن بين الأشياء أم بين حدود أم 
بين علامات ورموز دالة على الأشياء العينية؟ والاقراض الأعير كنت 
عالجته في كتابي : ثيل الأفكار بالرموز». وهتاك عدة أسباب تجعلنا 
اول مٹل هله القضايا : 


ولا حلاف في أن هذه العبارات هي قضايا إلا أن القية المعرفية في 
كلل واحد منها مخلغة. فالقضية أ = أ حسب كنط عي حكم معرفة قبلي 
تعليلي [أي حكم ليس مأحرذاً من العجربة الحسية] بينما القضايا التي تكون 
صينتها على هذه الصورة أ = ب» فإنها في غالب الأحوال يكون لها 
محتوى ذو فائدة ثمينة بالدسبة لتقدم العرفةء ثم ليس لهذا النوع من 
القضايا الأعيرة دائماً أساس قبلى [جعنى أنها مأحرذة من التجرية الأحسية]. 
والاكتشاف القائل بأنه في كل صباح تضرف نفس الشمس لا على أثها 
جديدة» كان من أحصب الا كتشافات لي عام الفلك. وأيضاً حتي في 
عصرنا هذا لیس دائماً اعرف على کو کب صغیر أو جم مذئب الاسر 
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اليين. رإذن فإذا اعتبرنا علامة التساوى هي علاقة بون ما تشير إليه الحدود 
[أ] و إب] بهذا الترتيب أمكن عى ما يبدو آن تكون القضية أ = ب لا 
تختلف فى شىء عن القضية أ = أ على اقراض صدق القضية أ = ب» 
فمن تاحية أولى سنحصل هنا على إمكانية التعبير عن علاغة بين الشيء 
ونفسه» وهي علاقة موجودة بين کل شيء مع تفسه» غير أنه لم بقع أبدا آن 
عققت بين شيعين سختافين» ومن ناحية ثانية يدو أنه يقصد بالعبارة أ = 
ب الدلالة على أن مثل هذه الحدود أو هذه الرموز [أ] و [ب] تشير إلى 
الشيء بعينه. وقي هذه الحالة تكرب القضية معملقة بال موز وعتتاولة لهاة 
وعلى ذلك نئيت وجود علاقة بين تلك الرموز. ومهما يكن الامر فإن هده 
العلاقة مرجودة بين الحدود من جهة كونها دالة على شيء ما أو معينة له. 
فالعلاقة تا من ربط كل من هذين الحدين بالشيء المدلول عليه. إلا أن 
هذا الربط اعتباطی» إذ لا يجوز أن نتم شخصا من آن باذ ما شاء من 
الحوادث والأشياء ويختارها جزافا ليدل بها على آي شيء آراده. وعلى 
ذلك فالقضبة أ = ب لا تخص شيعا بعينهء وإغا تععلق بالكيقية التي تسين 
بها ذلك الشىء وتحدد. وإذث حن لا نعني بها آية ععرفة على وجه ما؛ وفي 
غالب الأحرال يكون هذا هو قصدنا من ذلك ومرادنا, فإذا سلتا بان الرمر 
[أ] يتايز عن الرمز [ب] من جهة كرنه اسما فقط» على معنى أن المقصرد 
بهذا الرمز [أ] جهته الصررية وحدها) لا من جهة إنه رمز دال على أمر في 
الواقع نج من ذلك أن القضية أ = أ» حكم المعرفة قيها يكون اثلا نا في 
القضية أ = ب من حكم معرفة على افتراض صدق القضية أ ك ب. ولا 
نستطيع أن نيز ا كمون فيهما إلا إذا قابل احتلاف الرموز فيهما اختلافا في 
الكيفية التي تحدد بها ذلك الاسم العين. 

وانفترض أ» ب» ج مستقيمات تصل رؤوس مثلث بأضلاعه المنتاظرة. 
ونقطة تقاطمع أ مع ب هي نفسها نقطة تقاطع ب مع ج. فلنا هنا تعيينات 
ميشتاقة اتقعلة واحدة بسينها. فهذه ادود («نقطة تقاطع ب مع جا) تدا 
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في تفس الوقت على الكيفية التي | 
عددت بها هذه النقطة. وعلى ذلاك 
حوبي القضية كلها على معرفة فعلية. 

وبالرضافة إلى ما تشير إليه علامة 
ما (إسما كانت أو مجموعة ألفاظ أو 
حروفا)» ويكن أن تسبي ذلك المشار إليه مرجعهاء فمن الطيعي إذن 
بالإضافة إلى ذللكء أن أربط إلى تلك العلاقة ما يكن أن سيه معباها 
حيث تكون محتواة فيها الكيفية التي بها يعطى آنا الشيء المعين. وللستعين 
عشالا اساب حتی نزداد فهسا : قمر جم العبارات «نقطلة قاعم | مم تپ 
و«نقطة تقاطم ب مع ج١‏ واحد بعينه, ما معتاها فسشتلف ولذلك فمرجح 
تعبير ونجم المساءء و جم الصباح» واحد هو نحم الجوزاء ولكن التعابر 


یا چ 


وبين هن هده الملا حظات على أني أقصد ب «العلاماتة و والدودء 
ا ا ا ن دو اس ا ا 
المشار إليه ج سره سي ۽ ا و محا د اة الد بد إو تشن ا اسم 
الشيء هنا في أوسع معانيه) ولکده اسم ل يجوز أن نعتيره تصورا أو علاقة 
وقد نرجم إلى عله الفاعيم في موضوع آنحر. وإن تعيين اسم شيء مفرد 
مجن أن يتم من علا حدود وألغاط رة کا کن أن یحم من خلال 
علامات خاصة. واختصاراً نسي اسم علم كل تعيين وتسسية من هذا 
اقبي . 

ے 

وتتاح ععرفة اسم العم لكل من مرس بلسان ما أو بمجبوعة من 
اسنات التي اسم العام جرء منها. إلا أت مرجم رمز ما او علامة ماء ‏ 
باضراض أن ما تشير إليه موجود ‏ لم يوف أبداً حقه من الدراسة» ولم 
بوضح كل الوضوح. وإن معرفة كاملة بار جع مما سمح لتا أن نقرو يزاء 
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كل معنى ما إذا كان يلائيه هذا امرجم أو لا يلائمه هذا الشيء المشار إليه. 
وليس هذا الأمر في مقدورنا ولا في مكنا 


وإن العلاقة الثابغة بين ارمز ومعتاه وعرجعه لهي من الاتظام بحيث إن 
کل رمز یقابله معنی معین. وکل معنی یقابله مرجع معرف ومحدد؛ پینما 
بون مرجم واحد رشيء واحد مشار إليه) له ماشفت من الرموز. وغلارة 
على ذلك قإن معنى واحدآً قد تكون له في لغات كتثيرة وأحياناً في لغة 
واحدة عبارات متعددة. وفي الحفيقة إن هذه العامة الحعظة لها امشاءات 
وشراذ. فف نظام تام من الرموز وجب أن يقابل كل معنى محدد عبارة 
حاة. لن اللغات الطبيمية لأ تفي بهذا المطلب. وهي بعيدة عن هدا 
الشرط. ونون سعداء متى وجدنا في نص وأحد لفظا له داثما تفس 
امعت . وقد يسام فنا بأن عيارة محكمة الت ركيب هن الجهة النحويةء ودي 
وظیفة اسم علم قد یکون لھا دائباً ت تفس العنى. إلا أننا بالرغم سن ذلك لم 
نق بان آي مرجم يقابله دائما معتى ما. خقد يون للعبارات الجسم 
کک الأكتر بعدا من الأرض» معنى ما. ولكن هل لها مشار إليه 
جعي ؟ إن الأمر مشكوك فيه. وكذلك للعبارة «الحسيلسلة الي صقارب 
کن ا معني ما وکن قد تبين أب ليس لها مرجع مشار إلبه 
وبالدسبة لكل محسلسلة تقاريية معطاة يكن أن ند فيها واحدة ا 
ينه اليطء» ولكن مع ذلك فهى تتقارب, وإذت نستطيع أن نتصور معنى 
مابدون أن يكون لتا فس اليقين بالرغم من ذلك في العثور له على مرجع أر 
مشار إليه. قان استشدمنا الألفاظ والعبارات بالكيفية المعتادة المحعارفة فلا 
شل آنا نتحدٹ قاصدین مرجعیتها۔ غر آنه قد يقم لدا أن نقصد الحديث 
عن الألفاظ و حدها أو معناها وحده. 


والحالة الأولى مشلا أن نكي ذ في أسلوب مباشر أقرال الخير. ويش 
تشير عباراتنا اللفرطظة إلى عبارات الغير. ون هذه الأخيرة» هى التي لها 
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صفة المرجعية المتعارفة. وسكذا فنححن نستخدم رسوز الرموز. وقي حالة رمز 
مکتوب نلجاً إلى وضع صور العبارات بين الأقواس. وحيشذ لا يجوز أن 
نعامل العبارة الموجودة بين الأقراس وأن تأحذها على أن لها مر جعها المستاد. 

فإت أردنا أن تتحدث عن معتى العبارة [أ] يفي أن نلجاً إلى الصيغة 
امعنى العبارة أء فان تحدثتا في أسلوب غير مباشر» حاكين كلام الغيرء 
دتا عن معبى كلام الخير. وسن الواضح آنه ليس للعبارات اذ كررة في 
هذا الأسلوب مرجعها المعتاد الألوف» بل إنها تدل على ما جرت غليه 
العادة من التواط في معناها. وباختصار نقول عن الأسلوب غير المباشر ؛ 
إن المبارات المستيخدمة يه تدل بطريق غير مباشر أو أن امرجم فيها يكون 
غير مياشر» ويز حيعذ المرجع التعارف المألوف لعبارة ما وللفظة عن 
مرجعها غير ألباشر. والمر جع غير المباشر للففلة ما هر معناها العتاد ويجب 
أن لا تسى مثل هله الاستتتاءات متى أردنا آن نفهم فهباً صحيحاً علاقة 
الرمز والمعنى في أحرال مخصوصة. 

ويجب أن يتمابز التمشل المرتبط برمز عا عن المرجع المشار إليدء وعن 
معنى هذا الرمر. فإن دل ذلك الرمز على شىء مدرك با حواس» قان قلي له 
يكون عبارة عن صورة داخحلية تفضا من د كري الاثار والإنطباعات المسية: 
وسن أفعال خارجية وداحلية يفضلها أستطيع أن آمارس و أت أقوم بعلك 
الأفعال والعمليات ومثل هذه الفكرة تكون مشبعة بالإحساساث. 
ويصيرغيير هذه الأجزاع الختلفة للإاحساسات متغيراًء وفصل بعضها عن 
بعض يكو متأرجحاً. وحتى عند القرد الواحدء لا يكرت نفس التمثل, 
مرتبطا على الدوام بتقس المعنى. إن التمشل ذاتي. تل أحدنا ليس هر 
تفس تخل غيرنا. ومن الطييعي جدأً أن تكون العمتلات المرتبطة مستي واحد 
متباينة أشد التباين فيا بينها. والرسام والفارسء والعائم الطبيعي توجد 
مقلاتهما مرتبولة على أنحاء مخلفة إزاء عدا الإسم فاقطمعب8 رفرس 
الاسكندر) ومن هنا كان التمثل متمايزا أشد التمايز عن معتى الرمز. فقد 
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يكرن هذا المعنى خحاصية لأفراد عددين. وإذن نستطيع أن جزم بأن المعنى 
ب 
جر 


ونظرا لهذه الاعتبارات كلها لا شيء يع من أن نعحدث عن المعئى 
على سبيل الإأجال في حن أثه في حال الت يلرم أن يكوت هذا التمثل 
واجب الاتساب إلى فرد بعينهء و أن يكون معلوم اكاريخ. وقد يعترض 
علینا بالقول بأنه طا كان كل واحد يستطيع أن بربط إلى لظ واحد ما شاء 
من اغلات کان يإمكانه أيضاً أن بد ما شاء من المعاني إلى ذلك 
اللفظ وأن يحله عليه كيف شاء. إلا أن الفارق بالرغم من ذلك يظل 
مو جردا بين العمشل والمعنى حتى لولم ينع من أن يدرك آفراد عديدون نفس 
المعتى»غير آنه لن يكون لهم جميعا تفس التصور والكمئل. وعندما يتمثل 
شخصان آمراً واحداًء یکوت کل واحد نها حاصلا على تله الخاص به. 
ومن آلممکن أحيانا آن تكحض عن الفروق بين المخلات أو بين إحساسانت 
انراد سید یکین. غير أنه يتعذدر إجراء مغارنة دقيقة بينها. ذلاك آنه سن اال 


أن جع في ذهن واحد مثل هذه التمغلات, 


إن مرجع اسم علم هر الشيء ذاته ما نشير إليه بهذا الاسم. أما التمثل 
الذي نر بعه به فهر ذاني حالص وی ايء والتنثل وعلي دو دها 
يكن العنى الذي ليس هر ذاتيا كاليال مع العمتلء وأيضا ليس هو الشيء 
ذاته. ولرما يوضح لا التشبيه الآتي هذه العلاقات : فنحن نشاهد القمر 
بواسطة اجهر المكبر (التيلسكوب). وآنا أشبه آلقمر ذاته بالمرجع. فالقمر من 
حيث هو جسم» موضوع الملاحظة» تعلق به صورتان : أحدهما الصورة 
الحادثة الارتسبة على عدسة زجاجة الجهر أو النظار اللكرء وثانيتها 
الصورة الشيكية لسرن اللاحظ. وأقارن الصورة الأولى بالمعنى والثانية 
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بالتمثل أو الحدس الحسي. ولا شك أن الصورة الحادثة علي زجاجة التظار 
جزئيةء إذ هي تتعلتق بزاوية تظر الملاحظةء غير أنها مرضوعية من حيث 
كونها متاحة لعدد كبير من اللاحظين. وعكن على أقل تقدير أن نعمل 
على تنظیم المشاهد (المونتاج بحيث بستعع بها اللاحظون جميعاً. 
فيصبح لكل ملاحظ على الأقل صورة شبكية خحاصة به إلا أنه من الصعب 
آن تحصل على نوع من التطابق الهندسي بين هذه الصور الشبكية نظراً 
لحلاف ببية تر كيب العين. ومن المتتع أن نحصل على اتقاق حقيقي» 
ولا ریب أنه کن أن تتابع هذه المقارئة فسلم مثللا بأن الصررة الشبكية 
عند آم تكرن ممكنة الرؤية بالتسية ل وب وأن دآع ذاته کن أن يرى صورته 
الشبكية في المرآة. وعلى ذلك نجطیع أن عبن آنه من أن نتخذ تعلا ما 
ضرعا من حي هو ذلك غير أن هذا الثل لا يكون مجساويا بالنسبة 
للملاحظة واملاحظ (بالفتح). ولكن السير في هذا الطريق يجرنا بعيدا عن 
المقصود. 

وتبعا لهذه الملاحظات ظهر لتا أنه يكن أن نعقد مقارنة على 
ستو یات ثلاث بين الألفاط والمباراتث والقضايا : فإما أنهاء باعتبار 
المثلات الترابطة تكرت مخدلفة ؛ وأما نها بالنظر إلى الممتى لا إلى المرجع 
تكون متبايئة وإما نها تتباين أيضا من جهة الرجع. 

فبالنسبة للمستوى الأول بحيث يجب أن نلاحظ أنه لما كانت العلاقة 
ين اللات والألفاظ غير يقيده أمكن أن يلاحظ أحدنا اتلافاً في 
موضع لا براه الآر كذلك. والاععلاف بين ترجبة ما والنص الأملي 
يجب أن يف في هذا المستوى» عند هذا المد لاأ يتعداهء وکن آيضا أن 
نتساهل في أنواع الاحتلافات الني تساول اللون والضرء ما يحارل الشعر 
والخطابة أن يضفياه عليهما من معتى. وليس لهذا اللرن أو هذا الضوء من 
موضوعبة. إذ کل متمم او قاری یمین غایه أن پستدعیهما ویستشیرها 
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نزولا عند إيحاء الشاعر وفصاحة الغطيب. ويكاد الفن يكون مستحيلا 
بدو هذا انوع من المشابهة والتجائس بين اللات الإنسانية؛ وإن كان 
من الحال أن نعرف إلى أي دى نستجيب استجابة مطابقة لقاصد 
الشاغر. 
وفيما بلي من بحثتا ستطوي مسألة التمثلات والحدوسء ونحن إا 
ألسَعنا إليها لغرض آث تتجنب ما عسى يقع في وهم اليعض من أن التمثل 
الذي يشير لفظا ما في ذهن السامع قد يختلط مع معنى ذلك الفط 
اوسر چعه۔ 
ولي نستخدم عبارة دقيقة ومختصرة نضع الصيخ الاتية : إن اسم 
علم ما رويدخل تعته اللفظ والرمز» وتأليف الرموز والعيارة) يدل على المعنى 
ويعبر عنه كما أنه يشير أو يتعين مرجمه المشار إليه» وبالرمز عير حن معلى 
إسم عام وتعين به المرجج۔ 
ورجا قد يتوجه عاينا اعتراض آحر من وجهة نظر مثالية وشكبة فيفال 
لما : وإنك #جحدث هنا عن القمر كأنه شيء وجسم لا أقل ولا أكثر. ولكن 
من أبن تحصل لك من أن للفظ القمر مر جما ؟ ومن أين وقم أن كات لكل 
شيء موجود مرجع فى زعماك ٩‏ وإجاي #حلخص في أنتا عندما تقول : 
«القمره لانقصد الحديث عن تصورناء ولا عن تتلا للقمرء وأننا لا نكتفي 
جعتاه فقط بل نحن نفترض وجود مرجع مشار إليه. و ق 
تصيب العنى إذا اعجقدنا أن القضة «القر اا اث عر 
ل ما للقمر. إذ لو كان هذا قصد المحكلم لاستعيل الصيغة إن تثلي 
للقمر....٠‏ وقد نخطى أحيانا في افتراضنا للمرجح» ول هذه الأخحطاء قد 
وقعت بالفمل» وسراء علينا أن (آنخدعنا) داثما آم لم نخد ع فلا حابجة بدا 
هنا لنجيب عن مئل هذا السؤال. ويكفي أن نوضح ما يقتضيه القصد 
الوجود ضمنا وتلميحاً في الكلام والتفكيرء ليكون الحديث عن مرجع الرمز 
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مشروعا» مى لو كان من المناسب أن نضيف مثل هذه العبارة الاحترازية : 
في حالة ما إذا وجد مشل هذا المرجح. 

وى الآنء بحتا فقط معني ومرجع العبارات والألفاظ والرموز عا 
كنا أطلقنا عليه أسماء أعلام وبعد هذا حك أي شيء هو معنى القضية 
الثيعة ومر جحها إن نطرنا إليها في مجموعها. وإن محتوى هذه القضية هر 
الأعحقاد مغ#معم. ولكن هذا الاعتقاد هل هو معي القضية و سر جعها ؟ 
ولا بان للقضية مر جهاً. فإذا استبدلتا فها لفظاً بلفظ آخحر له نقس 
امرجے» وان کان له مستی مختلف کان ماتا هذا لا یؤثر على مرجع 
القضية في شيء. غير أننا نلاسحظ أنه قد لمق صمورة الاعتقاد وهیاته نوع 
تفي ؛ لأن الصورة الذهنية أي صورة الاعتقاد __ الحتراة في القضية : «إن 
نج المساء هو جسم تضيته الشمس» تختلف عن صورة الاعتقاد الحضمنة 
فى الجملة إن جم الصباح هو جسم قضيقة الشمس فإف جهل أحد التاس 
ٻأن نحم المساء هر عينه جم الصباح أمكن أن يحكم بأن إحدى صورتي 
الاعحقاد صادقة والأحرى كاذبة. وإذن لا يجوز أن يكون الاعتقاد مرجعا 
للقضية وبالأولى وجب أن يكون عمناها. وحيسذ ما مصير المرجع ؟ر هل 
يازم وضع هذا السؤال ؟ رنظن أنه ما دامت القضية تشكل مجوعاً فقد 
يرجد لها معنى ولیس لها أي مرجع مشار إليه. وعلى أي حال قحن رقع 
أن نصادف قضايا من هذا القبيل» كما أنه توجد للقضية أجزاء يكون لها 
معنى محَصتل وليس لهذه الأجزاء من مرجع. ويدحل في هذا الجثس 
اماف القضايا المشعملة علي أساء أعلام خحالية من کل مرجع. مغلا لا 
حلاف في أن للقضية تر ك #أوليس4 #ءرانا على آر ض اهل إا کا haq:‏ 
وأحذه سبات عميق) معنى واضحاًء ولكن من الشكوك فيه آن یکون لاسم 
«أوليسه المذ كور غي الفضية مرجح» ومن ذلك نتج أن ليس للقضية 
بكاملها مريع. غير أننا على يقين متى حمانا هذه القضية على محمل الد 
وقلنا إنها قضية صادقة أر كاذب كنا بعماتا عذا قد ألبعنا مرجعاً إلى إسم 
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«أوليس) زيادة علي المعنى. إذ محمول القضية وعو على كل حال علاقة إما 
مثبت لرجع هذا الإسم أو منفي عته, فإذا لم مسام وجود مرجع لم نستطع 
أبداً أن نثبت له صفة الحمول أو تسابها عنه. عير أننا لو اكتفينا من معاني 
القضية بالاعتقاد كان الذهاب إلى ابعد مدي في ليلا ارجح الاسم خضبلة 
ز الةم د يغت ا عن IF‏ المعنى و جلد تی تعلی ال"شر بمەنى اأقحنبة 
و سخب و با عتقاد ۽ سحلت کان حوس انات وانلغاله مرجم سر ي 
القضية مرا تافهاًء لآنه لو آراد آن یحدد سعنی القضیة گان ما يجب اذه 
بعين الا عبار منها هو العنى ولا يحتاج ادا إلى مرجعها. والاعتتاد يظل 
لی اله تاا غاتله له سوام کان زسم #أوليس ١‏ او أ م يکن. 
قان تساءلنا عن مرجع جرء القضية؛ فانما كان هذا علامة إما أا نستدل بها 
على وجود مرجع للقضية في مجموعها وإما ندا نييحت حل يكون لها 
مرجع ما. ولن يصيح الأعتقاد بالدسبة لتا يحمل نفس القيمة إذا ظهر أن 
أحد أجزاء القضية حال من المرجم. فمن العدل إذن ألا نكتقي معني 
القضية بل وجب أن نبحث لها زيادة على ذلك على مرجمها. ولكن ما 
السيب في أننا نريد أن يكوت لكل اسم علم مرجم ما زيادة على الى ؟ 
وما السبب في أن الأعتقاد ليس جضن ولا كاف لينا ؟ والاجابة إا كات ذلك 
غير آن الأمر ليس داشنا على هذا الحال. اذا استمتا لملحمة قان ما ييز 
بمجامع قلوبناء ويأسر انتباهنا علارة على جمال إيقاع اللغةء هو معلى 
القضايا والتمثلات أو شتى أنراع المراطف عا يوفظه فيتا ذلك المعتى وحده. 
فلو أننا حاولتا أن نبحث عن فيمة الصدق كنا فرطتا في اللذة الفنية 
وضحينا بها في سبي البحث العلسي. ومن هنا نتح أنه ليس من الهم في 
شيء أن نعرف ما إذا كان مثلا لاشم «أوأيس١‏ مرجح محصل ما دمتا نأححذ 
الشعر على أنه عمل فني. وإذن فالبحث عن قيسة الصدفق والرغبة في ذلك 
هما اللذان تأديان بنا إلى أن تتقل سن المعنى إلى الرجع. 
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ما مت استطعتا أن یسل د مرجع أجراء الفضية في مجموعها. وتلك هي 
الالء ودائما هي الالء عندها ريد أن تين قيمة صدق القضية. 


رإذن قد جرنا الكلام إلى أن غاثل قيمة الصدق لقضية ما ومرجعها 
والمقصود بقيمة الصدق في قضية ماكونها إما صادقة أو كاذية في ظروف 
تحاصة ولیس هتاك سن قيمة مدق أخرى. واختصارا أسمي احدى 
المضيتين بالصدق والأعرى بالكذب, وعلى ذلك فكل قضية مشبعة إيجاباء 
عندما تنظر في مرجع آلفاظها التي تكونها وجب أن تعتبرها كأنها اسم عام 
ويکرن مرجعها إن وجد إما صادقا أو كاذبا. وهتان الاسسان مى كوت 
أحدنا سكا إزاء هما واعبر فيهما جهة الصدق سلم ولو ضمنيا بأن كل 
واحد منها اسم عين» حتى ولو كان ذلك الحبت الحكم من الشكاك ودر 
من الجحازفة أن نسمي قيمة الصدق اسم عين وآن نعبرها كذلك فقد يتروهم 
اليمض أن هذا مجرد صرف لفظي لا يكن أن تستفيد منه نعائج استفادة 
خحصبة. وقي الحقيقة إن بحا فصلا اا أطلق علبه اسم عین يكن آن يناقش 
إذا اتير نا ضروب ارتباط اسم العين هذا بالتصور والعلاقة. وإني سأعالج 
هذه القطة في قال أححر, إلا أني مذ الأن امسق كلامي وأعجر على الأقل 
آنه فی کل حکم ‏ حتی ولو کان حکما بدیھیا ‏ قد انجرنا ما مکنا من 
ان نسقل من مسعوى أصناف الاعتقادات إلى مسجوى طضروب الرجع (أر 
امار إليه...) 

ومكن أن ييل الانسان إلى أن يعتبر أن ليست غلاقة الأعتقاد بالصدق 
كعلاقة المعنى بالمرجع بل هي كملاقة الموضوع باحمول. وبهذا الاعتبار 
كن أن نول فإن الأعتقاد بأن 5 مي غدد أولي» بكرن اعتقادا صادغاه 
ولو نظرنا إلى الأمر عن كنب لنبين أننا في الحقيقة لم تقل شيا أكثر من أننا 
ألا القضبية : «5 هي عد أولي» وفي كلما الحالحين» فان إثبات قيمة الصدق 
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موجودة في صورة القرل الوجب» وعلى ذلك غلو لم يكن للقول الموجب 
ته العتادة لم يکن موی القضية : «إن الاعتقاد بأن 5 هي غدد آولي؛ 
کون صادقا. 4 مالا للوق القضية : 5١‏ هي عدد اولي ينما ينطق بها 
عقل على حشبة المسرح مثلا. وإذن يجب أن تسلم بأنه لا يكن أن تقارن 
عللاقة الأعتقاد بالصہدق مع عللاقة الموضو ع بالحمول. إذ المرضوع واحمول 
(بالمعنى المتطقي) هما جزان من الاعتقادء ولكن ميراعهما بالنسبة انظرية 
المعرفة منزلة واحدة ومن مستوى واحد. وعندما ثر كب موضوعا ومحمولا 
ققد يتولد اعتقادناء ولكتا لا نسجطيع أيدا أن تقل من معني إلى مر جعه 
ولا من اعتقاد إلى قيمة صدقه. فحن تتحرك في نفس المستوي بدون أن 
تقل إلى مسعوى أحر مغاير. ولذلك لا يجوز أن تكون قية الصدق جر 
اعتقادء کہا آن الشس متلا لا يجوز أن تكوت معئى» بل هي اسم عين 
Objet‏ 

فإذا کان من حقتا أن نری بأن يكون مرجع قضية ماهو قيمة صدقهاء 
كان من الواجب آلا جير هذه القيمة عتدما نعوض جزء قضية ها بعبارة لها 
نفس المرجع وإن كانت متلفة العنى» ويون عملنا هذا أمرا جاريا على 
سق واحد. وقد عير ۸2طاا لا يبثز رضح تعبير عندما قال : إن ها يكن 
أن يعوض ويقى في ذات الوقت صحيحا صادقاء هو البقيقة إلا ما 
الذي يكن أن خجدهء باسشاء قيمة الصدق» منتميا إلى كل قضية ما نلاحظ 
مرجع أطرافها المكوئة لهاء ولا يتغير بالتعويض من جنس ما أشار إلبه لا 
نتر في صبیغته ! 

وإذا كان افتراضنا صحيحا بأن فيبة مدق القضية هي مرجعهاء 
كانت جسيم القضايا الصادقة لها مرجع عاء وكذلك مجميع القضايا 
الكاذبة. غير أننا بين هنا أن الر جع لا يتناول شيئا من وحدة القضايا. وإذن 
يس من المكن أن تقتصر علي مرجع القضية وحده» ومن جهة أخرى لا 
يؤسس الاعتقاد وحده وبجفرده معرفة ما ؛ إذ في فع العرفة لا بد من ربط 
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اد قاد يمر جمه أي بقيبة صدق ال"عحقاد. وسين الحم من آن تتوهم أنه 
يجوز الانتقال من الاعقاد إلى قيمة صدقه غير أن هذا الإجراء ايس على 
الحقيقة قعريفا. إذ للحكم صفة خحاصة متميزة تام ابيز بحيث لا كن 
مقارنتها بشيء ما. وأيضا يكن القول إن ا لمكم من حيث هو حكم يقصد 
به ييز الاجزاء وفصلها سن حلال قية الصدق ويتميز الإجزء ويصير متقفصلا 
إن استطعنا أن ترده بدورء إلى الاعتقاد. فإذا بح أن كل معني نقابله قيسة 
الصدق» أمكن أن تريط به» من وجه ماء كيفية تحليل قيمة الصدق. ولكن 
وجب القول إني استخدم هنا لفظ «اججرء» في معنى خاص : إذ قد نقلت 
علاقة الجرء إلى الكل من أية قضية إلى مرجعهاء فاطلقت مرجع اللغظ عاي 
جر ء هن مر القضية عندما يكرن اللفظ ذاته طرفا من القية. إلا أن هذه 
الطريقة غي التعيير لا لتوائها وتعقدها مرفوضة إذ بالنظر إلي المرجع تون 
معرفة الكل وأحد أجرائه غير دالة ولا محددة للجزء الاحر من الكل ثم إن 
لفظ البرء لا یکون له نفس العنی عندها يراد وضعه وتطبيقه على الأ جسام. 
ومن الملائم أن تبتكر عبارة أخرى تفي بالغرشض. 


وشعین الآنء لاثيات هذا الأفشراض : بان قيبة الصدق لقضية ما هي 
مر جسها)ء أن نح له عن أدلة أخرى نقيمها عليه. وقد کنا رأينا بأن قيمة 
صدق قضية ما لا تتغير تى عوضنا فيها عيارة معينة بعبارة أحرى لها تفس 
امرجم ؛ إلا آنتا لم نبحث بعد الحالة التي تكرن فيها العيارة اة 7[ 
الأعرض عنها] هي ذاتها قضية. فإذا كان تصورنا صحيحا لم غير قيمة 
صدق القضية التي تنطوي فيها حضية أخحرى هي جزء متها إذا عوضنا هذه 
القضية الأحيرة بقضية أحرى لها نفس قيمة الصدق. ويجب أن نتوقع آنا 
ستصادف بعض الاساآت عندما تكرن القضية في مجموعها أو القضية 
ای ی جزء فيها كلاعما مشتمل علي أصتاف المحكي رالكاية سراء 
أكان الأسلوب مياشراً أوغير عباشر : وهي حالة كما رأينا ليس فيها للالفغاظط 


مرجمها الماد الألوف. قفي الأسلوب الحكي الياشر يراد بالقضيةء وأكرر 
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ما قلت. لفخلها. أما ء في الأسلوب الحكي غير الباشر فإن القضية تشير إلى 
الاعمقاد. 

وإذب فقد انساق بنا الحديث لأن نبحث الجمل الفرعية التابعة : 
رالجمل الفرعية هي جزء من قضية تامة ار كيب. ويعتبر المتطقي أن 
اة ھی فة واحدة مستقلة اا و نٹ أو له سا اذا کانت 
اعد نا جارية في حالة جيل الفرعية التابعة أعبي ن مر جعها هو قيمة 
الصدق. وقد عرفا عا مضى أن الإجابة لا بد أن تكون بالتفي في حالة 
الأسلبوب أو الخطاب غير الباشر. أما علماء النحو عندثا فهم يروت أن الجملى 
الناقصة أو الفرعية التايعة» قل أجزاء الفضية الأصاية الريسة» وعم 
يفسموت الفرعيات أقساما : فمنها الإسميات» ومنها الموصولات رها 
الواقعة موقع الظرف. ومن هذا التصثيف نستطيع أن تفترض بأن مرجع 
الجملة الفرعية التابعة ليس هو قيمة الصدق: بل يجب أن يكون فُريب الشبه 
منه مرجم الاسم والصفة (التعت) والظرف. وباختصار بجب أن يكون 
مرجع الجملة القرعية التابعة قريب الشبه جرجم جزء القضية أو طرفها الذي 
يكوت فيه المعنى ليس اعتفادا, رإنما هو جزء اعتقاد. وعتاج هذه النقطة إلى 
بحت مقصل مستفيض ياتى الور عليها. وستتاول بشيء من التصرفب 
e e e e e a RT‏ 
TE N E‏ 
داك معتي اليسلة الفرعية اعتقادا مشا 


فالقضابا ذوات الأسلوب غير المياشر الحكية بالقول أو غيره يدخل 
بعضها في القضايا الاسمية اجردة المصدرة با مروف المصدرية أو المؤولة 
بالمصدرية والأسماء الموصولة مثل «ماء الذي...؛ 

ولقد رأينا بأن ألفاظ الفضية احكية بأسلوب غير مياشر يرن لها 
مرجع غير مباشر يطابق المعنى التعارف عليه للألفاظ. وفى هذه امالة 
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پخون مرجم الجملة الفرعية اعتقادا ولیس قيبة الصدق. أما معتاها فليس 
داحلا أبدا في الاعحقاد وهكذا نفهم معنى الألفاط أو العبارات المغتوحة 
التي هي شبد جملة) من مش : #الظاهر أنة «والفكرة هي أن. وشل هذا 
العنى جزءا فقط من معتى القضية الركبة في مجموعها. وهذه هي حال 
بعض «أفعال التلوب؛ من شل : وعد اقسي فهمء قالء...» وأخراتها. 
ويختلف الأمر مع أنواع أخحرى من الأفعالء وتحليلها دقيق هن هثل : 

وعرف» اعرف تخيل...» وما شانهها. وسوف نتحرض لها أثتاء الببحث. 


وفيما يشغلنا من العالات» سوف نعحقق عن أن مرجع الجملة الفرعية 
هر بالفعل الاعتقاد الجازم» وذلك لأنه لا أهمية لصحة الأعتقاد أو كذپه 
بالنسبة للصدق في مجموع القضية الأصلية. ولنقارن بين القضيتين : 
ایسقد کرب رنيلك :اص عوهت أن مدار الكر اكب السارة يوجد على أشكال 
داثرية) و #ويعتفد کوبرنيلك أن ار كة الظاهرة للشس ناتجة عن الح ركة 
ا-قيقية للأرض.ه فهناك يكن آن نعوض الجملة الفرعية أو التابعة بأختها 
دوت آن تخل بالصدق. والقضية الأصبلية والفرعية التابعة لها إب نظرنا إلى 
معناهما في مجموعه صل لتا اعتقاد واحد. رصاق ا 
ذب الف عية بلا دقها۔ وفي هذا النوع من الأمثلة لا يجوز آن تستبدل 
او ان نعوض العبارة الحالة سحل الفرعية بعبارة ری لھا نفس امرجم 
الحعارف عليه المعهود بل يكن نقط أن نعوض عنها بعبارة لها نفس الأر جع 
غير آلياشر أي لها تفس العنى العهود. 

فان اردتا أن NS‏ 
الصدق كنا افا طلب الدليل. بهذا الاعتبار قد نشت أيضا أن مرجع 
العبارة « جم الصاح ليس هو كو كب امجوزاء ا ل نستطيع أن 
نقول داثما ا-جوزاء ونحن نقصد خم الصبامح) والنتيجة الوحيدة المضبوطة 
هي أن مرجع القضية لايكون دائما قيمة صدقها وآن «نجم الصباح» لا يشير 
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داتسا إلي كر كب الجوزاء وبالضبط عندما يكون للالفاط مرجع غير مباشر 
ويوجد هذا الإأسكناء فيا تاقشئاه آنفا من القضايا التي مر جعها الرعتقاد 


وعندما تقول : «ييدو أن+ فحن تقصد : «ييدو لي آن. .او فلأتي 
أعتقد آن. ۰ ونبرر في هذه الأمقلة الالة السابقة... ويجري الأهر بالدبة 
للعبارانت مث [قرح: رل ارب أمل: حاف ] جد ما رح Wellinpglarn‏ 
وياتجتون قرب نهاية مع ر كة الحبلف القدس زواترلر مفاعاو۷)؛+ بقدم 
الپروسین کان فر حه ناتجا عن اقا ع. ولو کان آمله قد حاب لم یکن بأقل 
سعادة مالبث في وهمه. وقبل أن يصير مقتنعاء لم يکن له أن يفرح مع أن 
لبر سيین کانوا آوشكر! أن يصلو!... 
الأخر. في هذه القضية : وا e‏ 
أنه لو اتيخل طريفه SN AL‏ 
يكونان مرجم الطرفين : 


الاعتفاد بأن الأرض كررية والاعقاد بأن كريستوف كولومب وقد 
اتخذ طريقه في البحر غريا كه أن يلحق الهند. 


فحن هنا نقتصر عن التعبير عن الاقتناع المردوج لدى كريستوف 
كولومب» وأن على الإقاع الأول ينبني الاقتناع الثاني وكون الأرض 
کرویة على اخحقیقةء وان گریستوف کولومب کته کما ظن أن یلحق 
بالهند عندما يتخذ طريقه غرباء فكل ذلك لا شأن له ولا تعلق له بالحقیقة 
في قضيتدا. وبالعمكس؛ إن قضيتنا تمغير متى عرضنا عن «الأرض» بالعبأرة : 
دالك و كب الذي قطره أكبر من ربع قطر تابعه امقترن به. لأن الألفاظ هنا 
أیضا لھا مر جح خير میاشر۔ 


ويلحق بذلك أيضا القضايا الوولة بالحالية الدالة على التعليل والغايةء 
وهي قضايا تصدر بحروف التعليل مئل حتى» لأن؛ كي..» ومن الواضح 
[نشاıة. .Subjonctif‏ 

والقضية الفرعية التابعة المصدرة بحرف مؤول بالصدر بعد أفعال ثل 
١أمر؛‏ رجاء نهى...١‏ إن صيغت في أسلوب مباشر دلت علي الأمس؛ وليس 
لعل هذه القضية مرجم بل لها مى فقط. وفي الحقيقة إن الطلب أو الأمر 
ليسا دالين على الاعتقادء بل متزلتهما تقع في مستوى منرلة أنواع 
الاعقادات, ونتيجة لذلك» فإن الألفاظ الداخلة في تر كيب الجمل الفرعية 
التايعة المسبوقة بأفعال مثل آمرء وطلب إنما يحون لها مرجع غير مياشر. 
ور ل عة القضايا ليست له قبية البلدق: بل يفي المرجع هنا 
وجوب الامر والطلب. 


ويجري هذا الوجه علي القضايا التي الاستفهام فيها غير مباشر ويدل 
عليه بعبارة مل : «أشلت فيا إذا... و ولا أدري عا إذا... ونلاحظ هنا 
أما القضايا التي أساء الأستفهام فيها تما يجب له آلصدارة من نحو قولك : 
اأين» وعاء ومتي» وكيف وأي...» فهي على مايبدو تكاد تكون قريية عن 
القضايا الواقعة سالا أو ظرفا عا يكون مرجع ألفاظها مارفا معتادا. 
واللسات الجاري به العمل في ألمائيا ييز الحالتين بصيغة القعل ودلالته على 
الجهة فإذا كانت صورته دالة على الطلب كانت الجيل فرعية تابعة 
استفهامية غير مباشرة و كان مرجع آلفاظها غير مباشر۔ قلم یگن نا أن 

وقد ب ان ا درستاه کن البالات تی سا الموضم؛ ان الفاظط 
الجملة الفرعية يكون لها مرجم مباشر وهذه الحقيقة تفسر أيضا اذا گان 
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مرجع ال جملة الفرعية التابعة غير مياشر من أجل أن ليس لها قيمة صدقء بل 
يكون لها اعتقاد كالطلب والأمر والاستفهام. ويكن أن نؤول الجملة 
الفرعية على أنها تكافيء أسماء وتقرل إنها إذا كانت مؤولة بالمصدر كانت 
راجعة إلى اسم علم قوته في مثل قرة الاعتقاد أو الطلب وغير ذلك ما جعل 
لها متزلة في القضية اهر كبة. 


ولتتعقل الآن إلى ضرب آعر عن الجمل الفرعية ها يكون لألفاظها 
مرجع متعارف علیہ دون أن کون معناها مع ذلك اعتقاداء ولا ارجعها قو" 
الصدى وقيسته. و كيف تكرن هذه الخالة ؟ نعطي لذلك أمثلة : 


وإن الذي "كتف الشكل البيضاوي الإ هليلجي 
لمدارات الكو اكب السيارة مات معوزاء۔ 


فلو كان معنى الجملة الفرعية اتابعة هنا هو الاعبقاد لأمكن أن تعر 
عنه في قضية مستقلة. وعذا محال في هذا النو ع عن القضاياء ۽ باحص 
في باب ما يطلق عليه علم التحر [باب الابار بالذي والألف واللام أو 
باب السيك]. 


لأن الإسم البتدا به غي اصطلاح التحن وهو الاسم الموصول هنا 
كالذي وأخراته» ليس له معتى مستقل. فهو محتاج إلى صلة يرتبط بها 
وجملة تخر عنهء وقي مثالا الأير أو الحمول هر الجملة الفعلية «مات 
معوزا» ويترتب على ذلك أن معني الجملة الفرعية ناقصء رالاعتقاد فيها 
غير كاملء وأن مرجعها ليس هو قيمة الصدق: وإغا مرجعها هو العالم كبار 
ا#امء. وکن أن يعترض علدا بأن المعنى الكلي يشمل جزءا من الأعتقاد 
أي أن بعض الناس كان أول من اكمشف الشكل الامليلجي لمدارات 
الكراكب. وني الحقيقة لو اعتبرنا أن القضية الكلية قي مجموعها صادفة 
لم يكن لنا أن نضي هذا الجزء, وذلك أمر لا حلاف قيه ولا شك معه 
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إلا أن ها هنا سببا ماتعا وهو أن يكس الالة بيين لنا أن الجملة الغرعية 
وهي : #الذي اكشف الشكل البيضاري الاهليلجي لمدارات الكواكب» 
لیس لها آي مرجع ولا مدلرل في الخارج. ونحن عندما نحکم پايجاب 
سی + لشيء ار في قضية ما نقح رض دائماء وبدوت التصريم ذلاب ان 
أسماء الاعلام الوافعة في حكمدا بسيطة كانت أم مركبة يوجد لها مرجع» 
وإذن عتدما انحا بأن : ١‏ كبلر مات فشيرا معوزأه. كان افتراضتا قاتا على 
أن اسم کبلر له مدلول في الخارج. غير ن حکستا بان اسم کار يشير إلى 
الشخص بعينه لا يوجد له بالرغم عن ذلك محتوى الكائن في معنى القضية 
مات يلر معوزاء إذ لو كات الامر على هذا التحو لم يكن سلب هذه 
القضية هو : لم عت كبار معوزا. ١‏ 

اإما أن كبار لم ت معوزا وإما أن اسم كبار لا يشير إلي شيء فى 
الخارج» وزيادة على ذلك يکون افتراضتا بأن اسم دګبلر» يدل علي شيء 
في الواقع انار جي ميته غي الإيجاب : 

و کار مات معوزا كيسبة إيجاب معابله, 

وتتسامح الألستة المتداولة مع هذا العيب وهو أنه يمكن أن تصيغ فيها 
عبارات ييدو من ظاهر أمرها أننا إن عرضنا صيختها على قواعد النحو 
كانت جاترة» مستوغية للش روط ودالة على شي ء في ا حارج 1 في سین 
يكون هذا الجواز غير سليم لو تعلق بصدق القضية. وبهذا الاعتبار سواء 
كانت صبادفة أ كاذية : 

ايو جد يعض من اكتشف الشكل الاهليلجي لدارات الكراكب.۲ 

فان الجملة الفرعية : 

بعض من فد كشن الشكل الاهليلجي لدارات الكواكب)ء 

تشير بالفعل إلى شيء في الخارج أو توهم نقط بوجوده دون الإشارة 
إله واقعيا. وعلى هذا الحو يشبه أن يكون الأمر أن جاتنا الفرعية جزء من 
معتاها توي على الاعحقاد : ١بأن‏ متاك من قد اكتشف الشكل 
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الاهليلجي لدارات الكواكب» وفي هذا الافتراض الأخير يون سلب 
القضبية هو : 


اإما أن يكرت من اكدشف الشكل الاعليلجي لمدارات الكراكب فد 
فا معوزا 4ا ار ب و خد سن التاس قا ١‏ شف الل الا هليلجي 
لدارات الکواکب». 


وير جم عذا الرهم إلى عدم كمال اللغة التي لم تحر بعد عام التحرر 
من هذا التقص الذي لا تال تعاني مه اللغة الرعزية الحبعة في التحليل 
الرياضي. إذ يكن أن نصادف في هذا التحلیل ت رکیبات لرموز یدو نها 
تشیر إلى بعض ماهو في الخارج» < غیر انها لیس ها مرجع خارجيي ؛ وعلى 
الال الى وهنا هدذاء کیا هې اال مم اللات البايدة اللامتتاهية. 
ومن أن تتلافى هذا التقص عندما تخصص تعييرنا ياضافة : ١اك‏ 
السلسلات العباينة اللامناعية تشير إلى العدد صض) ونحن نشترط في أية 
لغة تامة التكوين منطقيا رلغة صورية للفكر اجرد)» أن تكون كل عبارة 
مركبة ‏ ومعتاها معنى اسم العمل وأن قدخل دخولا أوليا براسطة رموز» 
وبكيفية جارة في الحو - تشير فيها إلى شيء مرجود في الخارج حقيقة 
راسم عین اعزط0). ولا جوز ان تدخل رمزا جدیدا علی آنه اسم علم ما لم 
نتأكد من مرجعه. ويحترز الناطقة من غموض العبارات من حيث كان 
هذا الفموض مصدرا لللاعحطاءع الطفية. وفي رأبي آنه من الأنسب أيضا أن 
نحترز من ضروب شبه أسماء الاعلام الالية عن كل مرجع. وتاريخ 
راتات ا آنا بذ كري لعديد عن هذه الاخحطاء الناجة عما سي 
بالالفاظ المتككة., والشطط الخالطي الداغو جي تسيب وقريب من عذا 
الوهم. ولريا كان أردا من سوء استعمال هذه الحدود والرموز الغامضة. وار 
أحذنا مثلا عبارة وإرادة الشعبه لتيين لتا بسهولة أن لیس لها برجه عام 
مړ چم مقبول. وإأذن قصدتا جسن ولا بخلو رمتا سن فائدة على لأا 
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بالتسبة للعلم في أن تسد منبع هذه الأحطاء مرة واحدة وإلى الأبد. وقد 
کوٹ هناك اعتراضات مکنة من قبل ما أوردناه وصضا إذ لأ يجوز حال 
من الأحرال أن تتعلتى قيمة صدق الاعتقاد إلا باسم علم يوجد له مرجع أو 
یر جك. 


وعقب دراسة هذه القضايا الاسمية نتڪن س آن تبحث جنسا آخر 
من القضايا ما قوته قوة الصفة أو الظرف ويا له ثيه من جهة نظر المنطق 
ی 


فالقضايا الموصوفة يكن أن تستخدم في صياغة أسماء الاعلام 
وتر كيبهاء مع أنها لا تكون كافية في مثل هذا التر كيب على حلاف الجمل 
الغرعية الإسمية. ويجب أن نتير هذه القضايا التي هي في وة المفة كسا 
لو كانت معادلة للنعست, فدلا من عولنا : 1ذر التر بيعي لعدد 4 الذي هر 
اصغر سن صفر. وکن أن نقول : ٭ الجذر التربيعي السالب لحدد 4 .» قفي 
هذه الحالة كن أن صوغ اسم علم عر كبا ابتداء من عبارة دالة على مفهوم 
0ne1‏ ویساعد نا على ساعة اسم العلم المر کب ادا التحر بف (المفردةا 
وتكون هذه الصياغة جائزة التر كيب إذا وقم» وفقط إذا وقع: اسم عين 
وحده تحت ذلك الفهرم. وکن أن نصيع ما شعا من العبارات لأي مفهوم 
کان من أجل أن عصائص هذا المفهوم الولف من عبارة صورتها قضايا 
مرصولة كما في مثالنا حيث كانتت الناصية مصاغة في قضية موصولة : 
ماهو أصغر من الصغره وواضح ان القضية الموصوفة لا يجوز أن يجون 
معتاها اعتقاداء ولا مرجعها قيمة صدق وهي في ذلك أشبه ما تکون با 
قدمنا آنفا عن القضية الأسمية أو المؤولة بالأسمية إذ ليس معناها إلا جزء 
اعتقاد» وجكن في غالب الأحوال أن تسر عتها بلقظ واحد حال محل 
التعت. وعنا أيضا ما نبحتاج إليه» كا في حالة ا لجمل الأسمية الفرعيةء هر 
اسم محكوم عليه يحون مستقلا [حيدما يقم مبتداً أو فاغلا] ويالتالي 
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ماتقتقر إليه هو أننا لا تكن من أن تعيد صياغة معئى الجملة الفرعية بعينها 
صياغة تامة في قضية مسعقلة أصلية. 

فأسماء الرمان والمكان» ويعض الظروف البهمة إن نظرنا إليها من 
زاوية مطفيةء فإنها تشير إلى أسماء أعيانء وإذن من قدا أن تعر اسم 
تخصص ونحن لستطيم أن نصيغ مثل أسماء الاعلام هذه بواسطة قطايا 
ظرفية مكانية وزمانة في کل استسمال شبیه ا باه آنفا عند دراسعا 
للقضايا للتسمية والمرصرلة الزولة بالتعت. كذلك نسنطيم أن تصيع عيارة 

وهنا أيضا نے ان نلاحظ أن مى خده الجمل الفرعية لا يكن 
امير عنها عير تاا SL‏ لان E‏ 
ll‏ 
ا لحمل الفرعية الاسمية منها والوصولة والظرفية ما رأينا آنفاء قد جد جزءا 
دالا بخيفية غير محددة يقابله أيضا جزء غير معن في جواب الشرط. 
و کلما کان هذا السنصران یحیل بعضھما إلى بعض كلما اتصلت 
القضيتات واتدتا فى كل شيء عا شأنه ألا يعبر موجه عام إلا عن الاعتقاد؛ 
غفي القعطلية : 

وإذا كان هناك عدد أصغر من ١‏ وأكبر من الصفرء فإن مربعه يكون 
أصغر من 1 وأكبر من البفره. 

يكرت هذا العنصر «عدداه في القالي وأي واب الشرطء والعتصر 
الأحر في الفدم (فعل الشرط) وبسبب هذا الانبهام وعدم الحعيين كرسي 
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انى عومية كعسومية القانون. ولكن عن هنا حدث أيضا أت لم يكن 
معني مقدم الشرط اعتقادا تاما ؛ ينا لو انضم المقدم إلى التالي دلت فضية 
الشرط في مج وعها على اعنقاد وفغط على اعتقاد واحد بحيث لم يكن 
طرفا هذا الاععقاد زوهما المقدح والالي) دال على اعتقادات كثرة وبوجه 
عام فليس بال جاتر ولا بالصحيم قولنا : قي كل حكم شرطي افتراضي 
صل حكان ويتحدان في نسية أو علاقة متكاقة؛ ومتى عبرنا على هذا 
انحو أو فرييا منه فإتنا نعطي للفظ «الحىكمه العنى الذي ضستته وربطته 
باغظ «الاعتقاد» و كان يلرمني بالأولى أن أقول : وقي كل اععقاد شرطي 
افتراضي يحصل اعتقادان ويتحدان في نسبة أو علاقة معكافة. ٠‏ غير أن ما 
ذكرته بصلح فقط في حالة واحدق وهي ألا تتضمن قضية الشرط 
والمشروط أي عدصر دال بكيفية غير معينة وألا تكون لها يالإأضافة إلى 
فلل صبفة العموم. 
فإذا وجب أن ندل بكيفية مبهمة على شيء من الزمان في فضية 
الشرط والمشروط رالقدم والكالي) فحن تستطيح أن نصل إلى ذلك» في 
الب الأحوال مجر د استعمال ارعن اخصوص برقت مسن ٥٣م‏ وم ۸٣ع‏ 
ومع في كل فل من شأنه ألا يدل في هذه الالة على الزمات الحاضر 
وتجري هته الصيغة اللحوية مجرى العنصر غير العين قي مجمو ع قضية 
الشرط رالمقدم والتالي). مثلا تشهد هذه القضية ها نقوله : فإذا كانت 
الس في مدار السرطان كان نصف كرة الأرض الشمالي ممتعا بأطرل 
نهار.» وهنا أيضا يون من الحال أن نصيغ قي قطية أصلية مستقلة برأمها 
معنى التالي في جملة الشرط : لان التالي لا يستقل باععقاد تام فمتى قلئا : 
وإن الشعس توجد فى عدار السرطانو كان الحدث منقولا إلى حاضرناء 
إلا أن معنى الفضية يتغير. وكذللث لا يستقل مقدم قضية الشرط وحده 
بالاعتقاد والفائدة + وإنما انجمو ع المكرن من القدم والتالي في جملة الشرط 
هما اللذان. يستقلان بالمتى. وعلاوة على ذلك يكن أن جد ممعلقات 
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ومكوئات كثيرة مدر كة فى كل من المقدم رالتالى؛ ونكون دلالاتها 
بكيغية غير معينة۔ 

وواضح أنتا لو نظرنا إلى بعض الجمل الفرعية الاسمية المصدرية باسم 
موصول مثل : «الذي» من» وما...٠‏ وإلى بعض الجمل الغرعية الظرفية 
الميخدأة ا تحب إضافه إلى جملة فعلية أو آسمية مل [حيٹ» أين» عندماء. 
وغيرها..] تين لنا آن هذه الأنواع يجب أن تلحق من حيث العني بالقضايا 
الشرطة وأن تعامل معاملتهاء ملا ومن مس القطران اتسخ...١‏ 

وكذلك الحال مع بعض الجمل الموصوفة الاسمية فإنه يجب أن تعامل 
معاملة الشرطيات إذ نستطيع أن نعبر عن معت القضية المذ كورة سابقا في 
صيغة أخحرى : إن مرجم العدد الذي هو أصغر من 1 وأكبر عن صفر 
يكون أصغر من 1 وأكبر من الصفر 

وعلى حلاف ذلك مى كان العنصر المشترك في كلل من المقدم والعالي 
من قضية الشرط غلم شبخص, 

قفي القضية : 

#إن نابليون الذي عم لطر المهدد ليمنة جيشه قاد حرسه بنقسه إلى 
موقم العدو.) 

جد اعتقادين وقع التسير عنهما على الشكل الآتي : 

(1) نابليون علم اخطر المهدد لجنا الجن بيش 

(2) تابليوت قاد بنفسه حرسه إلى موقع العدو, 

آما می وین وقع هذا الحادث فحن لا نعرقف عنه شیتا إلا من طريق 
السياق. وقد يتملك حساك بأن هذه الظروف تدحدد وسين بالسياق؛ 
فاذا رمتا بان القضية بأكسلها مثبعة حين الحلفظ: جرى كما في تفيل 
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الرقت على القضيتين اللتين هما طرفان فيها. و كان مرجم الجملة الفرعية 
التابعة دالا على قيمة الصدق. وإذن حتى لو أنتا لم نصل إلى قيمة الصدف 
في مجموعها كسا أن توقع بأثنا نستطيع أن نعوض ال جبلة الفرعية التابعة 
زغير التامة) وأن تستبدلها بقضية أصلية يكوت لها نفس قيمة الصدق وجري 
هذه المالة على سنن واحد؛ إذ يكفي أن نحترر بأن يكون الموضر ع الحكرم 
عليه هر بالضبط نابليرت وإغا كان هذا الاحتراز مطلوباء لاسياب محض 
نحوية. إذ كان لا زما أن بدحل تر كيب القضية في صيغة موصرلة يون 
الآسم الموصوف بها هر نابليون. ولكن إذا لم نشترط الاحتغال بصورة 
القضية؛ وإذا سمحنا يإدخال حرف الربط اسوق إوهو الراو) سقط هذا 
القيد. و كذلك ا لجل الفرعية الحابعة الأصدرة بحر الربط الاستتائى إلا 
أن..ه قد تدل هي أيضا على اعتقادات. وليس لهذا ارف الرابط معنى 
مخصوص متقل» فلذلك لا يفير معد معني القضية إذ هو ياقى عايها 
ضوءا حاصا (ونظير إلا أن» هو لكن وغير أن..) وإذن نستطيع أن نستيدل 
بالقضية الفرعية التابعة المستثناة قضية أحري يكون لها نفس ية الصدق 
بدون أن يطراً تغيير ما على قيمة الصدق في مجموعها. إلا أن مثل هذا 
الضوء زاثف حرف عن فصدناء ما لو آنا نريد أن نعزف نا بكلعات 
حزينة في ضرب من الأصوات فرح. 

وفي الحالات الأحيرة التي فحصناعا تبين أن قيمة الصدق في 
مجمرعها تقتضي فيمة صدق الأجزاء والأمر على حلاف ذلكء مى دلت 
قضبية الشرط على اععقاد كامل» وكائت مخشتملة على اسم علم أو ماظتناه 
كذللك ماعدا الجرء المكون غير العين حدا كان أو عبارة. 

فضي القضية : 

#إذا كانت الشمس طالعة كانت السماء شديد الغيومه يكوت الزمان 
هنا واقعا فى الحاضرء وعلى ذلك فهو معين تنام التعيين. وقد تقمسك 
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ذلك بآن الکان هو كذلك معين. وإذن يحور آن تقرل إن علاقة حققت 
بون قيم مدق مقدم الشرطية وتالیها على معت أنتا استبعدتا الخالة التي 
يون فيها مقدم الشرطية صادقاء وناليها كاذبا. ونعيجة لذلك تكون قضيننا 
أيضا صادقة إذا لم تكن الشمس قد طلعت . كانت السماء غائمة أو غير 
غائمة ‏ كذللك إذا كانت الشمس عد طلعت» والماء شديدة الغيوم ولا 
كان الأمر يعلق بمجرد قيم الصدق قإنه مكنا أن نستبدل أحد طرفي 
القضية بطرفب آخر له نفس قيمة الصدقء دوت أن يطراً تغيير ما على قيہة 
الصدق في مجموعها. وأعترف ها أيضا بأن ما أضغتاه من توضيحات 
وألقیتاه من نور قد يکون في غالب الأحوال منحرفا فيج أن يكون 
العدقاد باعتا شاحبا. ولكن هذا لا عللاقة له أبدا بشي ء من قيمة الصدق. 
وإذ أجرنا هذا العسل» فلا بأس أن نثبه من آنه يجب الاأحتراز دائما من 
أشباه الأعتقادات الضتية المصاحية على وجه البعية للاعتقاد المعبر عه 
والصرح به؛ لأن مثل هذه الاعتقادات الهامشية لا مدخل لها في الاعتقاد. 
ويججب آلا نعحد بها بألا ندخلها في الأعتبار بالسبة للقضية في مجموعهاء 
ولا داعي لأن تحت ما إذا كانت لها قيبة صدق ما 

ويمكن أن نقطع عرضنا وكلامنا عبد هذه االات البسيطة» ونتتقل 
إلى مراجعة العائج الحصل عليها. 

ر ا 
الاعتقاد كله بل بكون لها جرء اعتقاد وعلى ذلك فان ما تشير إليه هن 
مرجع ليس له قيمة الصدق. والسبب في ذلك هر أنه إما أن ألفاظ الجملة 
الغرعية التابعة لها مرجم غير مباشرء ونتيجة لذلك غإما أن يكون الاعتقاد 
هو هذا امرجم غير الباشر للجملة القرعية لا معناهاء رإما إن ا-جملة القرعية 
غير تامةء من أجل أنها توي على عدصر غير محدد ولا معين. وشي هذه 
المالة فإنها إن انضمت واتحدت بالجملة الأصلية فقد تعير عن الاعتقاد. غر 
شا فد نادف أيضا حالات يكون فيها معنى ام جلة الفرعية اعشقادا تاماء 
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وحينقف نستطيع أن نستبدل اة الفرعية دوت أن تخل بشيء من صدق 
القضية في جماتهاء وسجمرعها بقضبة أخرى لها نفس قيمة الصدق ما دام 
انحو لم ينمتا من ذلك. 

ولكسا لو بجنا من هذه الوجهة من الظر جميم الجمل القرعية الحابعة» 
فقد ید بعد حين» آن من ينها مالا يدل تحت أي صنف من الأصناف 
اذ كورة. والسبب في ذلك إن کتت أرى برضوح» أن ععتى هذه الجمل 
الفرعية ليس بسيطا كل البساطة. ضحن على ما يبدو نكاد نربط داثما 
اعتقاداً أصليا ما عير عنه باعتقادات أخرى هي لواحق وزيادات يضما 
المستسم ويضيفها بدوره إلى كلاسا تبعا لقوانين سيكولوجية مع أن هذه 
الاعتقادات لم نمر عنها على وجه اليقين تعبيرا فعليا. ولا كانت عذه 
الاعتقادات اللواحق مرتبطة أشد الارتباط بكلامناء وكأنها لصق بد من 
اعتفادنا الأصلي» قإننا نريد أن بكرن تعبيرنا عنها في ذات الوقتء حقيعغيا 
كاللال في التعبير عن الاعتقاد الأصلي. ولا شك أن معنى القضية يستفيد 
بذلك غنى وحصوبة» ومن الممكن أن يكن لتنا من الاعتقادات السيطة 
أكثر ما لنا من القضايا. وفي كتير من الأحوال يععين علينا أن نأخيذ هذه 
اخقيقة الواقعية بعين الاعتبار حينما نتأول القضية. غير أنه في أحوال أنحرى 
لا نكاد نتبين بوضوح ما إذا كان الاعتقاد اللحق يتتمي إلى معني القضية أو 
آنه پرافقها ۽ یصحبها فتط. 

وهكذا فقد نخمن أنه لم يحفصل في القضية : 

«إن نابليون الذي علم بالانطر الحدق ية جيشه قاد حرسه بنشه 
إلى موقم العدر.؛ 

أن وقع التعبير عبن الاعدفادين الذ كورين آنقا تام العبير. وإذن فتحن 
نفهم من القضية بأن معرفة الخطر كانت السبب الذي دفع نابليون إلى أن 
يقود حرسه إلى عوقع العدو. وقد تردد في أن نقرو ما إذا كان هذا الأصتقاد 
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كانت قضيتنا تؤرل إلى الأكذب في الالة التي يكو فيها نابليون خد سبق 
أن اتخذ قراره قبل أن يطلم على الخطرء وإذا ظنبا أن القضية تكرن صادقة 
حتى في هذه الحالة تعين علينا ألا نتير أن الاعتقاد المصاحب واللحق 
بالسياق و كأنه جرء من معنى القضية. وسن الراجح أن غيل إلى هذا 
التأويل. وعكس هذه الحالة يصبح الموقف غامضا مبهما. إذ يكون لتا فيها 
من الاعتقادات البسيطة أ كدر ما يحون لنا فيها سن القضايا وإذا استبدلنا 
القضية «نابليون أطلم على الخطر امحدق بيميته جيشه»؛ بقضية أخرى من 
تفس قيمة الصدق ملا : 
وان عمر نابليون آنذاك آكثر من 45 منةه 

لم تعد القضية الأولى محرفة فقط بل تعدى التحريف إلى القضية 
التالعةء وبالأولى تغيرت قيمة صدقها ‏ إذا لم يكن عمر نابليون السبب 
الذي دفعه إلى أن يقود حرسه للاقاة العدو. وهنا نلاحظ السبب الذي من 
أجله ل يجوز لا أن نستبدل قضية بقضايا أخحرى من نفس قيمة الصدق. 
وذلك آنه كلما ارتبطت قضية بأخرى ازداد العبير فيها أكثر ما لو كانت 
وسحدها, 

وبحت الآن الأحوال التي يون فيها انضمام اعتقاد ما على وجه 
ضمني وكأنه قاعدة مستمرة. ففي القضية : 

تیا Bebe|‏ يبل أن ضم منطقة الالراس — ڑېjı Alsace Loraine‏ 
من لدن فرنسا بمكن أن يضعف من رغبتها في الاتفام.» 

جد أنه غد وقع التعبير عن اعتقادين لا یک أن ضرم أن أحدهما 
ندرج شيت البملة الأصلية الرئيية والأحر شعت البملة الفرعية العابعة, 
ونفصل القول فيهما, 
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(ا) يظن ١بيل»‏ أن ضم منطقة الالزاس لورين من لدان فرنسا يضعضف 
من رغبتها في الا نقام. 

(2) إن ضم الالزاس ‏ لورين من لدن فرنسا لا يكن أن يضعف عن 
رغبتها في الا نتقام. 

وفي التعبير عن الاعتقاد الأول يكون للألفاظ مرجع غير مباشر» ينما 
یکوت لللعاظ نف ها مرجم معتاد -حين التعبير عن ال قاد الثائي. و يجب 
أن نفهم الجسلة الفرعية الحابعة قي القضية الركية الأولى بكيفيتين مختلفين 
ور جعين ستياينين بحيث يكون الأول متها اعتقادا وتانيهما قيمة صدق 
وفي عدا الباب تدخل العبارات التي توجد فيها أفعال مثل (عرفب» 
واعحرف. ...)» كسا ندعل الجيل الناقصة أوشبه الجلة عثل : ومن 
امروف آنه ...4 

وتدل ا لجملة السبية الفرعية وال جملة الأصلية الرئيسية» في ارتباطها 
معاء على جملة من الاعتقادات قد لا تق آن تحصل لها إن اعذت كل 
واحدة متها على حدة ويجفردها ولنعتير القضية : 

«فمن أجل أن كان للجليد وزن نوعي أخحق من الاء فإنه يطفر على 
لحه 

ویز هنا 

ر2 فٳذا حدٿ ان وجد شيء ماله وزت وعي أقل من وزت الماء فإنه 

EE‏ الجليد بطفو على سططح اْاء, 

ولا لزوم يقتضى متا أن ثذ كر مراحة الاعجقاد الثالث باعتبار أنه 
مفهرم شن العتقادين السابقين وعلي لف دللل» فایس وأحل سن 
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الاعجقاد الأول مضبرما إلى الثالثء ولا الثاني إلى اكالث تين 
بقادرین عل أن يتجوا جمیعا معنی قضيتنا. وعلی هذا فنا نلا حظ بان 
في القضية الفرعية التابعة «ومن أجل أن الجلید له وزن نوعي خف من 
الاد قد وقح التعبير عن الاعتقاد الأول جرع سن الثاني . ا کات ل 
كن أن نستبدل هذا بهذه البساطة الجملة الفرعية بأية جملة اتفقت حتي 
الثاني وفي الوقت تغسه يجري أثر ذلك على قيمة الصدق ذاتها 

والحال في ذلك ماثل للقضية : 

ولو كان للشرلاذ وزن نوعي أغل عن الماء لطفا على سطحه 

ود هنا الاعتقادين الآتيين : إنه ليس للفولاذ وژت نوع حف هن 
وزن الاء وآن كل ماله وزن نوعي حف من الاء يطفو على سطحه. ومرة 


أر ى تعبر الملة الفرعية التابعة عن اعتقاد كامل وعن جزء من الاعتقاد 
الثاني. ولو أننا تأولنا القضية التي فحصبا آنفا وهو : 


«فعد أن امرلت الداغارك على مطقة ءشاويج س هولشتاین؛ 
تازعيت الما وبرومياه. 


من حيث كانت هذه القضية معبرة على أن هذه النطقة قد استولت 
عليها في يوم من الأيام الداغارك لوجدئاء فيها إعتقادا أولياء وهواستيلاء 
الداعارك على منطقة معروفة واغتقادا ثانيا تو حه ال جبلة الفرعية وهو تزاع 
بروسيا والنمسا. وهنا أيضا تعر الجماة الفرعية عن الاعتقاد وعن جرء من 
اعتقاد أعر وعلى ذلك فليس من الممكن أن نستبدلها بأية قضية أحرى لها 
نفس قة الصدق. رمن الصعب جدا أن تستغرق جميع الإمكانات التي 
تفدمها لا اللغة. على أني آمل أن أكون قد اكتشفت الأسباب التي تمار خر 
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ما کان شاعا وهر أنه يكن داثما أن نسبدل جملة قرعية تابعة بجيلة 
أحرى م نفس قيمة الصدق دون أن يطرآ تغيير علي قبمة الصدق للقضبة 
قي مجموعها. وهذه الأسباب هي : 

رأ إته ليس لمرجم الجملة القرعية الحابعة من قيمة صدق ينا تدل 
ففط على جرء الاغيغاد. ۰ 

ر2) إب الجملة الفرغبة يشير عر حعها بالغعل إلي قيمة الصدق ولكتها لا 
تقتصر عليه جیما پشتمل معاها عي غتقاد و جزء هن اضتقاد أخحر. 

وتحدث الحالة اولي : 

أ عندما یکون للالقاظ مرجع غیر مباشر 

ب عتدما يدل جزء القضية بكيفية غير معينة على الجهة التي يكن 
أن تحصل فيها على اسم علم. 

رفي الدالة الثانية يتسبن أن تحمل النملة الفرعية على معتى مزدوج أي 
أن تفهمها رة في مرجعها العتاد الألوف ومرة ثانية في مرجعها غير 
المباشر. وقد جوز أن يكون معن جزء الجملة الفرعية في الوقت تسه جرا 
كاملا من الاعتقاد الذي إن انضم المعسى غير المياشر فيه إلى الجملة الفرعية 
اتح المعنى الكلي للأصلية الرئيسية والفرعية. 

ونستتتج من هذا البحث علي وجه راجح مقبول بأن الأحرال التي لا 
بجوز أن فسبدل فيها ا جلة القرعية التايعة بقضية أخجرى من تفس القيمة 
لا بمكتها أن تقض تصور ءل أن تهدء دلبانا. إذ بالنسبة لاء قية صدق 
القضية هي مرجع القضية التي بوا اها اعتقادا ما 

ولفر جح الأن إلى نقطة البداية : 

فإذا كا نعبر في العالة العامة بأن التساري في عاتين الصيختين : أ = 
أ) و رأ = ب) يكوت له قيمة مختلفة بالدسبة ىكم العرفةء كان السبب في 
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ذلك فيما يخص العرفة هو أن هذه القضايا أي الاعتقاد الذي يفهم منها 
نكون قوته من جهة النظر والاعتبار رة المرجع الذي هو قيمة صدق 
اإتايا. ناذا کانت = ب کان مرجع ب هو ذاته مرجع أ وان قيمة مدق 
= ب ہو أیضا تقس قیہة صدق أ = اء غیر ان معنی ب پجوز ان یکون 
مختلفا عن معتى أ وسن ثم إن الاعتقاد المدلول عليه في الصيغة أ = ب 
يجوز أن يكون سخالفا عنه في الصيغة أ = أ وفي هذه الحالة لا يكن أبدا أن 
يكرن للقضيتين تفس القيمة بالنبة تكم المعرفة. 

وکا ذکرنا سابقا فإذا کنا نعني «بالحکم» التقدم الذي من شأنه أن 
يتتقل من الاعقاد إلى قيمة صدقه فإندا تجزم أيضا على أن الأسحكام متباينة 
فيما بينها أشد التباين. 
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الفصل اخامس 


العلاقات امو حو دة سن اللغات الصوريبة 
الشكلية وبين اللغة الطبيسية 


E. W. BETH : tı 


إن موضوع مساعتي هذا يسجل لاا عميقا بين الفلسفية 
التحليلية الاغليرية وبين مختلف الكيارات على مستوى القارة الأورربية» 
والولايات المعحدة الأمريكية وإن احعياري لهذا الوضوع لا يدل من جانبي 
علي اي رغية في أن حشر تقفسي في جدال مم الدرسة الإخجليزية. وفي 
القيقة لست مطلما اطلاعا وإسعا على مذاهب الفلاسغة الإأخليرية حى 
يون لي شل هذا الطسوح. وبالرغم من ذلك فإني آمل أن تثير هذه 
الملا -حطات التاليةء بصدد بعض الوضوعات وبعش المسائل الهامةء تعاشا 
ملمرا. 

إن كيرا عن مخلي الفلسفة العلمية بولون عتاية كبيرة من أجل إنشاء 
اللغات الصورية الشكلية ودراستها. ويتبني هذا الرأي ظاهريا على اعتبارين 
: أولهما يتوقع معه أن لو كنت دراسة بعض هذه اللغات الشكلية من أن 
توضح لنا مسألة سس الرياضياتء وهو إشكال دأب القليد الفلسغي على 
مناقشته ضسن سياق أو إطار فلسفي. وثاني الاعتبارين نأمل معه أن تفتح 
هذه الدراسة طريقا :يوصل إلى منطق علي حقيقي وبالتالي إلى إدخال 
متاهج غلمية في مجال التأمل الفلسفي. 

ويظهر أن الفلسقة التحليلية تيمل كلا هذين الأعبارين السايقين : 
فبالنسبة لاإعتبار الأول يشير العقدم الحديث العهد في البح عن الأمس 
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إلى الناحية والقتيةء لعلك المسائل على حساب الماحى القلغية؛ وجه 
الفلسفة في الآن نفسه إلى أن تتعرل مبتعدة عر المسائل الملية وأ تحصر 
تفسها في المشاكل الإتسانية اول لها. 


أما يما يسلق بالأعتبار اتاتي: فيۇ کد البعض على آنه يجب ألا 
ينطاق التايل القلسغي من نتائج ذراسة اللغات الصررية-ن] عمجا esا‏ 
enuilisiEs‏ وان باد ان حتت مقحصر ا علي الصطاحات والفاهيم ار 
یٹ پتم التعبر نها تي اأإجة الطييعية عاإجانادة عع موا دا 


فبلا تتجلى هذه الاتجاهات قي الغلسقة التحاياية بخص رس المدلية 
العقية Foléêmiquc‏ اليز تحاية التي اعت رض iG. E. Moore je Î‏ لی 
نظرية الوصف التي قال بها الفيلسوف راسل اعدس» كما تمجلى أيضا في 
الاعجراضات التي وجھھا کل س بللاك )وا وسترو سن raw sn‏ تعر یف 
الدلالي فهرم فيمة الصدق عند تارسكي نوعة٣.‏ ولو آثني أردت الفلسفة 
العحايلية لکت فد انضت إلى صف راسل لكي أبن آن معنى مصطلح 
والأسحممال الشعركه الذي يلعب دورا اعاعا قي هذه الناقشات» هو إلى 
حد كير وهم لا فائدة نيه + ولكتي قد التحق أيضا بصف كل من كرهن 
henەC‏ .[وپارھيلل B-1‏ س قأحاول أن أتبنى هذا المصطلح 
لاغراضي ا-لخاصة : 


ركبا قلت إائي لا أرغب أبدا قي أن أجادل الفلسفة التحايابة: 
ولكني أتساءل عمًا إذا كان مدلوها لا يتزعون إلى الحط من الأهمية 
الفلسفية لانغاء اللغات الشكلية الصورية ودراستهاء إذ من الممكن أن نقيم 
فلسفة أكثر قوة وصلابة وبالاجمال أوسع غني»ء إذا ازدوح اهتسامتا 
بالغاهيم عن حیٽ يقم التعبي عنها بواسطة اللغة الطبيعية بالقائدة التي 
يها من التتائج الحصل عايها من دراسة اللغات الصورية الرعرية. 
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رإذن اقرح عليكم إن أحضع هذين الاعتبارين المشار إلبهما نفا 
لامجحان جديد» على ضوء سا اطلعتتي عليه ماري الشخصة في بحتي 
للغات الصورية وسوف أناقش المسائل الآئية : 
1 توحيد الرياضيات الدالصة 
1[ س ا كتاف العاقضات والنر عة الصورية عند هلبرت ا٥١۲٠‏ 
۷] امساب الصوري في اللغات الصورية الشكلية, 
1 اللغة الطبيعية باعتبارها أداة للتعبير عن النظريات الأاستدلالية 

الاستتباطية . 
1 _ ما وراء المتطق وعلم اللسان. 

وسوف تنا هذه المتاقشة فيا يلي على إبداء مض اللا حظات 
حول الحديد من مسائل التحليل الفلسفى. 

لقد إهعمث الرياضبات؛ في مراحلها الأولى من التطور موضرعات 
مختلفة : بالأشكال في الهندىةء وبالعدد في الحساب» وبالكم التغير» 
والدوال قي التحایل الریاضي» غیر ان کلا من دیکارت وفیرما ٤۵ص۴‏ قد 
ينا فى الهندسة اللحايلية كيف يكن ويل الإشكال الهندسية وردها إلى 
العدد ولقد تحقت تقدم بالغ الأهمية قي هذا الاتجاه حوالي القرن التاسع 
عشرء وإن كان فى نفس الوقت قد حدث أن اتسع مجال الرياضيات 
الخالحبة ات اعا خاد یستشرف کل اغالات فلا اء کل شن 
رر Frege ةجı jè Canlor‏ اقام بد طية ما تبي سن المرا حل الاشيرة. 
ركذا أمكن لراسل سنة ۲903 أن بصرح بتوحيد الرياضيات الخالصة 
باعبار أت ذلك قد أصبح حقيقة قد تمت وفرع القول متها 
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ولا كانت الرياضيات الخالصة تطبق سهاجا اسعدلاليا استنباطيا لم 
تكن ها إلا كيفية واحدة لبيان هذا النوع من الالبات» وتقتضي هذه 
الكيفية أن نقوم يإنجاز ما يلي : 


notions primitives ıl احصاءع العاني الاو‎  [ 
القيام باحصاء المبادئ الأساسية‎ 1 


1 _ تعريف المماني الحاصة المتعلقة نتاف مجالات الرياضيات 
الخاصة ويحم ذلك براسطة تلك المعاني الأولية. 


1¥ _ اليرهنة على القضايا الأرلى رك المسلمات : ومصواجة) 


البالمة نيلف اغالات ال ياضيات اة وتم ذلا بوا مله 
امبادئ الأساسية وبواسطة تعريف العائي الفالصة. 

ويقعضي احصاء المعاني الأولية والمبادئ الأساسية ليلا عميقا 
للرياضيات الخالصة في صورتها الراهتة. وبهذا الصدد قإن راسل كان قد 
استفاد من نتائج العلباع : وهم بيرس Dedekind Jۍya, «Peirce‏ 4 يج1 
و کانطور وبیانو : .Planr‏ وعتد ba‏ سا يتم اجار عدا الأ حصاء ل بعس قيو ل 
توحيد الرياضيات الالصة مرتبطا إلا برضرح التعاريف في رقم 111 وبدقة 
البراهين في رقم 1۷. وعليه فقد كان فريجة لاحظ بأته لا يكن توفير 
هين الشرطين ما دما نسعى لتوحيد الرياضيات البحتة اعمادا واستتادا 
على اللغة الطبيعية. وهكذا إا كل من فريجة وراسل إلى اصطاع لغة 
صورية شخاية. 


وييكن أن نقنع أنفستا بفعالية مثل هذا العمل وبضرورة هذه العلريقة 
إذا قار تا التصور #الرسمي انسقي كل من فريجة وراسل معوسلين في ذلك 
بلغة صورية مع الصيغة غير الشكلية لا كان قدماء أيضا. فهذه الصيغة غير 


142 


الصورية يصعب اتباعهاء وليست هي مقعة إلا إذا اسعخدمت وكأنها 
تأويل شارح علي وجه التفصيل للتصرر #الرسمي). 

وكلنا يعلم أن نتائج فريجة وراسل وكانطور وقد اصبحت مهددة 
فا بعد حيتسا تفت التاقضات sعاص‏ ور تمه النطفية ولو ان غريجة 
ا بعرض تصورهما بواسطة اللغة الطبيعية لم يظهر الوقف بالغ 
اخطورة. غير أن امتعمال اللغة الصورية إن كان قد ارغمتا على أن تأخحذ 
الباقضات مأخحذ الجد, فإنه قد بين وآثبت الأهمية القصبرى لادخال اللغات 
ال" صطتاعية الصررية. 

ولقد اقضى الأمر أن نقوم بمراجعة دقيقة للمعائي الأولية Notions‏ 
5م ناننبم وللميادى الأساسية وللغة الصورية التي استعملت كأداة للتعير. 
وقد كائت تتائح هذه المراجعة التي انبنت على نظرية العاط ومن اط1 
ووم عند راسل قد آدرجت فی کاب سادیئ الریاضیات امہ۴1 
Matheımaca‏ للمالى الرياضي وايتهيد لدەnطعادنط‏ وراس را اق 
كتاب اليادئ الرياضيةء وإن کان يدو حسب كل تقدير في عأمن من 
التاغضات» فان راسل لم يثبت أبدا عدم تناقض هذا النسمق. 

وها الموقف هر الذي كوت تقطة البداية للنرعة الصورية عند هليرت. 
إذ أصبح كل برهات في اللغة الصورية ناتجا عن عدد قليل من قواعد 
الاستدلال عا أصبح يشكل إحدى العبليات الأساسية في بتاء اللغة 
الصورية. ولهذه القراعد حاصية صورية على مى انها تصا مخ بوا عة معان 
محض «تبوغرانية؟ عو زطمه۲عهم ر وبدون ادخال آي تأویل للرموز. 

ونج عن ذللث أنه إذا وغفنا على تناقض ما في لغة صوريةء فليس 
مامتا إلا رد قعل واحد تكن أعني أنه لم يبق لنا إلا أن تتحقق ما إذا كان 
في البرهان التناقض أن كل عملية من عملياته ليست إلا تطبيقا لقاعدة 
الأسحدلال. فان وجدتا عملية واحدة فيه لا تشملها قاعدة من قواعد 
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الاستدلالء ظیرت امکائية بطلان الیرهان. لکن إن ل نحنف مل هذه 
العملية غير اشر وعة» فان التاق بكون غد استقر استقرارا نهائيا 


فهتاك إذن توع من الترابط أو من وجه الشيه بين برعان ما في لغة 
شكلية رعزية وبين لعية الشطرج. فإن احج أحد على نعيجة طرف من 
اللعبة» وجب أن تتحقق ما إذا كانت كل عملية مفردة فيها حاضعة لتطبيق 
واف اللعب. فإك تبيننا أنه تو جد عة واحدة إلعبة واحدة) لا تشلها 
أحد قواعد اللعب؛ كانت نتيجة اللعب باطلةء لحن إن لم نكتشف لعبة 
واحدة لى تخضع للقواعد كان اللعب سليساء و كانت التتيجة نهائية. لحن 
الموقف في مشكل لعية الشطرح معكوس؛ إذ أننا نحدد ونعطي الوضم 
الأولي والأملي للقطع وتعساءل ما إذا كانت هذه التعيجة أو تلك في اللعية 
مكنة. وبوضعدا وبافتراضنا جموع قواعد اللعبة والوضع الاصلي للقطح 
نستطيع أن نقول إن مثل هذا الإشكال يكن أن يحل بدقة رياضية. وعلى 
هذا الحو فإن مسألة ما إذا كان يال[مكان؛ خي لعية صورية مفترضة» البرهنة 
على تناقض ما هي قي الفيغة سالة يكن أن تناقش بدقة رياضية. 

وحسب كل من فريجة وراس فان الرموز التي تد حل في لغة صورية 
دلالية محددة تمام الحديد كا عو الال مع ألفاظط اللغة الطبيعية. وعليه 
إت نظام الرموز التي وصفها فريجة وراسل صالح لأن يستخدم قي الكعبير 
عن الفكر تما يمح انا با تمي مغل هذا الجموح المتظم من الرموز باللغة. 
غير أنه يتايز عن اللغة الطبيعية ويفترق عنها باعبارين : 
[ إن ببية هذا اخجموع انداخثة قابلة لآن توصف وصفا كاملا دقيقا. 
1 إت وسائل احير فيه عاهية ومحددة على وجه الحصر 


وعندما نراعي هذه الفوارق ج ان نسسها من أجل ذلك 
باللغة الصورية. 


وغي الظاهر لا يتخر الموقف تغيرا موسا عتدما فرطت الترعة 
اأصسورية وجودها مع غلبرات. و کونتا نبحطیم؛ في السياف استاس بب هال 
عدم التناقض الصوريء أن نفل دلالة الرموز؛ واعتيارها كما لو كانت غير 
مر جودةء لا بقعضي اطلاقا بن تلك الرمرز لیس لھا آولا کن آن تكون ليا 
دلالة ما : 


غير أنتا لو تأملنا الموقف عن كشب لا تضم لها تول في الإععمام 
والاتباه» وانتقال ملحوظ. ذلك آنه قد يحدث من أجل البرهنة على عدم 
تتاقض لغة صورية ولتفرضها «ل»» أن نلجاً إلى إنشاء تسق آخر مساعد 
وليكن «ل» ولهذا النسق بية داحلية بمائلة لبنية لغة صوريةء ولكن قد يقبل 
إدخال بعض الرموز الالية من الدلالة. وحيتعذ يجب أن نطرر مصطلحنا 
وات ننیره تی يجوز أن نقول : إن تسقا من الرموز يصح أن نميه حسابا 
صورياء إذا اتصف ببنية دانحلية شبيهة بلغة صورية و کان قابللاا بالا حص ان 
يو صف وعبفا دقيقا. وزيادة على ذللكل» إذا حص صتا جميمع الرموز الملرجة 
ى ساب سور وليکن ولء واعطيناها دلالة محددة عام السحديد: 
ركن حينفذ لهذا النسق الفروض وله أن يستخدم كأداة للتمبير الفكر 
۽ سمي ذلاك لغة صورية., 

وتازمنا هذه التصورات والأفكار أن نطورها في مجالين علسين. 


1 أولهبا يخدص بمناقشة البنية الداعلية للحساب الصوري وبحعض 
الفاهيم التي قد يدخلها وعبضف هذه النية. وإ هذا إلجال الذي يشل 
امعدادا' لا بعد الرياضيات عبد هابت قد رفعه إلى مستوى التسق 
الفیلسر ى كار ناب موصو وسماء اتر کيب نطقي عدو اعه! ELE‏ 

1[ وثاني الحالين يناقش دلالة الرعموز ويعالجها في اللغة الصورية كما 
بعالج بعض القاهيم التي قد يدلها ,صف هذه الدلالةء وأيضا قد يحتاج 
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إليها وصف العلاقات بين الرموز والدلالات. وقد بين تارسكي فكرة 
الدلالة المنطفية. 


ولو أننا تقيدا تقيدا حرفيا بأفكار كل من فريجة وراسل لاضطررنا 
ان نستبدل اللغة الطيعة سن حيث هي أداة للتعبير في الرياضيات النالصة 
باللغة الرمرية. وأبضا فقد بذل فريجة وراسل وأتصارهما كل ما في وسعهم 
من أجل تقدم التظريات الأساسية في الرياضبات افالصة براسطة اللات 
الرعرية الصورية. وبالرضم هرم انه في الوقت اللحاضر» فد انشدت لقاب 
صورية كثيرة ودرسست على أكمل وجه إلا أن هذه اللغات لن تستعمل في 
عرض منطم ومفصل للنظرية الرياضية اللهم فى الأغلب التادر. 

ويفسر ذا التعلور الاعتبارات الانية : 


 !‏ إن البراهين في اللغة الصورية كانت دائما طويلة جدا لدرجة يصعب 
متابعتهاء ويطرح نشرها كثيرا من المشاكل العملية والالية. 

1 وما يشغلنا الآن ليس هو الحصول على البرهان كما يتجلى في لغة 
رسرية مفترضة مشل ول» بل ما يشغانا هر إمكانية البرعهان في هذه البالة 
امغر ضبة وله 

عبرت أن نثيت في معظم الأحوال امكانية البرهنة في الالة المفترضة «ل؛ 
على جميم الفظريات من مسجوی معن أو من جس معين بدل أن نيرهن 
۷- وبغضل طول المارسة قد تعلم الناطقة في عصرنا أي نوع هن 
البراهين كان السب في معحظم العو بات التي اع رضت العصياغة الرياضية 
اخالصة بواسطة اللغة الرمزية. 
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ولکي بين بان بعض اللغات الر مريك ولعكن «له تقدم أنا أداة للتعبير 
المطابق في الرياضيات الفالصةء يكغيتا في هذه الحالة الفروضة ول»» ان 
تقوم بعدد قليل من البراهين الماسمة؛ وفي غالب الأحرال یکوت لامر ميا 
إذا آمك أن كرون هناك نعيجة تعلق بالبرهنة في الخحالة المفُروضة u‏ 
جميع النطريات من نوع معين. 

وأيضا مد سمحت لنا مارسة استيخدام اللغات الصورية أن نصيخ 
براهين يواعطة اللغة الطبيعة ولكن بكيفية اقتضيى معها تقل هذه اللغة 
الطبيعية وتر جمتها إلى اللغة الأصطناعة توعا من السل الرتيب الممل. وما 
دامت اللغة الطبيعية وترجستها تستخدم بهذا الاعجبار في البراهين الرياضية 
انپا قد تأثرت تأثرا ظاهرا باللغات الصررية. 

ومهما كان اسهام هذا العطور في الاتجاه إلى اجحاب استخدام 
اللغات الاصطاعية» في الرقت الحالي» أو على الأقل الحد من استعمالهساء 
پان هذا التطرر لا يزيل عيوب اللغة الطبيعية من حيث هي أداة لاتعبير في 
ال ياض بات الخالحبة وأيضا ان هذا العقدم ل يجمل بنا اللغات الرمزية 
ودراستها عبد عة الجدوي. 

إن المتعلق المعاصر من حيبت هو دراسة للغات الصورية زوإلى حد ما 
هو أيضا دراسة للغة الطبيعية) يهعم» على جهة الحصرء باللغات من حيث 
هي آدوات ووساقل احير عن النظريات الاستدلالة, وواضح بهذا الاعتبار 
أن اللعات اللاططناعية تغرف على اللغة الطبيعية تفوقا كبيرا. ومح ذلك 
فهتاك أسباب وجيهة من شأنها أن تجعل اعطق يهى باللغة الطبيعية أعني : 
1 إن اللغات الصورية تقدم دائىا كما لو كانت غارقة في حيط الله 

الطبيعية, 

1 وبالرغم من عيوب اللغة الطبيميةء فإنها ت عخدم في غالب الأ وال 
كأداة للتعبير عن النظريات الأستدلالية. وغندما نحاول ليل اللغة الطبيعية 
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ایل ماقا یکوٹ من الملائم آن نتطلق من تصورات قد تم انجازها دال 
اللخات الصورية. وصحيح أننا في هذه الحالة لا تصل إلى نتائج نرتضيها 
عام الرضى: ولكن هذا ليس راجا إلى منهجناء وإعا يرد إلى عيوب اللغة 
الطبيعية من حيث عي أداة للعمبير عن المظريات الاستدلالية. 

a 
ان اللغة الطبيعية تقوم بشع الوظاقف الأكثر تيانا واتتارا . وباارغم من آن‎ 
إحدى هذه الوظائف المثلة في استخدامها كوسيلة للتعبير عن النظرياث‎ 
الاستدلالية لا تشغل إلا حيرا أقل استقلالا رأكثر تبعية رولم تقم أبدا معظم‎ 
اللغات بشغل هله الوظيفة في استفلال) فمن الطريف أن نلاحظ أن بعض‎ 
الاتجاهات المعاصرة في علم اللسان العام جعلت تظهر تقاربا و تجانسا ملفتا‎ 
للنظر وهو انس قريب إلى النطى وبالا حص التر كيب النطقي #×واهر؟‎ 
وأذ كر علم اللسانيات البنيوى عند كل من زليج اا2‎ .اعاوue‎ 
وهاريس اتو ومعجم العاتي عند هيجلمسيف لاز٨ وبين أني لا‎ 
آرید أب أحكم على قيمة هذه المذاهب۔‎ 

واقترح الآن أن نناقش بعض المسائل المينية الحسوسة ميتدةا بالتمبيز 
بن العبارات دوات العتى أو القضايا) غا يسمي بالقضايا العحلياية 
مقطعا خشف حديتا من محاورة أفلاطونية 
سقراط : یا آماد» هلل بوجد عزاب مترو چون ؟ 


۰ 
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سقراط : ولک لاا يا أماء ؟ 
الأم : إن ذلك يا ولدي مكعوب في القانون. ولكن ها كنت الآن مستعجاة 
أجل القيام بعسل مخصرص بالرأة. إنه عمل القابلة في التوليد. 

ولا أظن أنه على مستوى الحديث اليومي» ومنذ عهد سقراط إبان 
شابه: قد تغیرت طريقة مناقشة مسائل من هذا التو ع. فلنحاول إذن أن 
نتاقش هذا المشكل من جهة يدو لكثير من ملي المنطق المعاصر إنها قيشر 
بوعود كثيرة. 
المعاني المتحدت عنها انفا. 

و سیکون انی الأولي تي غرذه النظرية انه هو لظ الرورج وتکون 
عالم Univers du discours cJ dll‏ أو عبالم اتاب بها من جميم الرجال 
البالغين و حى لن لم ند حل اة قفضية أولية سلس عص وھ ولکنتا 


نشخذ التعريف الاآتي. 

التعريف را إن الاعزاب هر شخص راشد غير متزوج. عا يمح 
نا آن نبرهن علۍ : 

نظرية (ا) لا واحد من العزاب بروج 


وهكذا فان الإجابة عن السؤال الأرل لسقراط تحصل على «وضع 
منطقي قار؛ سحدد تمام اللحديد : إن اللإجابة ميرهن عليها في التظرية اث٠‏ 
غير أنه مئ اكوك فيه أن تكون الإجابة الحصل عليها هكذا في السؤال 
اللالب اقراط مشعة بكيفية جيدة. وعلى كل حال يكن القرل إن ال جابة 
تكرت ار سوابا من الأجابة التي اعطھا آم سقراط ثم لآ یگن آبدا أن 
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تون هباك إجابة مقنعة فيا دار من حوار بين سقراط وأمه. و ياختصار هذا 
ما يعبر عته في المادة بالقول : إن العبارة المتحدث عنها حسب آم سقراط 
هي قضية ت ركيبية يا مي» في الحقيقة وبالأولى تحليلية. 

ویون هذا الموار آذه بحسن في الاستعمال الجاري للغة الطيعية أن 

| س هتاك مستوي أدتى حيك تفرم يإعطاء قضايا إيجاية مختة 
مجانا ويدون الالععات إلى الدلالةء ولا إلى قيمة الصدق, أو طا هر مثبت 
على وجه اليقون. 

2 وتاك مستوى أوسط حيث نلعفت إلى هذه الأعتبارات كلها 
ولكن لا نستطيم أن نعطي لذللك تفسيرا مقنعا. 

3 وهناك توي أو طرف أعلى حيث نسغطيع أن نعطي 
تفسيرات معقرلة [إحتى وإن لم تكن بالضرورة صحيحة)» تنص بالدلالة 
وبقيمة الصدق ونا هر ثابت على وجه اليقين ما نقوم به من أحكام. 
فالمستوى الأول 1 هو مستوى التفكير اللفظى اغخالى من أي محتوى 
هر اللغر : عصسداعدااتدم وغي هذا المستوى تکون العبارات» گقولتا مغلا : 
و واحد سم العزاب نوجء مسشخدمة استخداما شيا بضرب الاسثال. 
والمستوی الثائی ‏ 2 تله آم سقراط.۔ آما المستوی الفالٹ ‏ 3 فبہ جلد 
المعلم الماهر فى المدرسة. 
والذي يجعل الوقف أكثر تعقيدا هو وجود مستويات أعلى ما يؤثر علي 
الستويين : آ» 2. وقي هذه المستويات العليا نستخدم التعاريف عن أجل 
تخصيص الدلالات التي كنا قبلناها لغاية ادخحال دلالات جديدة وقد 
يفعل ذلل يا لپخار الفاظل سحل يل . ولي اللشة العلبيةء مع انها ليست 
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بالضرورة صورية» تقوم التعريفات تقريبا بنقس الدور الذي تقرم به في 
اللغات الصررية حيث يكن وصف تطيقها بكامل الدقة. رلهذا أهمية إذا 
افترضبا آنه في غالب الأحوال قد يقم أن ينغذ استسمال بعض الألفاظ من 
مستويات عليا ويتغلل قي مستویات أدنى علوا. 

وعلی ما يبدو فإن مفهرم قيمة الصدق : عاء۷ يقدم لا خير مثال 
لهذا العطور. و كلنا يعم أن ستروسن عد دافع عن الأطروحة القائلة أنه لا 
مك أن نطبق نظرية الدلالة المحعلشة بقيمة الصدى إلا من حيث هي وصف 
إبعض الأستعمالات التقنية اأصطلح الصدق ن۷ رعا يملق بقضايا 
وعبارات في اللغات الصورية). ولا يجوز استعسال هذه النظرية في 
الاستعبال الشائم الجاري لمصطلح رالصدق ندء۷)» وبالتالي فليس لهذ 
النقل ية أهبية فيما يخص المشكلة الفلسفية لص طلح فيمة الصدق. 

وعلى ذلك فإن سحروسن بيز بين الأستعمال التقتي لافظ «الصدقه 
والاستعمال غير التقني أي الشائع له. ويدو لى أنه من الواجب ن نمز بين 
وجهين في الاستعمال غير التقني لهذا اللفظ : الوجه الأول هو ما نؤوله 
رطا كان ذلك أم صرابا) حون الاستعمال الدلالي؛ وسأطلق عليه مصطلح 
الأمحعمال التو كيدي التشخيمي usage emphatigue‏ والو چە الثاني هو 
الذي لا يفيد في الظاهر ية قيمة دلالية على معتى أن استعماله غير دلاليء 
وسأطلق عليه ممہطلح الأستعمال غير التوكيدي أو الاستعمال غير 
اللخ : usage non chalaıı‏ . 


ويظهر أن اسعدلال ستروسن بقرم على افتراض أن الاستعمال غير 
التو کيديي» عا جد في العبارات «من الصحيح أن «أر وحق آن...» و 
#يصدف أن ...ع يکوټ الأستعسال المادي الشائع للفظ واأصبدقه»؛ في سحا 
الاستعمال التو كيدي البليغ يشلء إن صح التعبيرء انحرافا عارضا بالقارنة 
سم الاسجعمال العادي. وسيسد بكرن النظرية الدلالية قد انطلقت من 
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اخراض ايء وغو أن الاستعبال التو كدي للفظ الدع هر امتسال 
وحالة غادية وسيب هذا الافتراض الحاطيم تأدت هته النظرية إلى أن تعتبر 
فقط الأستعبال التو كيدي للفظ البدق وجكذا بيت هذه النظرية قراعد 
لغاية استعمالها وهي غواعد تقتضي ابعاد الاستعمال غير التو كيدي وهو منه 
تأویل خاطی, 


وعليه فهناك واقعة بارزة مل بتاء هذه التظرية آمرا غير ممكن فلقد 
ظهر عمل تارسکي ت۲۲ أولا في اللغة البولندية (1933) رفي هذا العمل 
كانت انظرية الدلالية لقيمة الصدف وللمرة الاولى خد جعللت احطورء تم 
حدث ذلك أيضا في اللغة الألانية (1935)» وأخحيرا في اللخة الإجليرية 
(1956). فإةا كان ادال هذا اللفظ الأساسي في مشل هذا البحث قد 
جعل له معتى حاصا إلى درجة أن أصبحت للفظ الصدق دلالة شديدة 
الغرابةء کان علینا أن نرقم ماذا عسی تقدمه ترجمته من صعوبات ظهرت 
معلا في اللا -حظات مما يكتب في الهرامش لغاية تبرير الحتيار ترجمته. وعلى 
حلاف ما توقع فقد اتضح أن الترجمين لم يلاقو! أية صعوبة تذكر. فلقد 
ترجم اللفظ من الأصل وهو رلسدم ءاعمزهم إلى اللغة الألانية فكان 
مقاپلا' املح wahrhheisbegi‏ ئم إلى الإتجلیزية وأعطى Concept of‏ 
طس وهو يقابل مصطلح (مفهوم «الصدقة ولم يشعر أحد مع هله 
الترجمة الواضحة إلى إضافة تفسير ونح عن هذا أن للفظ في الاستعمال 
التو كيدي مقابلا دقيفا في الفغات البولندية والألانية والإنجليزية (وأيضا 
لغات آخری) وإلى جانب هذا قد طرح لفظ «الصدق» قي استعساله عير 
التو كيدي مضا كل بالغة الصعوبة على المعرجم» رفي معظم الأحوال شافة. 

وني رأي أن هذه الواقعة كافية قي اقناعنا أن نعتبر الاستعمال 
التو كيدي للفظ «الصدق> زوا يقابله في لفات أخرى) كما لو گان هو 
الا ستعمال المادي» وتضسر استعماله غير الت كيدي سبال كان سالة اة 


مشتقة. ولقد اثبتت الوقالع والأحداث التاريخية صحة هذا الرآي. وجذور 
هذه الألفاط مما ناقشناه لها أصول مختلفة. رییدو آنها لہ تحصبل على 
دلالنها اللالية إلا في عهد حديث. ومن الرابجح انها حصلت على هذه 
الدلالة عتدما استخدمت لجر جم اللفظط الأغريقي صو 5 tA N Û‏ 
آليتيا إوهو أفظ» كما هو واضح من كتابته» معدول المعنى» إذا يفيد غير 
خی أي ظاهر للعبانْ» وسن م اء لظ الصدق معاد ء) م أٺ اللفظ 
اتيس :97 ۸ د تردد كيرا في كاب العهد الجديد. الكتاب المقدس: 
حيث يجب أن نفهم بدون شك هذا اللفظ في معناه ال وكيدي. ويكون 
الاستممال غير التو كيدي له انتشارا ثانويا وتطورا هامشيا 

وأعيرا أريد أن أبين بأن النظرية الدلالية تقدم لنا رسفا صحيحا 
للاستعمال ال كيدي للفظ الصدق ولا تهم في شيء فظاتي المتعلفة جا 
قام به ستروسن من تخصيص لهذه النظرية وتضيقها. وفي الحقيقة نستطيع 
أن نتقى في الوقت الحالي وقي السياق افراهن على أن نمي نظرية دلالة 
الصدقء كل ما طبق على قضايا اللغة من تصور يقشضي التناقض المشهور 
باغو دة الکذاب .Aîlınamig Jo Menlesur‏ 

ویقی علي الآن أن أيين أن ثل هذا التصور قد قيله أولتاك الذين 
پټکلمون او بغهسوت لفظ «الدق» طلقا للاستعمال التر كيدي. و تار 
لقبول مثشل العصور فإنتا نأحذ بالرآي القائل بأن الاستعمال التو كيدي للفظ 
(الصدق) يقعضي أغلوطة الكذاب الناقضة. ويالفعل فإن كل من يستعمل 
ذا اللفظ و يفهبه بخيفية مختلغة وغل محال متسددة فان هته الأغلوعلة 
ل دطيق عليه ولا تو جد بالتسبة له 


LL‏ ر ا ا 


على ا 
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والموضو ع الأحير الذي أريد أن أعالجه تعلق «بنظرية الدلالة». ولقد 
انعفد جلیرت رايل : عار ابعالا انعقاداً عنيفا النظريات الشائعة والتي 
تقل ا العام بمبداً : gas «Fido« - Fide‏ اسم علم للخل 
المجيب التسسية أي مدا «الكلب» ‏ كلب. وحسب هذا اليد فان «فعل 
دل يقصد به وضع العلامة المميزة وهو وضع التسمية بالمعنى الصررية 
لهذه الكلمةء أي أن كل عبارة لها معنى فهي تعادل اسم علم» وكل ما 
تألف منه الاسم فهو عبارة دالةء وبعبارة أوضح : وإن كل أسم دال على 
معنی ريصلح أن يکون اعرابه في الحو إما عدا آو قاعلا وما اها 
هماء فهذا الإسم يكون له بالضرورة مرجع ومشار إليه كما أن اسم 
كلب نكرة ٥لآ۴‏ يشير إلى الكلب من حيث هو اسم علم معرف. ريلاحظ 
رايل على أن لفظ «الكلبه في حالة كونه معرفا يشير إلى ما يشير إليه لفظ 
کلب في حالة التتکیر أي يشير إلى کیان 4٠اه‏ أو موجرد لم نسمع نباحه 
أبدا سى إما أن هذا الكيان اجرد يشير إلى مجموعة أر فة جميع الكلاب 
وإما إلى مجموعة ا-خصاتص الكابية التي تشترك فيها الكلاب. و كلا هذين 
الاحتمالين يدلان على كيان مجرد شديد الغرابة. 

ونصادف هنا حالة يكن أن يكرت فيها مرقشنا إزاء اللعة الطبيعية 
مختلفا أشد الاعجلاف عه إراع اللغة الاصطاعية الصورية. ولشرض به 
لْعَة صورية طبقا لتظر ية الاعاط ولنفرض #م) ما بعد اللغة المابلة لها. 


فف المالة الفروضة «ت؟ تسخطيع أن نصيغ تعريفا پخصص بحض 
قات العدد المرموز له (ت من حيت غو اجموعة ر 1ء 2 ...ع لكل 
الأعداد الطبيسية. و يعد تستطيم ان نصيغ في ألحالة المفروضة قم بت) 
القحية الا ية : 
إن الرمز ون» في المالة الغررضة «ت» يشير إلى مجموعة جميع 
الأعداد الطيمية. 


ولا حلاف في أن مجموعة الأعداد الطبيعية هي كيان مجرد» وآن 
هذه الجموعة أشد غرابة من مجموعة الكلاب. غير أنه قبلا آن نناقش شل 
هذه الكيانات اجردة بواسطة ويالزأعجماد على اللغة الصورية في فرض إت) 
فلماذا نرفض مباقطة تلاك الكيانات في حالة فرض ما بعد اللغة إم ت). 
ومن جهة أحرى فإذا كتا قد نجنا في أن نعثر على تأويل ذي نرعة اسسية 
للتظريات المعبرة عنها بواسملة اللغة _ الشيء العيني المشخص في حالة 
«ثه فإنا تترقع أن نعمم هذا التأويل على النظريات المعير عنها بواسطة ما 
بعد اللغة في الغرض رم ت) وحيتعذ يكن أن نقيم في الخالة المفترضة «م 
تو نظرية الدلالة للغة في فرض «ت» مما استو حيناد من ميدأ «الگلب» __ 
کلب 


رالآن نقوم بتعويض اللغة الصورية «#ته باللغة الطبيعية. ولقد بينت 
الممارسة والنجربة الطويلة على آنه في كل محاولة ترمي إلى مناقشة 
«الكيانات الأشد غرابةه كنظرية الجموعات أو الفعات براسطة اللفة 
الطبيمية» يجب أن نهيء أنفسنا ونسحعد لاعغلب على بروز الصعوبات فيها 
وعلیهء غإذا لم یقدم لتا مبداً «الکلہب» _ کلب ول٠۴-«ولآ۴»‏ قاعدة متي 
من أجل إنشاء نظرية الدلالة الحاصة باللعة الطبيعية فليس ذلك راجعا ولا 
تاتا عن مبدا «الكلب __ كلب» بل بالأولى إلى الينية الدلالية للغة الطبيعية 
ما يجعلها مستعصية على نظرية الدلالة. 

مهسا كانت الملاحظات السابقة لا تعلق إلا مشاكل عيتيه. فإانها 
مع ذللك تسمح باستخلاص نتيجة عامةء؛ وواشضح أن تحليل المفاهيم 
وال"عسقادات, والقناعانت عا يعبر ته في الحياة اليومية بواسطة اللغة 
الطبيعية يكن أن تكون له آهمية فلسفية ذات قيمة. 


ولكن يجب إن نواجه مثل هذا التحليل وآن نعرضه على وجه الدوام 
على ما تم من أبحات في العاني والنظريات العلية كما عبر عنها براسطة 
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اللغة العلمية الصورية أو غير الصورية. ويصبح ليل اللغة العلييعية عقيما بل 
مضللا عن و جهة النظر الفلغية إذا تب هذا العحليل المواجهة وامجابهة عم 
البحت المشابه لبح الآفكار والنظريات العلمية ولا سيما إذا كان هذا 
التيحايل يتر عه فکر آجنیی عن أو يحمل العداء للفكر العلمي. 

وإذن فحن نأمل أن تمد الفلسفة التحايلية الطريق الذي يسح لها 
بالوصول إلى وفاق ودي مع باقي التيارات الاحرى في امجال الفسيح 
لفلسفة العلوم. 


الفصل السادس 
قبمة الصدجق والمعني الداإلي 


Ponald Davidson 
دو ثلا دآقیدسولا,‎ 


إنه من المحفى عليه بين معظم خلاسغة اللغةء وفي الوقت الراهن بين 
علماء اللسانيات. أن نظرية مقنعة في الدلالة ينبغي أن تفدم تفسيراً من مثل 
كيف أن دلالات ال لجسل إغما تعلق معان الألفاظ. قإن لم يكن أن يطبق 
مث هذا التغسير على لخة مخصوصة فقد يقوم حيتعذ النلاف في أنه لا 
يكن أن يكون هناك تفسير -حقيقة أننا نستطيع أن تععلم اللغة : أي عدم 
تفسير هذه النقيقة القائلة بأننا إن اتقدا جبلة من الألشاظ الممجمية:؛ 
ومجموعة محددة من القراعد قإننا نتهيأً بذللك لإنتاج وفهم أي عقدار غير 
تناه من البمل. ولا أنوي أن أجادل هذه الآراء الغامضة التي أعلم جيدا 
أنها تتجاوز جوهر قيبة الصدق. وبذلك فإئي آريد أن آتساءل ماذا يقصہد 
بأن نتج نظرية ما ونقدم تفسيرآً على نمط التفسير المشار إليه. 


وأحد ما ينبي أن تتعرض إليه في مقدمة كلامنا هو أن نعين الأشياء 
القيقية (القاثى) كممان لكل لفظ مغرد أو لحواص تر كيية دالة) من 
الجملة. وهکذا فحن نطلق لفظ «تیجو س۲ كاسم على مسمی ععين ونطلی 
حاصية الهروب على الفعل «هرب» ونصية البملة : ايهربي تيتتوسا. وحن 
ثم يطرح السؤال وعو كيف تتولد دلالة الجملة من مذه المعاني؟ وعدا 
أن نسدد فيها علاقة الاشتراك أو التخصيص؟ على أنه» من جهة أخري» 
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يكون من الواضح أندا قد نشرع في الع ١‏ جم إلى ما لا نهاية. و 
پیٹ ان يجتب ثل هذا اترا E‏ وتوصل إلى أن الأشياء 
ا لحقيقية المايلة للمحمولات مللا قد تكون غير تمكتة التشبع أو تاقصة إذا 
قورنت بالأشياء القيقية العابلة للأسماء. إلا أن هذا اذهب يشبه أن يكزن 
قد تف الصعوبة بدل أن يجداها حلا 


وتظهر هذه القطة مى فكرنا مليا فى الألفاظ الفردة المعقدة التي 
تعالجها نظرية فريجة فيبا يخص الجيل. وسسظر في الاسم الإضافي ثل 
«أب أتيب» فكيف تترقف دلالة الكل على معنى الأجزاء ؟ ويدو أن 
الإجابة تعخلص قي أن معتى الرإسم الإضافي ءأب# يوجد بحيث إنه عتدما 
يقع هذا اللفظ المغرد في صدر العبارة يؤول المعتى إلى أب الشخص الذي 
يدل عليه الافظ ويشير إليه. وبهذا الاعتبار فما هو الدور الذي يقرم به 
الشيء احقيقي اسم عينه الذي يله اللفظ الزاضافي والب ؟ إت 
یکن أن نفکر فيه هو آندا نری إن سم العين ايحدت»» أو يردا من أب 
س قيمة عندما يكوت المحغير عو س أو رجا أن الإأسم العين هذا يشل اناس 
برسم تخطيطي لابائهم. وليس من الراضح ما إذا كان الإسم العين أو 
الإسم المقيقي الذي يل عله بهذا الإسم الإأضافي يؤدي وظيغة ما 
تفسيرية طالا أنتا تستتمر في إجراء العبل على البارات المغردة. وهكذا فان 
هذا الأمر بوجد مى في التفكير بدلا من فة غير متناهية من العبارات 
الكونة من طريق كحابة الاسم الإأضافي «أب 4 في يسدر سم زآتییت؟ مرات 
عديدة أم لم تستمر في كتابة ذلاك. وسن السهل أن يقدم الإانساك نظر يه 
تقول : إنه بالدسبة لأي لفظ من الألفاظط المشردة أذ جر افا کن آن يشير 
إلى ماذا يرجم هر إليه. ناذا کان الإسم هو #أثييت» قانپا برجع الها ما ذا 
کان اللفظ مر کیا وهو سن الأسماء الإضافيةء مثل الأب التس الى 


حك عفر د» ولیکن ت؛ قانه ذب بر جع الى أب الشخس الذي يعو د إليه ا 
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ومن الواضح أنه لا يوجد اسم عين مقابلا لاإإسم الإضافي «أب» كن أن 
تقع الإشارة إليه أو يحتاج إلى هذه الإشارة عد إثبات هذه النظرية. 


وليس من التاسب أن بيدي الإنسان انزعاجه حینما یری آن مثل هذه 
التظرية القليلة الغائدة تستعمل ألفاظا إضافية مثل الأب جا تنتح فيها 
مرجعية العبارات المشعملة على هذه الألغاظ, لأن الغرض كان إضقاء 
الدلالة على ساثر العبارات قى مجموعة غير متباهية بالاعتماد علي أساس 
معنى الأجزاء. كما أنه ليس هتاك فائدة أيضا غي متاقشة ما يعطبى معاني 
الأجزاء الذرية. وسن جهة أخحرى قد تين الآن أن نظرية مقنعة في دلالات 
العبارات المعقدة لا تاج إلى الأشياء الحقيعقية «أو الكيانات الراقعيةه 
كمعاني لسائر أجرائها. وإذن من الضروري بالسبة لما أن نيد صياخة 
معطلبتا يما بخص نظرية مرضية في الدلالة ۽ حى لا يون هناك مايرحي 
بأن الألفاظ المفردة يجب أن يون لها معان على وجه الإطلاق» في أية 
صفة يجعلها تتجاوز كونها تؤثر على دلالة ا لمل التي تقح فيها تأثيرا 
مطرداً. وفي حالتنا هذه الواقعية يحسن بنا أن تبث معيار النجاح : فما 
أردثاه وما حصا عليه هو تظرية يمكتها أن تستتتج كل جبلة على صورة : 
«ت تستازم س٤‏ حیٹ یکن أن ندل ت بوصف بنيوي للفظ مفرد» 
وتستبدل زس) بذلا اللفظ ذاته وفطلا عبن ذللك فان نظرياتنا تقوم بذللك 
بدون اللجوء إلى أي مفاهيم سيمانطيقية غير الغهوم الا ساسي «استازم+. 
وأعيراً إن هذه النظرية تشير بوضوح إلى طريقة فلية مدد بالنسية لكل 
لفظ مغردء في أشمل عموميته ما الذي يرجح إليه ذلك اللفظ. 

ونظرية يشل هذه المرتبة غي الوضوح تشحق أن تطبق تطبيقا واسعا. 
آما ما اقتر حه غريجه من وسيلة لوصول إلى هذه الغاية؟ فهو يتسم باليساطلة 
المدهشة : كوه يعد الحمرلات كحالة سخصوصة لدالة المبارات: والجيل 
كحالة مخصوصة للاألفاظ العقدة ال ر كيب. وإذن فقد اتضح الآن على عذا 
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على حاله إلى تعيين معنى اللفظ مع مرجعه. وتقحضي هذه الصعوبات أن 
تفحصها باخاڈ افر اضيين معقولين وها : إن الالفاظ انفردة المتكافكة من 
جهة الط يكوت لها تفس المرجع؛ وأن اللفظ لا يفير مرجعه إذا استيدل 
و "ج" احتصاران لجملتين متشابهتين قي قية الصدق. وعلى هذا قان هذه 
الجمل الأربعة الاأئية يون لها فس المرجم. 


راډ 

(2) رس = س۔ ر) = س س = س) 

(3) س زس = س. ج) = س (س = س) 

ج 

فالجملتان را و رت متكافتان من جهة النطقء كما أن العبارتن ر3) 
و (4 متكافان. ينما تختلف ر3) عن ر2 فقط لا حتوائها على الحد الفرد 
س رس = س. ج) في حین أن (2) توي علی : س س = س. ر) وهذه 
ترجع إلى نفس الشيء إذا كانت ج و ر متشابهتين في قيمة الصدق. ومن 
أجل ذلك تکرن جاتان لها نفس المرجع إذا كانت لها قيمة الصدق 
نغسها. وإذا كانت دلالة جملة ما تحدد بجا قشير إليه أو مرجعيتها كانت 
جيم الجمل العشابهة من جهة قيمة الصدق مترادقة __ وهذه نتيجة لا 
تتم التسامح. 

وفى الظاهر يجب أن نترك مقارينا اللالية كطريقة مؤدية إلى بتاء 
نظ ية الدلالة. وهذه تفطلة تعتبر يبطبيعتها مساعدة على التمييز بين الدلالة 
والرجم والصعوبة كسا ذكرنا هي أن السائل المتملعة بالمرجع إغا تمهدت 
ووقح الحسم فيها برجه عام بواسطة وقائع خارجة عن اللغةء وايس سن 
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مسائل الدلالة؛ وهي مسائل يكن أن تدمج في ضروب مرجع العبارات 
التي ليست مترادفة. إن أردنا نظرية يكون من شأنها أن تج دلالة (= 


وحتى الان قد اتنا حطوات فريجه» ونبحن نشكر له عمله» والطريقة 
التي صارت بفضله معلومة لتا بل قد أيلاها الأستعمال فعفيى أثرها. غير أنه 
من أجل ذلك أود أن أشير إلى أنتا وصليا إلى طريق مدود. ذلك أن 
الاتتقال من المرجع إلى الدلالة يؤدي إلى تفسير غير ذي فائدة. وهو كيف 
ن د لالات الجمل رقف على معائي الألفاظ (أو أي حواص بيوية أنحری) 
التي تتر كب مها الجمل؟ ويكن أن تكون الإجابة محجهة إلى هذا النحر : 
ذلك أنه سايم معنى (تيتتوس) كمتغيرء ومعنى (يهرب) تنج دلالة الجملة 
: (تبستو س هرب تقيمة. وإنه لواضح حلو هذه ال جابة من كل فائدة. إذ 
أننا نريد أن نعرف أي شىء هو دلالة الجملة. ريوس بهرب): فلا يحصل 
هناك تقدم حينا يقال إن معني ذه الجملة : (تيجوس يهرب) هو دلالتها. 
ذللك أن هذا كان معلوما نا حتى قبل الاطلاع على أية نظرية. وغي هذا 
التفسير الزائف الذي ذكرناه آنغا كان النديث عن بنية الجيلة ومعائي 
الفاظها عدم الجدوی إذ لا يؤدی آي و ظيغة في حصول وصف دلااة 
اجعلة, 


والتعارض عنا بين التقسير الواقعي والرائف أكثر ما يعجلى إن نحن 
تاع لتا عن نظرية عائلة للنظرية المصغرة المنسوبة لمرجعية الالفاظ الفردة 
كما رسستا حطوطها آنغاء إلا آنها مخالفة للتمامل عع المعائي النائة عناب 
الاحالاآت المرجعيةء ومرضاعتها. وما تقطابه المبائلة إغا هو نظرية تكون لها 
کنتائج: سائر ا لحمل المصاغة على صورة (ج تدل على م) حيث يجوز أن 
نستبدل ج و أن ينوب متابها وصف بنيوي للجمل»: ویکوت من ا جاتر ان 
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يحل محلها لفظ مفرد بر جع إلى معني تفلك العبارة. رهي نظرية بالإضافة 
إلى ذلك توفر لنا موجبها منهاجا ذا فعالية يوصلتا إلى معي أي جملة 
أحذات جزافاء ووصقت وصفا بنيوا. وبصريح العبارةء فإن طريقة تكون 
آ کر ووا ا ا ا ق أساسة إن أردتا 
أن تون هذه العايير وافية بالمراد. فالمعاني كأشياء حقيقية أو مرتبطة فهرم 
الترادف قد تيح لتا أن نصيغ القاعدة الآتية المتصلة با لجمل وأجزائها. 
فالجسل قد تكون معرادفة» وأجراؤها المقابلة لها تكون مترادفة رولفظ المقابلة 
هتا يتاج إلى ا راسة). وغی نظریات أححرى 
مثل نظرية فربجهء غات الد “لت کاتاء عة حقيقية في هذا ا تقوم 
ضروب الرجع أو المرجعيات. وهكذا تفقد ر وحالها كأشياء حقيقية 
متمايرة عن الإحالات المرجعية. والفارقة هنا أن الشيء الذي تقرم به 
الدلالات أشيه أن بكرن كتشحيم عجلات نظرية الدلالة ‏ وعلى الأقل» 
فكل ما نطلبه من مل هذه النظرية هو أن تنعج على نحو غير مبتذل دلالة 
كل جملة في اللغة. ولس اغتراضي على المعاني في نظرية الدلالة هو كونها 
مجردة أو أن شروط وحدتها غامضةء بل اعتراضي هو أنها لا تعمل أي 
برهان. 

وفي هذا اوضع قد يدحض كل تفكير أو ري مۇمل جاحه, 
ولتفترض أن لنا نظرية مقتعة عن الت ركيب النحوي للغتناء وهر تر كيب 
يتقوم من منهاج ذي فعالية يخر ناء يالدسبة لاي عيارة أحذت جرافاء ما إذا 
كانت أو إذا لم دات دلالة مستقلة (اعبي ا لجملة. ونمبر كآمر غادي 
بأن هذه الدلالة تقتضى أن ننظر في كل جىلة كما لو كانت مؤلفة من 
وجوه سائغة ۽ ا رجا عن العتاصر التزعة من جهاز محدود ٹاہت الساصر 
الت ركيبية الذرية ومضاف إليها. ويقوم الرآي المؤمل في أن التر كيب 
اللوي كما يتصور؛ يكن أن يتج السيمانطيقا عندما يضاف إليه معجم 
من شأنه أن يعطي معتی كل جزء آولي تر کیبی. وفد تخيب الآمال وتسقط 
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الأراء من جية أعرى إذا وجب أن تكو السيمانيقيا عشتيلة على نظرية 
الدلالة في المعنى الذي تأخذبه, لأن حراص البنية التي تجعل الجملة ذات 
معتى» فضلا عن معرفة دلالات أجرائها القصو ی ل تضيف ولا سب 
بمجمو ع ما تدل عليه الجملة من معرفة وتعضم هده التقطة بسهولة بواسطة 
ا جمل الدالة على الاعتقاد؛ إذا أن قر كييها انحوي لا يطح مشكلة ما على 
وجه نسبي. فما يطبقه المعجم من معان لا يس المسألة السيمانطيقية 
الممیاريةء ما لا یکن أن بعد به» حتی في شروط صدق الجمل على آساس 
ها تعله عن دلالات الالفاظط فها. ولا بتغير ارقف تغییراً جذریا بتنقيج 
المجم بغية أن يشير إلى ها تسفر عنه العبارة البهمة من دلالة أو دلالات في 
كل سياق من السياقات المسكدة, فمسالة الجمل الاعتقادية تظل على الها 
بعد أن تحل ضروب الفموض فيها. 


وأن يكون التر كيب النحو التكراري» زيادة على معحجم نقح رمزيد 

فيه» ليس بالضرورة دالا على العنى السيمانطيقي التكراري» إنما أصبح 
غامضا في بعض الكتابات اللسائية المحاصرة يإاقحام المعايير السيمانطيقية 
في مناقشة نظر يات اترا كيب التبحوية على نحو مقصود. وقد يجوز ان رڈ 
مرضع الخلاف غير الفاحش إلى مسألة المصطلحات التقنية إن أريد 
للمعاير السيمانطيقية أن تعضح, E a‏ ۾ شيا 
رفع الاتفاق بان مركز أهتمام السيمانطيقا متحصر في أن تتت التأويل 
٣‏ (أو تأويل المعنى) لكل جملة في اللغةء فإذا E‏ 
في أي مكان سن الاثار اللسانيةء على ما في علميء تخريجا صريسا 
فة ای بها تردى نظرية الدلاله مهمتها أر للكيفية التي بها تكشف 
عندما تؤدي هذه المهمة., والتعارض مع اثر كيب اللوي هتا بارز للعيان إذ 
الرظيفة الأساسية للت ركيب النحوي البسيط هو أن يخصص ايء (أر 
حال الجملة. وقد كن أن تى كثيرا في مئل هذا التخصيص كما فعلتا في 
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ثل عيحا وفي قدرتنا على أن جزم متى تكون العبارات ذات دلالة راو 
ا لحمل دات دلالث) وبقى بعد ذللف الال وعو أية مهمة واضحة» ومعيار 
ماثل يصح أن يوجد للسيمانطيعا. 


وقدکتا قررتا في قنرة سابقة على آلا نتير بأن زاء ال مل تكو لها 
دلالات إلا بالمعنى الرجودع زا نراو جي) الايد الذي يحدت به اسيام 
مطرد في حصرل دلالة الجمل من کل موقع فیها. ولا كانت الدلالة نوضع 
کشيءَ مسلم به» عا لا يعرد علينا منه تفع ماء فإنه ينبخي أن ترجع إلى طبيعة 
هذا الفهم. وأحد الاتجاهات التي يك الإشارة إليها هي النظرة الكلية 
للدلالة. فإذا کانت الجمل رقف فی دلالتھا عل بنیتهاء وکنا نفهم معنی 
کل جز من البتية كما لو كان هذا ار تجريدا مكزعا من كلية ا لجمل 
التي رز فيهاء قإنه يكن حيعذ ن تنج دلالة أية جملة (أو معنى لفظ) 
ياعطاء دلالة كل جملة أو لفظ) من اللخة. وقول فریجه بانه في سياق 
الجملة شفط یکوت الفط ما مستىء وتف الأسلوب کان که آن یضبف : 
إنه في سياق اللغة وحده تكون للجملة دلالة روإذن للغظ أيضا). 


وهذه الدرجة من الكلية كانت من قبل ضمتية فيما يوميء إلى نظرية 
مناسبة للدلالة يبعي أن تستلزم جميم ا لجل على صورة رج تدل على أن 
م غير نتا لم جد قط ما يساعد على إيجاد دلالات الجمل ولا على إيجاد 
معاني الألفاط, للك تايل ما ذا كان عكن أن تتخلص من الألغاط 
الفردة المزعجة التي يفترض فيها أن تعرض رم) وأن تحيل إلى الدلالات. 
ومن وجه ما لا شيءَ کن آن يکون سهلا. ولنکتب قط رج تدل على ان 
ك) ولتتصور أن (ك) عرضته جملة ما. وكا رأينا قإن ا لجل لا يكن آن 
تعدد الدلالات. وا لجل المصدرة ارف المصدري أن ١جط‏ ليست مؤولة 
بالاسماء على الاطلاق إلا أن نقرر نحن ذللك. ويشبه أننا في حيرة سن 
أمرناء باعبار آج لأنه من العقول» أيا كان الرء أن نرقم أنتا غي 
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تصارعنا مع منطى عبارة : (يدل على أن) الفقيرة الما دق ظاهرياء قد 
صادفنا مساثل أصعب من أو رجا ماثلة في الصعربة للمسائل التي يعد أن 
جد لھا نظر یتنا حلاما۔ 


والطريى الوحيد الذي أعرف أنه بعالح هذه الصعوبة هر طريق 
جذري وبسيط. والقلى الذي أوقعتا في أحبولة جهة المشهوم رفي المعتي 
النطقي) إما نبع من خلال اسعممال الفاظ من نحو (يدل عل أن) و كأنها 
تستغل أو تسد الفجرة الراقعة بين وصف ال جملة والجملة في ذاتيا إلا أنه 
جوز آن بکرن اح مجازفتا غير متوقف على اعبار حال سد هذه 
الفجوة» وما على عا يسد به. وتؤدي النظرية مهمسا متىي زودتناء باللسية 
لكل جملة ج في اللغة مرضوخ البح بجملة مناسبة (لكي نعوض آك) 
ما يعوض إلى حدما العبارة إيتتج دلالة) ج والمرشح الوحيد البارز للجملة 
المتاسبة هو بالضبط ج ذاتها إذا كانت اللغة كشيء سدرج في اللغة 
الواصفة؛ وإلا وقم نقل ج إلى اللغة الراصفة. ولتحاول كخطوة جريعة 
أخيرة معالبة لوقح الذي تشغله (أك) من جهة الاصدق. وحتى يتحقق هذا 
الأمر ويرفع الخسوض عن العبارة يدل على أن) كان من اللازم أن عد هذا 
التحقق ويرفع الخموض عن البملة التي ل محل أك إن اقترن مح رابط 
جلي حاص امدادا سن شأنه أن يرود الوصف الذي يحل محل (ج) مح 
محبولها الفاص والتتيجة المقبولة هي : 


تم ج توجد ل ت إذا كان وفقط إذا كان ك وما نطلبه من نظرية 
الدلالة يالنسبة للغة رل) هو أنه بدون اللجوء إلي أي مقهوم من المغفاهيم 
السيمانطيقيةء فقد توضع تفييدات كافية على امول إتوجد ل ت) لفاية 
استاج ساثر الجمل احصل عليها من اللطاطة إت) غندما تعوض ج 
براسطة الوصف البتيوي -جملة ل) و رك بواسطة تلاك الجملة, 
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وي مجمولین یستوغیات هذه الشروط يکوت لها تضس الا صدق: 
بحيث إذا كانت اللغة الواصفة غنية ما فيه الكفابة لم يو جد ما يشل الطريق 
لمعي عما أسمياد نظرية الدلالة في صورة تعريف صريح للمحمول (إيوجد 
ل ت). إلا أنه من الواضح سواء كان التعريف صريحا أم كان الوصف 
تكرارياء فإن الجمل التي يطبق عليها محمول (توجد ل ت) کن أن تكون 
صادقة في زل)ء: لن الشرط الذي وضم لا ستيقاء نظرية الدلالة هو في 
جو هره قائم على التراضم والاتفاق الذي قال به تار سکي: وهر پختبر به 
كفاية) التعريف الصوري السيمانطيقى لقيمة الصدق. 

وصحيح أن الطريق إلى هذه النقطة معوج ملتى إلا أن التتيجة قد 
یت بل سهولة : ذلك أن نظرية الدلالةء بالدسبة للغة رل) تبين كيف رأن 
دلالات ا جمل تعلق ماني الألفاظح إذا اشعملت على تعريف (تكراري) 
لقيمة الصدق في رل). إلا أنه على الأقل لیس لدینا فکرۃ عرف بها كيف 
نرج من هله الورطة. ومن الأهمية ببكان التأ كيد على أن مفهرم الصدق 
لم يلعب آي دور ملحوظ في اثيات عشلا الأأصلي. ود تاد هذا 
الشكل؛ مع إصلاحه وتصحيحه إلى وجهة نظر تقرل : إن نظرية ذات 
كغاية غي الدلالة ينبغي أن تخصص محولا مسحو فيا ليعض الشروعل. رأنه 
من طبيعة كل اكشاف أن يكون مشل عذا الحمول مطبقا بالضبط على 
الجمل الصسحيحة. وأرجو أن ما أقوله کن ان يوصف في جرء منه کا لو 
كان دفاعا عر الاهمية الفلسقية للمفهوم السيمانطيقي الذي غال به 
ارسي عن قيمة الصدق. غير أن دناعي محصل من بعيدء إن كان هناك 
اتصال ماء بجسألة ما إذا كان الفهرم الذي بين تارسكي كيف يعحدد» ذا 
أعمية بالنسية لفيمة الصدق من الناحية القلسقية أو بمسألة ما إذا كان 
فی بعض الضوء على الاستعمال العادي لحل هذه الألفاظ 

كلفظ (الصحيج) و (قيمة الصدق)... ولسوء الحظ فان الغبار الذي ثار من 
هذه المسارك العافهة والختلطة حول هذه المسائل قد منم أو لعلك الذين قالرا 
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بدطرية لها قيمتها في اللغة _ سواء كانوا فلاسفة آم مناطقة أو علماء الأفس 
أو اللسائيين _ من أت يروا في المفهوم السيمانطيقي لقيمة الصدق (أو تحت 
أي اسم آرم أساسا قريا ومعطوراً لنظرية ذات كفاءة غي الدلالة. 

وبطبيعة الأمور ليست بنا حاجة إلى أن نخفي الترابط الواضح بين 
تعريف الصدق من التوع الذي بينه تارسكي وآنه یکن بتاؤه» وين مفهوم 
الدلالة. وتوضيح ذلك هو أن التعريف الذي يتوصيل إليه بإنتاحج شروط 
ضرورية وكافية لقيسة صدق كل جملةء وإتتاج شروط قيمة الصدق» ماهر 
إلا طريق م طرق تأدية دلالة ا مجلة, 

وأن يعرف الإنسان مفهوما سيما نطيقيا عن تيمة مدق لغة ما هر أن 
يعرف ماذا ينبغي أن تكون عليه صسحة جملة ما أيا كانت الإجملة. وهذا 
يول» في أصح معنى نعطيه للعبارة إلى فهم اللغة. رأيا كان الأمرء فهذا هو 
اععذاري عن سمة الناقشة المحالية التي من شأنها أن تفر المتمرسين 
المقغدرين» وعن استعمالي المتهور للفظ الدلالةء ما يسمي نظرية الدلالة 
وغد پنقلب استعمالي هذا بل کل شيء إلى عدم استعمال الدلالات 
سواء» فيما بخص الجمل أو الألفاظ. وفي الحقيقة لا كان تعريف الصدق» 
من نمط تعريف تارسكي» يدنا بكل ما لح عليه التساؤل عه في نظرية 
الدلالة إلحاحا كثيرآ» فسن الواضح أن مثل هذه النظرية قد تتفق مع مادعاه 
(كواين نظرية المرجع» غييزاً له عما أسماه رنظرية الدلالة) وقد ينفع هذا 
كشرا في هذه العمسيةء ولرعا قد يكرن مخالفا لتسميتي لها بذلك. 

ونظرية الدلالة ري المعني اناز غ فيه غير المسرف فى العناد) هي 
نظرية انحتبارية أمبيريقية وطموحها ينبغي أن يفسر ما تهجم به اللغة الطبيعيةء 
ولذلك يجب آن تختبر كأية نظرية. وذلاك بمقارنة بعض نتائجها بالوقائع. 
وهذا في الالة الراهنةء أمر سهل؛ لأن النظرية قد وصفت كما لو كانت 
صادرة عن فيض غير متاه من الجبلء كل واحدة منها حاصلة على شروط 


l6? 


فيمة دق آي جملة غيها. ونحن نحتاج أن تساءل فقط: في حال اخحتيار 
العيدات» جا إذا كان ما تثبته النظرية عن شروط الصدق في الجملة أعرا 
معحقق الثبوت. ويكن أن يقتضي الاععبار الموذجي اتخاذ قرارما إذأ 
كانت ال جلة المشهررة (الثلج هر أييض) صادقة إذا كان وفقط إذا كان 
افلح أبيض. وليست جميع المالات في مثل هذه اليساطة (للاسياب 
الم كورة آنفا). إلا أته من الواضح أن هذا النوع من الاعتبار لا يكلف 
كثيرا كما لا يكلف شقا عد المستدعين في -حفلة ما. وإت تعسوراً يرا في 
هذا اجال قد يعرط في سياق مثير حى أنه يدعو إلى طرح أسغلة عميقة 
تدور حول متى تكون نظرية في اللغة صحيحةء وكيف يبغي أن يتم 
احتبارها والفجريب عليها. إلا أن الصعربات هي في الحقيقة صعوبات 
نظرية وليست عملية. إذا لعتاء في العطبيق يكوت في الحصول على نظرية 
تقترب من تأدية مهمها. أما أن تكرن مسحت ولاذا تكون كذلك فهذا 
فى متناول كل أحد من التاس؛ إذ لا تكشف النظرية عن شيء جديد حول 
الشروط التي تصح فيها جملة مغردةء كما لا تجعل الشروط أكثر وضوحا 
ما تفعله الجملة ذاتها, فعهمة التظرية يكن قي ربطها لخروط العلومة في 
كل جملة بعلاك الأوجه (الألفاظ) من جملة ماء وهي أوجه حصل في 
جمل أحرى ويكن أن تعين وظائف مائلة لجملة أحرى. والقوة التجريية 
ال حتبارية لل هذه النظرية إا تتوقف على مدي التجاح المخحقق في 
استعادة بنية القدرة المعقدة جداً _ أي قدرة اكلم باللغة وفهما. ويسهل 
أن تقول قرلا كافيا متىي تتفق احكام ععيدة لنظرية ما مع فهمنا للغة. وهذا 
مسجم عم ضعف بصيرتتا في تديير نظام آلية إنجاز اللساني وتأديته. 
وتطبق ملاحظات الفقرة السابقة على نحو مباشر على الالة 
الخصوصة التي يفترض فيها أن اللعة الموصوفة بثبوث قيمة الصدق كخاصية 
فيها تشكل جزياً من اللغة التي يفهمها الواصف ويستعلها. و ل 
الملابسات يكون كل من صاع نظرية ما تعين عليه» بطبيعة الأمورء أن بتفع 
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بھا هو ڌاته می أراد ما ع بنا لةه واصقة مع جملة متعارقة مکاقة لکل 
جملة في اللعة المدروسة واللغة الطبيعية). وأيضا يتبغي الاتضللنا هذه الراقعة 
حت وهم صحة نظرية تلزم عن صدق عبارة («الشلج هر أبيض» إذا كان 
وفقط إذا كان افلج أبيض توعسا يفوق توهم أحدتا في أن ينج بدلها 
عبارة : إج) إن «الثلج أييض) عبارة صادقة إذا كان وفعط إذا كان 
اف اخ 


سابقتها الا كثر شهرة وذيوعا : بالرغم من أن زج) لا تبعت نفس الثقة ولا 
تشجع بأن تكون النظرية الي تستتجها تستحق أن تسسي بنظرية الدلالة. 


والفخرف الناشئ عن العهديد بسقوط القة يكن أن يقاوم على الحو 
الآتي : ذلك أن غرابة العبارة إج) ليست في حد ذاتها مخالفة للنظرية 
الناتجة عنهاء على شرط أن تؤدي النظرية نائج صحيحة لكل قضية على 
حدة (على ساس بنيتها إذ لا يوجد هتاك طريق آخر). وليس من السهل أن 
نتصور كيف أن رج) يكن أن تكون مساهمة في هذا امشروع» لكنها لر 
کانت کذلك, أقصد لو أن رج يکن أن تكون مساهعة في هذا المشررع» 
لكنها لو كاتت كذلك أقصد لر أت [ج) ترتبت عن ححاصية امحمول : 
«تصدف) مما کان يودي إلى تجوين زوج ثايٹ عن قيم الصدق مع قيم 
الصدق. وکوین زوح ثابت من قیم الکذب مع زوج خر منهء ا گان إذن 
من المنكن» على ما أعتقدء أن يوجد شىء أساسي ثبقى سعه فكرة الدلالة 
أمراً حصلا ويیكن إتاجه. 


ثم إن ما يظهر إلى يبن القضية ذات الشرط الثتائي من اجمل من 


نحو صورة (ج تكون صادقة إذا كانت القضية وفقط إذا كانت ک) مى 
كانت عشل عذه ا لجل تتاثج لنظرية الدلالة ‏ قد يلعب دورآً أساميا في 


ديد دلالة ج لا بتوعم فكرة الكرادف, وإغا يإضافة مسسحة حفيفة على 
اللو حة المصورة التي إن أعذت ككل تفصح عما يجب أن نعلمه عن دلالة 
ج» وقد تضاف هذه اللمسة الحقيفة بسبب أن الجملة التي تموض ك تكون 
جب ار وة ذا کاٹ وفقط ذا کان ج صادةقة. 


وقد ساعد على ذلك أن تفكر في آن زج) جاثرة ومقبولة فإن كانت 
كذللك» فلأننا تيقتا على نحو مستقل»ء بصدق عبارة «العشب أخضر)؛ إلا 
أننا في الأحوال التي لا نتيقن فيها من صدق جملة ما فقد يجوز أن ق في 
حاصية صدق الحسرل فقط إذا اقترن بتك الجملة التي یخرن لتا عا 
پسبب كاف للاعتقاد في تکاقژما. رقد لا يسن أن تدصح من لا يشك 
في لون الثلج أو العشب أن بقبل النطرية التي تننج (ج) حتى لر كانت 
شکو كه من درجة واحدة متعادلة» ما لم يكن معتداً أن لون أحد ها 
مشابه للوث الآحر. ومن الواضح أن العلم انحيط قد يطيق أغرب نظريات 
الدلالة ويعسع لها أكثر مما يحعمله الجهل. إلا أنه حينعذ يكوت العلم اعبط 
أقل احتياجا إلى التواصل. 


وبطيمة الأمورء يبعي أن يكوت من الممكن؛ » فيا يخص الحكلم بلغة 
واحدةء أن بيني تظرية في الدلالة بالتسبة لحكلم آخرء بالرغم من أنه ي 
هذه اللا جة لم يعد قط التجريب الأمبريقي المطبق على صحة الدظرية أمرا 
تافیا. وكما ذكرنا سابقاء فان غرض النظرية کن أن یکون غير محدود 
الارتباط أو التعلق بالجمل على نحو مشايه لقيمة الصدق. إلا أن مؤسس 
النظرية فى هذا الوقت ينبغي آلا يفترض أن تكرن له دراية أو استبصار 
مباشر باحتمال وجود ضروب العکافؤ بين لساته وبين لسان من هو اجتبي 
متا ما امکنه» رما يجب أن یقوم به هو أن يکتشف: ¿ ماوسعه للك آي 
احمل التي يعتبرها هذا الأجثبي صادقة في لسانه الخاص أو بعبارة أصح؛ 
أي درج عن العبدق يت عا شنا الأجنبي). واذك اول النظر فی 
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اللسانيات ان يضم حيفة جير ة سعقيقة عا ينج به الأجنبي» عاو سه ڈلاك» 
الصورة التخطيطة للجمل التي تصدق عند «أو تكذب» قي اتصال بالجمل 
الى تصدق دأو تكذب» بالسية للمنظر اللساني. وبافراض أنه لم يعثر على 
مناسبة تامةء قان ما ييقى متحصلا من الجمل الصادقة المنقرلة إلى» أو المؤرلة 
پا لجمل الكاذبة إوالعكس بالعكس) يكوت هو هامش الفطاً والأجتيي أر 
الأصلي). والتسامح في تأويل ألفاظ الأخحرين؛ وترجمة أفكارهم» يون عن 
و جه O TY‏ ريل مر درجة القبول 
وال فاق وجار بجا يتحصل به معن تما یتحدت ته اا جنبي» کات 
لراما علينا أن ريد من درجة الانسجام الذاتي الذي نعزوه إليه وإلا لم تفهم 
عنه شيتا. فان لم يظهر ميدأ متمايز في الامح الأثلء لم يكن أن تعين 
القيرد إذن أبة قظربة متميزة. وفي نظرية التأويل المذري كما يقول بذلك 
كواين) لا توجد أسعلة غير متشابكة مع ما يقصده الأ جنبي تام التشابك 
لدرجة أن #داعل مع الأسعلة التي يعفد فيها. إذ أتنا لانعرف ما يقصده 
أحدنا ما لم تعرف ما يعتقد ولا عرق ما يعحقده أحدنا مالم نعرف ما 
يقصده. وفي التأويل الجذري نطبم أن نكر هذه الحلقة حى ولو كان 
ذلك على نحو غير متكامل لاتا نقول أعيانا بأن هذا الشخص قد حصل 
معتى الجملة ونحن لم تفهها. 

وقد تساءلت في الصفحات الفليلة السايقة كيف أن نظرية الدلالة 
التي اصخذت صورة تعريف قيمة الصدق كن أن جرب أمبريقيا؛ ولفر حجنا 
تناسينا المسألة الأوليةء وهي ما ذا كان هناك حظ يکن آن تحظى به مثل 
را النظر ية اة للعة الطيعية» ثم عاي اتپات المستقیل بال رة 
للنظرية السيمانطيقية للغة الطبيعية؟ وقد يب تبعا لعارسكي بأنها 
احتمالات ضعيفة واعتقد أن معظم متاعلقة اللغة وفلامفتهاء وغلماء 
اللسان يتفقون معي. . ولكنني سأسمح النفسي أن أفعل ماييدد هذه التزعة 
النشاؤمية وبطبيعة الأمور فما استطيعه من برهان أثيته الاستعمال العرقي 
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بوجه عام وعلى نحو مبرمج إا هر على وجه اليقين الا بار التجريي على 
صحة الميرهنات المقررة وقد احم تارسكي القصل الأول من مقالته حول 
إمفهوم الصدق في اللغات العو ريةع متلوا باللا حظات الاتية وقد كتبتها 
بخط یارز 

إن الأمكان اخشيقي ل"ستعمال مسق لعبارة إصدق الحملة) ا 
يڪون منسجما مع قرانين اطق وروح اللخة العادية اليومية يشبه أن 
يكون إمكانا قد وضع موضع الساؤل ونتيجة لذللك» فإن نفس الك 
قد يتصل بإمكان بناء تعريف صحيح اتلك العبارة] 

وفى تفس القالة في الأسطر الأخيرة من خاتمعها يرجم إلى تفس 
اللوضوع فيقول : 

(إن مفهرم قيمة الصدق رمثله في ذلك مثل مفاهيم سيمانطيقة 
أخرى] غندما يطبق على اللغة اليومية هقترنا بالقوانين العادية للمنطق 
يؤدي لا محالة إلى اخلط والتناقض وكل من يحاول» بالرغم ما تقدمه 
هذه المهمة من صعوبات. أن يطبق سيمانطبقية اللغة اليوميةء باستعمال 
ناهج الحقة لهذا الغرض» فإنه سيقاد أولا معضطراً لأن يكلف نفسه 
عناء مهم اصلاح هذه اللغةء وسيجا نه مضطرا لأن پحدد بها 
بوضوح» وآن يتغلب على حذف غموض ألفاظها المستعملة فيهاء أن 
يقم أخيرا اللغة إلى مجموعة من اللغات يكون بعضها أوسع من بعض 
بحيث يربط كل واحدة منها بنفس العلاقة التي تربط اللغة الصورية مج 
لقحها الواصفة. إلا أنه من المشكوك فيه أن اللغة اليومية؛ بعد أن 
اكتسيت صفة العقلانية على هذا انحو بيكنها أن تظل محغظة بالصفة 
(الطبيعية) والاجخذ انها بعد ذللك الصفات الميرة للغات الصوررية]. 

وتظهر هنا اطروسحتان : أولاها أن الصفة الكلية للغات الطبيعية 
تؤدي إلى التناقض (الفارقات السيساتطيقية) وانيتها أن اللغات الطبيعية 
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الاج الصو رية, a‏ النقيلة لأولی إجابة م دادة د وای 1 أكون قد 


وقد تثار سسالة المغارقات السيمانطيقية مى كان مجال طررب 
التسوير فيي لغة الأشياء (اللغة الطبيعية) جد متسعا في بعض متاحية. إلا آنه 
لیس من الواضح کیف یکن بدوت الإأخلال بانصاف الاد الأورودية أو 
الرندينية أن نعتي أن مجال ضروب التسوير غيهما ليس كايا لانعاج 
تعريف صريح (لقيمة صدق اللعة الأوردية أو الونديشية) وبتعبير آحر إن لم 
یکن هذا الطریی ملو کا نقد كن من طبيعة هذه الالةء أن يوجد فيها 
شيء ما تسكن به من أن تفهمء من لغة الاخر (أعني مفهرم قيمة الصدق) 
أا لا تستطيع أن تتواصل ععه. ومها یکن الأمر فإف مسظم السائل ذات 
الغرض الفلسفى العام إنما تنشاً من جزء عن اللغة الطبيعية الرتبطة بهذا 
الغرشض غا يكن أن يعصور كما لر كان ذلك الجرء مشعملا على نظرية 
ثابتة بعض الثبوت. و بطبيعة الأمر فان هذه الشروحات لا تدع بان اللغة 
الطييعية كلية. إلا أنه يبدو لي أن هذا الرعم مشبوه بعد آن تبيتا أن ثل هذه 
الكلية تز دي إلى الغارقة. 


والنقطة الكانية التي بطر حها تارسکی» وهي آنه ينبغي ان تصلح وان 
تصحح اللغة الطبيعية» بعزل عن كل تقرير معرفي» قبل أن نقدم على 
تطبيق المناهج المسورية الميائطيقية. وإذا صح فسيكون قدرا مقدورا على 
قتل مشروعي » من قيل أن مهمة نظرية الدلالة كما أتصورها ليس عليها أن 
تغير وأن تخسن أو تصلم اللغة» وإغا مهمتها أن تصف اللغة وأن تفهمها. 
ولتشر ع الآن في الجانب الإيجابي من طرح تارسكي»ء ذلك آنه قد بين 
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الطريق لإتتاج نظرية لغاية تأويل اللغات الصورية وترجمعها مختلف 
أنواعها. ولنختر متها إحدى اللغات ولتكن عي اللعة الرجيليزية مثلا. ولا 
كانت هذه اللغة الجديدة قد وقح تأويلها وتر جستها في الجليزية» وهي 
نوي على نعابير اتجليرية كثيرة فقد لا نقول إنه بالإمكاب فقط؛ بل في 
اعتقادي» أنه من الواجب أن نعتبر هذه اللغة كما لو كانت جريا من 
الانجليرية بالسية لأولعك الذي يفهمونها. وفيما يخص هذه الفدة أو هذا 
الجرء من ال جليرية لكون حسب الفرض» حائزين على نظرية من الثورع 
الطلرب. ليس هذا فحسب» وإغا بتأويل هذا الجزء الملحق الإضافي من 
الإنجليرية وإقحامه في اللعة الإنجليرية القديةء نكرن قد قدمتا علامات 
وأمارات تريط القدي بالجديد. وحيثما توجد جيل عن اللغة القدعة مم 
شروط صدف غائلة لجل فى اللغة الملحفة الإضاقية» فقد يجوز أن لعمم 
النظرية وأن نوسعها حى تشمل جل اللغة القدية. وأكثر ما يطلب الينا 
في هذا الصدد هو إيجاد آلية ميكانيكية» ما أمكن ذلك لا نفعله الأن عن 
طريق الفن كتفتية عندما نتصيغ اللغة الإجليزيةء اللغة العاديةء ونضعها في 
هذا العسبير ذي القالب الرمري القن الناضع لهذا القانون أو ذاك. 
والنقعلة الأساسية هي أن التعبير الرمزي الناضع للقانون يكون أفضل من 
المبارة اللغوية الأصلية الموشوعة في قالب غير مستوبل نحشن. غير أنه إن 
عرفا أي تعبير رمزي مقن يصلح لأي عبارة لغرية كنا بذلك شد حصا 
على نظرية للعبارة اللغوية كما حصلت لقريتدها اللازمة لها. 

ومنذ زمن بعيد غد جعل الفلامفة يكلفرن أنفسهم عتاء تطبيق 
النظرية علي اللغة العادية معرسلين في ذلك ياناج جل في اللعة اححلية مائلة 
للجمل الت لهم عتها نطرية عا. ومساهمة فريجة الضخمة تمثل في كونه 
قد بين كيف أن ألفاظ العموم والخصوص من نحو : جسيم وبعض» و كل 
وأحد ولا واحد....) وما اقترن بها من الضماثر قي بعض استممالاتها يكن 
ان تطو ع حى تستقيم وذللك بأن سلب عنها صقة اللبوشية والخموض وقد 
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طهر ولاول رة آنه عک أن يحلم الإأتسان بصياغة سيمانطيقة صورية سره 
كبير عن اللعة الطبيعية. وقد قق هذا اللي على نحو واضح من عمل 
تارسکی. وقد یکوت من الخجل آلا نلحظ شیعا ما قام به کل عن فریجة 
وتارسکي هن انجازاث عظمة تفيدنا في أن نستبصر استبصاراً عميفا ببنية 
لغاتنا التي أحدنا عن امهاتنا, وقد يتر ع الفللاسفة من ذوي الميول المنطقية» 
إلى أن يدوا من حيث كانت النظرية متجهة إلى الخوض فى تعقيد اللغة 
الطيعةء وإلى اكتشاف هذا العقيد. أما علماء اللسان المعاصرون في 
قصدهم الذي لا يبعي أن يكون ملفا عن قصد الفلاسفةء وإن كان ذلك 
لا يظهر بسهولةء فانهم دون على نحو غادي»ء ويسلوك متجهين تحر 
نظرية غامة. ولو توفق كلا هذين الفريقين لوجد هناك نوع من التلاقي: وما 
قام به تشومسكي غي أعماله اللنديخة عو وآخحرون يطلعتا على شيء کثیر من 
أصتاف تعقيدات اللعة الطبيعة من منظور نظرية جادة. وستى نعطي مثالا 
لتفترض نجاح حصول شروط محددة في بعض جمل مكونة من صيغة 
مبنية للفاعل, وعلى ذللث فحن طريق الاسلوب الصوري لتحويل كل جصلة 
إلى مقاباتها في الصيغة المبتية للمفعول» يكن أن تدسع نظرية قيمة الصدق 
فتسالك لهجا واضحا لجخموعة جديدة من الجمل۔ 


ربعض الال التي تعرض لها تارسكي» على نحو عابرء على الأقل 
في جل مظاهرهاء لم يكن لها لتحظى بحل في النظرية لوجود (حدود 
غامضة) في اللغة الطبيسية. ومادام الخموض لا يؤثر علي الصورة التر كيبية 
النحوية وکن أن يرجد لها تأويل ما» حتى وإث كان أشد إبهاما في اللغة 
الواصفةء غإان تعريف قيمة الصدق لا تضبرنا باي نوع مر الکذب. 
رالصعوبة الأساسية في سيمانطيقية متظمة مع جملة في الإخجليزية من تحو 
يقد آن» لا تقوم في خبرضها وإبهامها وعدم ملاءمتها لتدرج في صلب 
لم جاد. 


173 


ولتغترض لغتتا الراصفة هي الإنجليزية» وجميع الشاكل يكن أن تنجز 
بدوت ربح ولا خحسارة في هذه اللغة الواصغة ولكن المسالة الر كرية الحو 
النطقي من عبارة (يعتقد أن) فد تظل تقلتى بالتا. 

ويصلح هذا الغال لأن يوضح مثالا آحرء وعو أن التقطة المرتبطة 
عتاقشة ا لجمل الدالة علي الاعتقاد قد أصابها الفشل وأرهقها. فلم تعد تقدر 
أن تلا حظ العمييز الأساسي بن المهام : بين اأكتشاف الحو المنطقي أر 
صورة الجمل (ما يرجد في نطاق نظرية الدلالة كما أفسرها أنا)» وبين تحليل 
الألفادل امغردة آو العبارات زالتي تعاجها الدظرية كشيء أولي) وهكذا فان 
کار ناب مدهت في الطبعة الأولى من تابه رالدلالة والضرورة) قد أشار إلى 
نا تفسر جملة (يعتقد جون أن الأرض كروية الشكل) كما نفسر (يجيب 
جون بان الأرض كروية الشكل) على نحو واحد في الجملة الإجايرية. إلا 
أنه يو جد هنا حلط مذ البداية فالبية السيمانطيقية رالدلالية) للجملة 
الأعتفادية عا لفكرة كارتاب هذه تحدد عن طريق محمول من الرتبة 
الثالثة مع مواضع مخصصة لعارات راجعة إلى الشخص المغرد» وا لجملة 
واللغة. ثم إن هناك نوعا مختلفا من المسائل اختلافا كلياء عند محاولة 
تحليل عذا الحمول»ء رعا في كل وجه واعجيار من الاعتبارات السلو كية, 
ولیس في الاستسحقاقات ما هو آکثر من اسخحقاقات مفهوم نظرية الصدق 
عبد تارسکي. إذ يتطلب منا نقاء منهجه أن يكون الاستنتاج من المسألة 
ذاتهاء لا ماتلرمنا به ترعة فلسفية محشددة في فساوتها مشل تشدد الطهوسية 
وروادعپا. 

واعتقد آنا لا نكاد نبال في مايا فلسغة اللغة مى إعتبرنا هذا الفارق 
اموجود بين الور المنطقية أو التحوية وبين ليل المغاهيم الفردية. ومثال 
ا حر قد يساعك على توضيح هذه النقطة. 

فان افرضتا تسوية مسائل النحو النطقي واستقرارها فد لا لير 
جمل من نحو إالسيدة باردو بمثلة جيدة) مشاكل مخصوصة باللسبة 
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لععريف الصدق. والفروق الدقيقة بين وصف الحدود وتقييمها (كالحد أو 
اللفظ الإنفعالي» والتعبيري...) قد لا تظهر ذات شأن في هذا المقام. وحتى 
SSS Ca‏ 
الاعلاقي أو ما يعرف بالجمل العيارية العقبيمية زإذ لا يكن التحقق من 

E OB 
نحو [إبأاردو دة چ عبار ة سسادفة إذا كانت وفقط إذا كاقت زباردو‎ 
مثلة جيدة)]. وذلك لأنه في نظرية قيمة الصدق يكن أن تيع هذه التتيجة‎ 
مم الاحتفاظ بالنهج كما يبغي أن یکوت س سیل سائرما احجف بالقام‎ 
الدلالي للجمل في اللغة ككل أعني قي علاقها بالتعميم ررظيفتها في‎ 
هذه الجمل الر كة ثل تر كيب إزباردو لله جيدة .۽ وياردو مثلة حمقاع)‎ 
وهکدا.. .. ثم إن ما هر خاص بالألغاظ المعيارية قد لا يكون مجرد التعرض‎ 

ليا E‏ من اظ (جيدة في لغة الأشياء إلى 
تأويله وترجمته في اللخة الواصغة أو ما وراء اللغة) غير أن لفظ رجيدة) 
تسمية من سات الجملة (بارود عثلة جيدة) له شأن آرء إذ ليست المسألة 
قائسة في أن تأويل هذه ا جلة لا ينمي إلى اللخة الواصفة س إذ يكن أن 
نفترض کونها کذللك» وإغا المساألة هي أن نصيغ تعريفا اصدق من مثل أن 
السبارة باردو عدلة جيدة) صادغة إذا كانت وفقط إذا كانت زباردو ممثلة 
جيدة) وسائر الجمل الأعرى المشابهة لها تصير نتائج لها. ومن الراضح أن 
اتسر (مثلة جيدق لا يعني كونها (جيدة ومثلة) إذ يجوز أن نأحذ العبارة 
(رتكون مئلة جيدة أو هي مثلة جيدة) و كأنها محمول لا كن تبليله. وهذا 
يكن أن يطل ويزيل كل ترابط بين احسول رهي ممثلة جيدة) وهي أم 
جيدةاء وما لا يدع لنا أي عذر في أن تفكر في الصفة (جيدة) في هذه 
الاستعمالات كلفظ أو كعنصر دلالي. والأسواً من كل ذلك أن عنعنا من 
أن نصوغ أي تعريف للصدق على الإطلاق. لأنه لا توجد نهاية ولا حد 
المحمولات التي يجب أن نصارلها تتارل بسيطا من الوجهة النطقية. (من 
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أجل أنها تتلاءم وتتوافق في العبارات البفصلة في استيفاء التعريف) : 
کول هي حيلف بقة جيدة للکلاب) ومول ري دة دة پالنة 
من العمر إلى 28 سنة)...وقس على ذلك. وليس هذا المشكل مخصوصا 
بهذه الحاله» بل هو مشکل الاو ساف الیمایة بو جه ام 


وقد ينسجم هذا الموقف المعخذ هنا مع اعتباره عادة كخطاً استرا جي 
حين نتكلف العحليل الفلفي للألفاظ رالمبارات الي لم تسبتها بحال من 
الأحوال أو لم تصاحبها أية محارلة للحصول على تحر كعلم منطقي مجه 
جهة ما, لأنه كيف يكن أن فى في تحليلاتتا للألفاظ من تحر إحقاء 
كن عضطر...) أو لعبارات تستتدمها للحديب عن الأفعال والاخذات 
والعلل عندما لا نعرف ما هي أجزاء الكلام (المنطفي الدلالي) التي تتعامل 
معها ؟ 


وکن أن تقول كيرا نفس الشيء عن دراسات (منطن) هذه الألفاط 
وغيرهاء والجمل التي عسويهاء وسواعء كان الجهود والهارة اللذان اهت 
الدرامة فيهعا إلى بحت النطق العياري التقيمي (الخلقي): ومبطي 
الموجهاتء والنعطلى العاطفيء والصيع الطلبية من الأمر والنهي قد تأديا معا 
إلى فشل ذريعم أم لم عكنهما أن يعرفا ويسحددا إلا عندما حصاتا على 
ضروب من العحليل السيمانطيقي القبول للجسل التي تفيد مثل تلك 
الإأتساق المنطقية في معا لها وحد يحدث الغلاسفة والناطقة ار يصاون 
کما لو کانوا احرارا إما أن يختاروا بين شرط دالة الصدق هذا أو ذاك: وإسا 
أن يدخلوا عوامل إجراء مخصوصة بالجملة التي لا دالة صدق بها من نحو 
جملة [ولنفرض» حالة صدق أن م أو جلة (ينبغي أن تكون حالة سدق 
أن وقي اليقيقة فإن هذا القرار حاسم؛ ذلك آنا عندما نتفصل عن غالب 
العبارات الأصلية غير المستوية التي يمكننا أن نوفق لتعريف الصدق قيها فقد 
انتحرف عن أو بتكن اللغة التي لا صل لتا متها آي اعبار دلالي معسق 
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أعتي أي اعبار على الاطلاق للحالة التي يکن معها أن يكون مثل هذا 
الحديث متدمجا في اللغة ككل. 


وحتی رجح إلى موضوعتا الأساسي» بتعون علينا أن ' نعترف أن نظرية 
ما من فوع ماقترحتاه يترك فيها الأمر كله لا تدل عليه الألفاظ حيث هي 
تماما ثم إنه حتی عندما تکرن اللغة الواصفة مختلفة عن لخة الاشياء فإن 
النظرية لا تسعى إلى نمارسة أي ضغط لزيادة تصحيح الألفاظ المفردة 
رتوضيسها أو تحليلها. اللهم إلا إذا فشل فيها التأريل البسيط فشلا عارضا 

في المسجم. و كما أن مسألة الترادف لا تعالج برجه عام وما هو الأمر بين 
LEGG‏ ؛ وحتی مثل هذه الجسل 
رو کأئی الثعلب د کرها ابن الحصین له ذتب) لا تمل مرادفاء إلا أن نضعه 
حسب أهراتا. ولا يز تعريف المدق بين الملل اللة وغيرها ما عدا 
ا لجل التي تخضع فيها فة الصدق لوجود الروابط الثوابت وحدها غا 
يعطي للتظرية قرة وسيادة على البنية : إذ لا قستازم النظرية بان تكون هذه 
الإببلة حبادقة فقسب بل تظل سادقة شت جميع قواغد اناج إخادة 
كتابة أجزالها غير الدطقية. وعلى هذا قإن مفهوم الصدق النطقيء باعتبار 
تطبيقه الضيق الحدودء ونا يتصل به من القكافو النطقي والاسلرزام سيلحقه 
الترادقف على طول مداء. وقد یصعب أن نعصور كيف يکن إن تفشل 
نظرية الدلالة في قراءتها نطق لغة الأشياء إلى هذه الدرجةء ثم أن حدوسنا 
باعتبار المدى الذي تذهب إليه بالية للصدق النطقي» وللعكافق والاستارام 
فل تستدعي بناع نظرية واحتبارغا E‏ 

وسأرجع الآن إلى جسلة مدسوسة واسعة الانتشار قد تتطلى حياتها 
على بعضتاء وهي کون آن نفس المملة کن آن تكوف في وقت ما او في 


شهر ادقة وفي وقت أو شهر آعر كاذبة. وكل من المناطقة وأولعك 
المحقدون للمنهاج الصرري عغفقرت روان كان ذللك على وجه غير کالي؛ غا 


[7q 


اجماع إذن) أن السيماتطيقا الصورية والمنطق عاجزان وغير قادرين على 
التعامل سم ضروب الاختلال والعشويش الذي خدثه أسماء الإشارة. 
وغالبا ما يقرم التاطقة برد فعل ما معحسرين علي انحطاط قيسة اللغة 
الطبيعية ويحاولون من ثم أن يشيتوا وييينوا كيف يكن أن يتجح الإنسان 
يدوب أسماء الإأشارة شذه ون يستفتي عتهاء ریکون رد فعلهم انعقاد القيمة 
المنطقية المنحطة هي والسيمانطيقيا الصورية. ولا واحد من هذه المواقف 
يتفن مم وجهة نظري؛ ولا هر يرافقني : إذ E‏ أن أسماء الإشارة 
ل كن حذفها مين اللعة الطبيعية يدون إحداث تير فيها أو خقدانها. وعلى 
ذلك لا يوجد حيار بل تكييف للدظرية حتي نستوي معها. 


ولا تج أخطاء منطقية إن نحن عالإسنا فقط أسماء الإشارة كروابط 
ثوابت ولا تنشاً آي مشا كل إث حددنا تعريف الصدق السيمانطبيقي. 
وجملة (أنا حكيم) مع التنكير الساخر لعبصر الضمير (أنا)ء وهي تقح في 
اتجاء طول حط مضموم المعنى إلى جملة [(سقراط حكيم) كعبارة تصدق 
إذا كان وفقط إذا كان سقراط حكيا] عم اهمال العنصر الإشاري (رهر 
الضسير) الرجود في صيغة رعو حكيم). 


وما يتضرر في غل اة اء الزشارة ليس هر تعريف صدق 
الحمول وإنما صفة الإقتاع للرعم الفائل بأن ما يعرف ويحدد هو قيمة. لن 
هذا الزعم يكن أن يقبل فقط إذا ان كان انكلم وملابسات التلفظ بكل 
عبارة مشار إليها من التعريف يطابق نفس اكلم ونفس ملاپسات التلفظ 
ونفس تسريف الصدف. وأيضا من الاتصاف أن نشير إلى أن جرا من أسماء 
الإشارة المفهومة قد يعرف به القراعد التي تضبط مر جعيتها الظرفية اللابسة 
لها. ومائلة أساء الإشارة بالحدود اكرابت تزيل هذه السمة التي لها 
واعحقد أن هذه الشکاوى يكن أن e‏ 
البعيدة الأثر على وجه عادل في نظرية فة الصدف., وللا آکاد أبالغ إذا 
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أومأت كف يكن أن تم هذه المراجعة؛ إلا أن الإعاء وحده هر كل ما 
تحتاج إليه : إذ أن هذه الغكرة من الوجهة التقنية سخيفة» رهي إلى ذلك 
معصلة العمل الجر في طق فواعد صيخ أزمنة القعل. 

وك أن تأحذ قة الصدق كخاصية لا بالنبة للجمل وإغا 
لضروب اتبلفظ أر لأفعال الكلام أو للتريب الثلاثي للجيل أو للاأزمدة 
والأشخاص. إلا أنه من البسيط أن نعحبر قيمة الصدق كعلاقة بين الجماة 
والشخص والزمان. ومن هذا المنظور للتتاول يطيق المنطق العادي كا يقرا 
الآنء تطيقا معتادا لك على مجموعة الجمل المتعلقة يالمتكلم والزمان 
فحسب ثم إن العلاقات المتطقية الإضافية الجديدة بين الجمل المتكلم بها في 
ملف الأرمنة وسختلف التكلمين كن أن تعبر عنها الأوليات رالفضايا) 
المسلمة الجديدة. إلا أن هذه النقطة لا تهمني الآن. غنظرية الدلالة تعاني من 
التغبير المطردء غير أنه ليس تغييراً ملبسا غامضا؛ وفي مقابلة كل تغيير عع 
عنصره الإأشاري يجب أن توجد له في النظرية عبارة تربط شروط صدق 
الجمل التي صل فيها ما يغير الحكلمين والأزمنة, ذلك أن البظرية تستلزم 
جا م نسو : 

كا مسب كجملة صادقة (بالإمکاث إن نط بها که في 
الوقت (ت إذا كان وخقط إذا کان ك معا في <نت)) 

و«ذلك الكتاب قد سرق) جملة صادقة (باللإامكان) إذا نطى بها 
اكلم ك في «ت» وفقط إذا وقعت اللإاشارة إلى سرقة الكتاب من 
( ک4 فی #ت» من وفت متقدم على ات)). 

وبشکل واضح لا بین هذا اللسسللك كيف تعذف أسماء الاشارة مثالا 
لا توجد إعاءة واحدة رأث الكتاب المشار إليه من لدن اكلم يكن أن 
يعوض» في كل مكان وجد فيه من عبارة رذلك الكتاب) على تحر 
حقيقى. و كون أن أسماء الإشارة ثطاو ع منقادة إلى العا ية الصورية يجب 
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أن تزداد زيادة كيرة في تسين امالنا في الصول علي علم دلالة جاد للعة 
الطييعة. لانه من العمل أن يخوت كير من الألفاظ الشهررة _ كأمداة 
مانأحذ به من ليل غند اقتطاع مقاطع أو جيل للعدليل على امراق 
القضوية س يكن أن سحل إن نحن اعترفا باليناء أر الت ركيب الإشاري 
المتضسمن. 

والآن وقد نسبتا قيمة الصدق إلى الاأزسةء والمتكلمين فإنه يكوت من 
المتاسب أن نرجم القهقري حتى للقي نطرة شاملة على مألة الاحتبار 
التجريي لمظرية الدلالة فيم يخص لسانا أجتبيا. وينبغي أن نحذ كر أن جوهر 
الهاج كات يرسي إلى أن يحم ربط الجمل الثابتة الصدق بجمل أخحرى ثابتة 
الصدق ومن لال طا معقول. وإذن يبعي أن تمهد الصورة المرسومة 
حى تسمح بأن تكون ا لجل صادقة ويثبت صدقها بالنسبة للمعكلم 
والرمان فقط. والجمل مم أسماء الإشارة قد تنتج برضرح اختياراً محسوسا 
لصحة نظرية الدلالة ونشكل أكبر صلة مباشرة بين اللغة ويون الأشياء ار ية 
بالعين على نحو متكررء وهي أشياء تكون لفائدة الإنسان وانتباهه. 


وفي هذه الدراسة كمحاولة قد افترضت آن العكلم بلغة ما كن أن 
يحدد بالفعل الدلالة أو الدلالات لأي عيارة أحذت جرافا رإن كان لها 
معنى٠)‏ و كانت تلك هي المهمة الأماسية لنظرية الدلالة في أن تبين كيف 
أن ذلك تمكن, وقد احعججت متاصرا بان حاصية محمول الصدق تصف 
نوعا متحصلا في البنية والثر كيب وتقدم معياراً واضسا وقايلا للتجريب 
بالدسبة لسيمانطيقا علاثمة لاغة الطبيعية. ولاشاك أنه توجد مطالب أخحرى 
معقولة يكن أن تتعهد وضع تظرية في الدلالة. غير أن نطرية لم تفعل شيعا 
سوى وضع تعريض لقيسة الصدق بالنسبة للغة قد تقترب من تأسيس نظرية 
كاملة في الدلالة أكثر ما يوحي به التحليل الفتعل. وهذا على الأقل هو ما 
نبهت عليه واليحت مرارا كثيرة. 
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ولا ګنت آفکر بان لا يوجد بديل ما كن الأحذ به فقد اتخذدت 
موقغا متفاتلاء ونظرة ميرسجة ل مكاتات الناصية الصورية حول الصدى 
بالدبة للعة الطبيعية. إلا آنه ينبغي أن يسمح لنا بأن نغول : إن قاقسة مثقلة 
بالصعويات والالغاز لا ترال باقية. وى أذ كر البعض القليل أخول : نحن 
لانعرف الصورة المنطقية للصيغ الافتراضية أو الصيغ الشرطيةء ولا الصورة 
المنطقية للجمل الدائرة حورل الأمور الحتملة الرقوع ؛ وحول العلاقات 
العليةء كبا أنه ليست لا فكرة عا هو الدور المنطلقي الذي توديه الظطروف 
رفي التحى ولا دور الصغات الحمليةء وأيضا ليست لنا نظرية عن معظم 
الألفاظ والندود رسن نحو النارء والماء والثلج ...) وكذلك لا نلاك نظرية 
حاصة بالجمل الحعلقة بالاعتقاد والإدراكء ونية العكلم وقصده. ولا ندري 
شيعا عن سبيغ الأفعال الإنجازية التي تستلزم فكرة الغرض وأخيرا لا ترجد 
مجموغة من الجمل التي يبدو من أمرها آته لا توجد لها قيم البدق على 
الإطلاق مثل الجمل الطلبية من الأمر والنهي والجمل الطلبية الدالة علي 
إنغاء اسي والتر جي والسؤال رالقائمة طريلة. 

و نظرية الدلالة الشاملة بالنسبة للغة الطيعية يتبغي أن تضطلع بكل 
هذه المشاكل بجاح 
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ساذا يغيد الاحتكام إلى نظرية الدلالة 


Michael Dummett 
کاثل دوسا‎ 


ولتعتبر أسلوب الاحتجاج الآني : ماذا نقصد بقرنا مللا : «إما أن 
يكون هذا أعاك وإما ليس أحاك». ؟ وفي الحقيقة إن هذا القرل مكافي 
لقرلنا : (يجب أن تكون هناك إجابة محددة وليس هنا طريقان غيرها», 
وتحن ننطق بهذا الحم دما نکون مترددین» قتصر ف ما لو أنه 
اوی لدينا أن تقول : إن هذا الشيء ليس بأولى من الأحر. وإذن فإن 
التلفظ في هذا الحال بقانون أو مدا الثالث المرقوعء إنما يدل على اعحقاد أن 
الجملة : رإنه أحراك) لها معتى محدد. وعلى ذللك فمى هذه الجبلة : دإما 
أنه أحوك اولي أخحاك) هو ما يقصد باستعمالها في اللغة. 


ولا شك أن كل الاس يتفقون هنا بأن هذا احعجاج قاسد : ولكن 
لاذا هو فاسد ؟ وقد تكرن الإجابة السطحية : (بكونها لم تلق إعتبارا لسائر 
الاستعمالات الأحرى ما بوجد في التلفظ في حال بيان قانون الثالك 
المرفوعء كالمنال مغلا أثناء استنباط حجة ما. وهكذا قد يرهن 
نلو ود #ممسعاءا على إحدى التظريات ميا اتپا جت عن اقراض 
رات وعن تفي ذات الافقراض معا وعکذا کن أن یکو برهانه قد اجدا 
وإما أن افتراض رعان صحيح وإما أنه حاطئ.٠)‏ وهذه إجابة سطحية. إذ 
أنه بالرغم من آنه يصح أن الناس يستعملون حالات تطبيق قانون الثالث 
المرفو ع على هذا النحو فإنهم لا يكادون يحسنون امعماله اعبار المطق 


183 


الكلاسيكي» و إن کانوا لا يزالون قادرين على آن يتجزوا الحجج 
الإستنباطية كلما أرادوا ذللك. وأيضا غإن الحجة القلسفية التي ابتدأت بها 
لازال حجة ردية. والتفسير الآتي لهذا الإحتمال ذر أعسة عظيمة. ذلك 
إن اعرار غائوت الثالث الرفو ع غق مع قبرل بعض ا اليح 
وحاصة البرهان الاقرن أو اللحجة القائمة على طبيق الأحوال : 


إذا کائت اء إذٺ ب ذالم تن اء إذن ب 


[ذن ب 


ما يتضمن برها ليعلوود المشار إليه آنفا ويتفق معه على معنى أن أي 
صياغة عامة معفرلة لقواعد الإستنتاج هذه مع أحرى غليلة تلفت 
انشیاعیا کار لا یکن تبه قد نقح من کوننا تستطیع أن نعبط کل 
قضية على صورة لإا أ و إما لا أ من عدم افتراض شيء ما إطلاقا رمغلا 
من استدلال تکون مر حاحه الأحيرة برهان أقرن کہا ذ گرنا آنقاء قد نستبدل 
العبارة (إما أ وإما لا أ بالعبارة «ب)). وبطبيعة الأمور فإن مفهوم قيمة 
الصدق برتبط بقيمة صحة الاستنعاج» يكون أنه مهما ترتب عن 
الاستتتاجات الصحيحة لصدق القدماتء يتبغي أب بكون صادقا. وعلى 
ذلك فحن نذعن» مى قبلتا البرهان الأقرن» والصيغ المرتيطة باستدلالاته 
إلى اعتيار أن القضية دإما أ وإما لا آ» سادقة, وإذن قإن دلالة جملة ترتبط 
ما يجعلها أو يكن أن يجعلهاء في سائر الأحوال» صادقةء أكثر من 
ارتباطها بجا يكن أن يستدعي لها تلفظ معحقق. ولهذا السيب» قإت فهم 
جملة في تلك الصيغة يقوم في أن لبحث لها عن تفسير دلالات الفوايت 
المنطقية كأداة الفصل دأو» أو حرف السلب «لا)» تما يسم باشتقاقها من 
فة فارغة من اللاقتراضات. 


والحجة اكانية» مثل الحجة الأولى» تغبل بسهولة أن يكوت استعمال 
الجملة م تى أن القصد هو ما يتحصل من تلفظها س يحدد منها 
دلالها. وإذن إن عذه الحجة أو هذا الاستدلال يدعى أن بعض 
الاستعمالات يكن اهمالهاء بل إته يعترض على اليدا القائل بوجود أمباب 
تزعم أننا يجب أن يكوت لنا فهم قبلي للجملة قبل أن تتمكن من أن تساءل 
ما هي الدلالة التي كن أن بكرن لتلفظها الناصء وهذا الاستدلال كا 
أتبتناه هتا يلجأ إلى نوع من الفهم عفا عليه الزمان لمصطلم قيمة الصدق مع 
ربط معلوم لإقرارنا بأي مدا من مبادئ الرأستتتاج. والدافع عن هذه الحجة 
التي تم إنتقادها يشعر بأن مفهوم الصدق هو مفهوم زاثف» ويسج وسيلة 
مشهورة تدع من الركون إليه. ومن ثم فهو يصرح بأن التفسير العام 
(للصدق) في مماه امقول فقط ينحه المبداً القاثل بآن صيغة دأ» تكافئ 
قولنا : - إنه م الصدق أن تكرن) أو يحدده التعريف القاثل بأنه يفي 
إنتاج هذا التكافرء في كل حالة على حدة واستعمال أو دلالة حكم 
ماء بأن جملة تكون صادقة ينغي حينعذ أن يكون معتاعا مثل معتى البلفظ 
بها ؛ وأن مصطلح قيمة الصدق لا يقوي أن يتج آي نر للدلالة غير ما 
استفيد سابقا بالببعث في الإاستعمال» إلا أن معني الصدق المطلوب في 
الاستدلال الثاني المعارض يبرن بذات الاستدلال نفسه؟ إذ ها يحتاجه 
صدق قضية ماء عو أنه يتبغي أن توجد وسائل اتبریر يون قرب من نوع 
ما اعتدنا قبوله في مكان خر : وحكذا قإن لفظ ”الصدق" يكن أن بطر 
سن هذا الاستدلال كما يطرج اللجوء المباشر إلى هذا المصطلح. رفي 
الحقيقة فان هذا يفترض اتنا نعترف بوجود بعض المبادئ العامة لترير 
اکامتا۔ لکن هذا ما نفعله على نحو واضح وإلا لم کن أن يوجد شيء 
مقل الاستدلال الاستنباعلي. ومن الجلى الان بالسة للمداقع عن الاستدلال 
الثاني العارض أنه يتمين عليه أن يسلم من وجهة نظر المنطق الكلاسيكي› 
بأن تطبيق قانرن اثالث المرفوع هو من الوضوح بحيت إن معتى النكم فيه 


18? 


ل يكاد يثير الاتاء إلى كرون أنه يكن أن يسوغ بدون القساڙل عن 
أطر و حته الخاحة القائلة أنه من اللمكن تبرير ما ارئبط به فهمنا الأول 
للجملة. وصحيح أن هذا المدافع كته أن يتمسك بأن المياغة «إما أت 
وإما» يكن أن تكرت صادقة في بعض أو كل االات التي يكوت فيها معنى 
(أ) غير محدد. وھکذا إن إیجاب اکم فیھا یکن أن يهل على حلاف 
ما لو سقط متها الصدق قاصدين بذلك أن یوت الحم غد یکون له قصد 
قال عته المدافع عن الاستدلال الأصلى» إت إیجاب مئل ذه الأستكام رالا 
ما لا یکوت لپا کذلاك قصد ما 

وحتى الأن لم أطر رلو مرة واحدة إلى الاستدلال عن هذا القبيلء ما 
افتسا به متافشاء وما یکون قد قال به بعضتا طوال رة حلت» مع 
الارهاق الألوف فيهاء قد يخل قا مصطلح الإستعمال ما كان يفكر فيه 
نتاين حيتا اشتق الشحار : رالدلالة هي الاستعمال). وضلی خلا 
ذلك لم يكن مصطلح ف#جدشتاين أكثر عموما : إذ لم يعضمن ما يكن أن 
يعتبر كما لو كان ذا صلة أو متسبا إلى نحاصية من تحواص اجماة في 
ألعاب اللغةء لا كما تخعمل عليه بالتا كيد الرظيغة التراصلية كلفط بالجملة 
العقدة التي تكونت منها؛ وكذلك خراص آخحری تلجأ إلیھا كما عرضت 
في الا ستد ل المعارض. وإثبات عذا من جهة اتحري يعني صياغة تقصور 
للدلالة كاستسمال مبرمح كلي. إذ كل خحاصية (لمارسعنا اللسانية) ما له 
تعلق بالقضيةء كن أن بستشهد بها باعتبارها حاملة لدلاكها. غير أن هناك 
سيبا تأدت من أجله فلسغة #جنخجاين اللغويةء في محر رأي له عنهاء إلي 
عدم تطبيقه شعاره» وهو مطابقة الدلالة لااستعمال. و كونها شيدا واحدا. 
ولعل هذا يرجع إلى رفض فتجدشتاين لاتمييز الذي أقامه فريجه بين المعنى 
والقوة وححاصة فكرة فريجه عن وجود مثل هذا الشيء كقوة ا لمكم المطلقة 
بوجه عام. وحسب تصور فريجة؟ انه توجد ثلاث درجات لفهم قرة 
العبارة الللقة, 
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فأو له بحصل الرإدراك الذي تحدس به معي الله والفكرة اسي ة 
عته فيها. وعذا بقوم في الهم الذي بششق تبعا لمانا معنى تر كيب 
الجملة ارجا عن عتاصرها ومكوناتها اللسانيةء (ولنقل ولو على نحو غير 
صحيح» تر كيب ألفاظها) وعن الشرط الذي يبي أن تحصل به امل 
حت تکون صادقة. 

وثانيا هناك عرفا عن تمارسة الحكم : ذلك أن انكلم ليس فط . 
يتلفظ بالجملة مع ما يرك بها من شرط ‏ الصدةق» أعني التعبير عن 
جرا سا او فگرة هاء پل القرل زوه إيجاب الیک أن هذا القصد سادق 
قال لاأن بحت به ما إذا كان صادقاء مفجرضا أن الصدق يكون 
لأغراض ال"ستدلال: ومصرحاً شو داته ع غلم رمه بأ يحدد عدا 
الصدق ناضحا مستعه بان يعن لهذا الصدقء ومعيراً عن رغبته أن ذلك 
عين الصدق آو ماشايه ذلك (وليس في ذلك شغنا آم أبيتاء اعتبار مسالة 
رالدور في النطى)»ء لا تبه بأن القصد صادق آي لا يعأثر بقوة الحكم 
المطللى التلفظ بالملة المعبرة عن ذللك القصدء لأن مسألة الدور مر آخحر). 

وأحيراً هناك التكهن بقصد المتكلم الخصرص في إتباته أن غرضه 
صحيم في هله المتاسية الخصرصة. ويرفض فعجدشتاين عذا العصور على 
أساس أنه لا يو جد مل هذا الشيء المدعو : (مارسة الحكم) أو كما في 
مصطلحه ألعاب اللغة الحاص بالحكم؛ إذا اعتيرنا هذا اللعب متاأثراً بالتلفظ 
فى حال اطلاق اليكم بأي جملة تناسب من جهة الترتيب الاستعمال 
اأحوذ في حال اطلاق كم وباي جعلة تمين شروط حصولها. رأر 
تلفطها الخصوص حى تكون صادقة أو كاذبة. يقول فيتجنضتاين في 
تابه أبخاث فلسفية) طبعة لندن بلا كريل» ص 363 1974). 

[وعندما ما يحصل شي ء ها فانی قد أحدٹ سیننذ ضجیجا. 
رلاذا آفعل ذلاك ؟ فار جا فعلت ذللت لغاية أن أخبر ا حصل _ وتكن 
كيف يتم الإخبار؟ ومتى يجب أن نقول إثه وقع حبار يشيء ما؟ وما 
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هو خرش لعب اللغة الخاص به بالإخبار؟ __ رقد يجوز أن نقول : إتك 
تعتقد كيرا أن الأمر متوقع في أن يحمكن أحد الناس بأن يخر بأمر آخرء 
رهذا يعي شيا واحداًء وهو أننا اعحدنا كشير! في أن نتواصل ع«ن) :× 
إذ الاسم اجرد النترع من أصل واحد هو الفعل المستعمل في الدلالة 
على الإخبار عبر اللغة وأن تتحاور حتى اشتبه الأمر عليناء فجعلنا فكرة 
التواصل كلها مبحصرة فيما يلي : رهي أن غيري يدرك معنى ألفاظي ما 
هو أمر ذهني : وهذا الغير يأخذها كما هي ويحشو بها ذهبه. رإذن لر 
فعل بها شيعا أكثر تما تدل عليه كما هي لم يعد لها لصيب في الغرض 
المياشر في اللغة]. 

وعلى ذلك فاته من الصعب أن نزيل العسييز بين الدرجة الأولى للفهم 
والثائية من غير أن تبطل بذات الوسيلة الشمبيز بين الدرجة الثانية واللاكة 
وذلك أن تصورنا لقيمة الصدق يعخد جزياً كيرا من معناه انطلاقا من 
التعارض الذي نرغب أن نرسمه بين صدق عبارة ما وين آي أصل من 
أصرلها الأولية أو على الأقل بين انمدام التحديد في هذا الأصل. وهذا 
تصور ها تلكوت عليه المناسبة : مشلا بين كوت العبارة صبادقةء وبين حصرل 
التكلم على بينة كافية حتى يجعلها صادقة أو بين كونها صادقة وبين 
القصد الذي يكوت للمتكلم وهو يحكم بصدقها في حال ما بون آنداك 
قصده واحداً ویکوت له احق في أن يجله كذللك, وبطبيعة الأمور فإنه 
كلما حصل لا تصور معن جملة محصلة الشحديد؛ على وجه موضوعي؛ 
صادقة كانت أو كاذبةء فقد تظهر حيجن هذه المميزات والفواص اليرة) 
على وجه بيعي محتوم: إذ قصب الأسفلة ذات الأهمية هي ا ذا اندرج 
فهرم قيمة الصدق على الإطلاقء ولاذا إن فعلنا ذلك» ترسم حمطا فابلا 
بین حال عبارة ماحتی تکون صادقة وین حال تكلم یکون له احق في أن 
یجعل لها بشکل عام آكثر عن وجه واحد» تماما كما تفعل نحن في مکان 
محدد» ولیس فی مکان آخر. 


ز1 


وهتاك إجابات متنوعة صحيحة يكون بعضها ضروريا اتفسير عرض 
الجملة عندما يظهر كبا لو كان أحد مكرناتها وارداً في ا لجسل الأ كثر 
تعفيدا. إلا أن هذا ليس غا نشعغل به الآن, ومن الراضح أن إجابة جز ية 
أخحرى قد يكوك ليا تعلق بقصد الحكلم عندما يصيغ عبارة في سياق معنى؛ 
وهو أمر إن اردنا به حصيل تصور معتى من معاني جملة عن هذا القبيل» 
وجب علينا أن ننعقي ذلك العصور أو نرده إلى قاعدة محددة كما يكن أن 
يغسر التعابير الإشارية على وجه مطرد). غير أن هذا ليس خاصية معتبرة في 
الاعتراض الذي بسييه ابتدأت بذ كر جملة من نحو رإما أن هذا أخحرك وإما 
أنه ليس بأخيلك) وهي عبارة فد ترعم أنه ليس لها الاقصد واحد كنا 
لاحظت ذلك إذ بجوز أن يكوت عذا اليب عاطا حى لوكان الرعم 
صحيحاء بل الأولى في مثل هذه اللالة آن يكوت مانحتكم إليه هر وجود 
يعض المبارسات لدى المكلمين مأخوذة پوجه عام من بعض الاساليب 
والطرق المبعة في تبرير العبارات وتعليلهاء وهي أساليب يكن أن تتتج دائما 
تبرير تطبيق قانون القالث المرفو ع» حى لو لم يكن قط هذا الميدا مصرسا 
به» ولامرجوعاً إليه فى الراقم في هذه الحالة ويشبه أن يكون هذا حلقة 
مفرغة أو دوراً. لأن ميل مذه الأساليب لا تكون لغرض تبرير العبارة؛ 
وكأنها صادخة أكثر من جعلها صحيحة القصد. وعلى هذا توول هذه 
العيارة إلى أن عغارستا اللسانية ‏ أعتي العاب اللغة التي نشارك يها 
تتضمن الإجراء الذي يكوت براسطته معظم هذه العبارات ممائسميها 
آحکاما رولریا اُشیاء آعری)» موضوع اعراض من جاثب مستمعا کا 
قمر الو راء الذي نرد به علي مل عذه الاعتراضات. تم إنه إن حاولا 
أن نعطي تعليلا لهذه المنارسات التي بكون التحكم فيها على وجه اليقين 
أساسيا للفكمن من الدخول في التحاور» كنا مضطرين لأن نيز بين أماط 
سختلفة هن عذه الأعترأضاتء وبعضها بكرن بصدد ما قيل عن قيمة 
الصدق» ومنها ما يكون بصدد القصد (وينقسم هذا الأخير لآ مبحالة إلى 
اعتراضانت» منها ما يخص متامية الرعتبارء وعنها ما يخص اللررم في 
المعني الذي يقول به جراييس....) والاعتراض هنا على قيمة الصدق ينبي 
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ان يتساير عن کون ان امرس اذا یادف اا يتبغي کو داه ا ید ن 
قبرله للعبارة (على نه لا يحتاج أن بهيء نفسه»ء حتى يصيغ هذه العبارة 
لأن الاعتراض یکن آٺ يدل عليه من وجه آخر» کأن يفشي سرا او ات 
بكرن مهينا مزدريا لأحد الناس....) ومن أجل ذلك کد کواین بوجه 
تحاص لى مشهوم القبول والر تکار (وتظهر هنا أيضا شبه الدلقة المفر طةء أن 
العبير عن القبول هر بالا كيد تسير عن -حسن النية فى أن يصبع عبارة ن 
حیٹث جار ز أن يعني يصدقها كل العناية آي لإمكان تو جيه الإعتراضات إلى 
العبارة ما لا يصح اعتراضا على قيمة الصدق. غير آنه لا کن آن أدفع 
الپحٹ في هذا الإجام ا وبالطبم كما فلت قان اتاق الق خر 
السهل أن تثبتها كلما كان ليا مفهوم الصدقء ونعرف تطبيقها في كل 
جملة معينة غير أني معني بالسيب الذي من أجله نحتاج إلى مثل هذا 
الفهوم» و لادا تطبقه ما نفعل). وهذا ل يمني ُن مهوم العسدق إن 
ضيقتاه كما يحلو نا صالح في سائر الأغراض التي نححاجه منهاء کاب نفسر 
ثلا أحرال الجملة وتصرفاتها عددما تكون مؤلفة من جملل ععقدة. 


وعندما تحصل على مفهوم الصدقء وإذن تسعطيع بفضله أن نقصل 
بول ذد جه د الفيم الثانية والثالثة فان سرا القصل أو السيز ا ادر جه الاولى 
والانية هو تيز عام ولكن لا مشر فله. ودا کات يع العبارانت تات 
قوة مطلقة زوغير مقيدة). ولم تقع قط جملة واحدة كما لو كانت مر كبة 
من حملة آعری لم یکن آن یگون لھا مکان ماء غھر أن هذا لا یکن أن 
يحصل به فرق في اسندلالنا التي : فكلما احتكمتا إلى مفهرم الصدق 
بجملة باعتبار عا محددة لضمولها کان علیتا حیدما نفسر ما پتتجه اثر 
الحلفظ بالملة آن نعطي وصفا عاما للمارسة اللسانية لصوع الأحكام 
ولبوتهاة إل أن فهرم الحبدة هي مانجتاسجه ہاآه. .عط و بالا حری ما بطر 
SS‏ ومن آجل 
CN E‏ 
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ذات مضمرن فردي على وجه من الاعتباط ‏ امن إذن آلا يوجد تيز ما 
وفي أي حال من الأحوال لا يوجد تمييز عام بين درجة الفهم الثانية والثالية 
عما, ثم إن ما کشفه وأظهره کل هذا من ععتی هو أن كل تعليل لدلالة 
جملة ما يبي أن يفسر في ذات الوقت كل خحاصية لعنى أي عيارة مكدة 
منها. وفي الحقيقة ليس في هذا الأمر صعوبة مخصوصة بحيث يعذر 
القيام ياجراء هذا العمل على كل جملة أو على الأقل عندما جيل عبارات 
يكوت القصد منها تابعا لياق عام تبعية مطلقة. وما يدو في يز الخال هر 
أن تبنى نظرية نسفية للدلالة اللغرية انطلاقا من هذه الأراء والأقرال أعني 
أن يحاول أحد من الناس أن يين اشتقاق معتى الملة تبعا لتر كبها. إذ 
كلما ابتدانا نفكر في بتاء مثل عذه النظرية كلما جعلدا زئ المهام التي 
يحعين أن تنجزها حسب الاقوال التي رفضت التسيز بين شروط الصدق 
وقوة ا لحكم والقصد ويدل رفض غينجنختاين لضروب هذا التمييز على 
مساندته لتظرية قيمة الصدق القائلة جفهوم تحصيل الحاصل رعا يعبر عه 
على نحو مضطرب في كابه ”ملاحظات على سس الرياضيات في 
إجابة مختصرة إذ فال وماذا نعنيه بصدق فضية ما ؟ إن ما نعيه هر أن ق 
صادقة = تى وعذه هي الإجابت), وإذا كان تكافر غولنا إت عيارة الثلج 
أييض) صادقة كمدق الج عو أبيض)» وهكذا .... يشكل التفسير 
زالکلي) فهرم المصدقء كان إذن هذا المفهرم عو ر الفآتد ة: شل لیوات 
الحم والصدق كفهرمون من شأنهما أن يقوما بدورما حسب الكيفية 
التي تؤدي بها اللعغة وطيفنها» كان هر ذاه بجعله الدلالة عطابقة 
للاستممال» قد أضفى ترعا من عدم مناسية اللطبيق عا كنت قد ادات 
به. إلا أن فيتجنشتاين»ء في مرحاته البكرة كان قد غهم لفظ تعليل بوت 
المكم في العبارة كما لو كان مفتاحا لتفسير المعنى وقال : إن ما نستبره 
تعلیل للحکم هو ما یحدد معنی الحم وثبوته. 

ومن الطبيعي أن يعارض اللائسان فكرة أن الدلالة إا تمدد جا يجعاتا 
نعلل ولبرر استعمال الجلة لصياغة حكم ما بفكرة أن الدلالة تتعين 
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بالشروط التي تصدق فيها الملة. وبالتأ كيد فإن فيتجحشتاين كان يقصد 
إلى أن يرمع الاعملاف الدقيق عن نظرية الدلالة بإدراج شروط الصدق غا 
اقتر حه في الرسالة المطقية., 


غير أن القول بهذا الاقراح معرض لأن لا ببتي عليه شيء ما باظر 
إلى ماقسك به فيعجنشاين عن مفهوم الدلالة في الفترة المحرسطة من تطوره 
إذ صار ريه إلى أن دلالة الجبلة لأ مدد بشروط الصدق. وحتي إذا مسك 
ملك بأن دلالة الجملة نما تتعين ا ترتبط به من قيمة الصدق» كان سن 
حقتا أن نقول : إن هتاك عن يغهم الجملة مع أنه لم يتعلم جيل ما يدل به 

على انتا یکن أن تتعرف به على صدقهاء ولا على ما يعلل به بالاولي 
ا إل أنه يرجد هنا نوع سن عدم الباظر, فالتفکير بان معلى 
الجملة بتحدد با يعلل به ثبوت ال نكم فيها لا يخول لأحد من الناس الق 
في ان يقترح بأن هتاك من بفهم الجبلة يدون آن يكوت من قبل عارفا 
ااال ت کر س اکرو ا ی وا 
نظر آحرى» لن يقرل أن ما يسوغ مفهوم الصدق فقط هو آن يشر با يعلل 
إصدار الیکې وتكون الجملة صادقة إذا كانت صياغة الحكم فيها قد م 
بواسطة ما تعللت به (أو لرا إذا حصل أمر من الأمور: في مئل هذه الحال» 
وغرغه اکل کان له تعليله في صياغة هذا اللنکم) وإذن حتی في نظرية 
الدلالة العارضة لا ورد في الرسالة المعطقية يصح القول معه أن معتى اة 
يتعين بشروط شروط صدفها. ويصيح السوال : ما هي العلاة المرجودة بان 
مغهوم الصدق ومفهوم تعليل إيجاب ا لمكم ؟ 


ثم إت نظر ية الدلالة التي عبر نت نها الملا -حطاة E‏ 
(النحو الفاسفي) تمل في تقابل كل تصور للدلالة ينبني على أن معنى 
الإجملة يتحدد نهوم الصدق مأخرذا على تحر موضوعي. ومبئوت فيه إما 
لكونه مسندا أو غير مستد إلى أية جبلة مستقلة عن معرفتا أو عن قدرننا 
على أن تعرف ‏ سواء كانت الجملة صادقة أم كاذبة _ مفهوم الصدق 
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الذي يكون حيعذ مستفاداً من غير أن يشار» في ساثر الأحوال» إلى واسطة 
مكنا من أن نحكم يون الجملة صادقة. 
ويفصح هذا التصور عا ورد في الرسالة النطقية. وفي حذا الكقاب 

E a aS 
وصفته لأن ثنائية القيمة إن لم تصح» لم يكن جدول قيمة الصدق له نوع‎ 
الأهمية الخصصة إليه في الرسالة المنطفية. وأيضا لا كانت هذه الرسالة‎ 
ترعم ان ا ااا جف ارا عو ر جور مق ا عت‎ 
الصدف كان سن الواضح ان إدراك دلالة الجملة ليس في سار الاحوال‎ 
مھا متعينا بواسطة ما تتيح لتا أن عرفب صردق لاف الدلكلة. لذلاك كان‎ 
فتجتشتاين قد رجع عن هذا التصور لأسباب متعددة أولها أن نظرية الدلالة‎ 
من هذا العبيا لا 2 تقوى أن تفسر كيف أتتاء جعرفتنا للشروط التي سوغت‎ 
لتا یجاب حكم العبارة» حصلنا على واسطة مكنا من جعلها صادقة.‎ 
وباعتبار أن معتى الجملة لا يتحدد في القام الأرل بالكيفية التي تمرف بها‎ 
صدقها» وجب أن يكوت إدراكنا ما نعده ينا عن صدقها يشثق على نحو‎ 
ما من معرفتنا لدلالتها. فإن لم يكن الأمر كذلك وحتى عددما تثبت دلالة‎ 
الإحملة بشروط صدقها بوتا جازماً بيقى مع ذلك مجال فقربر ما إذا كنا‎ 
تستطیم ات نختار شيعا نعد هاپه ينه الصدق ما هو سخالف لدسنا. غير أنه‎ 
حالما تجوز القول بفهومين أعني الصدق والراسطة التي تعرف بها الصدق؛‎ 
وها مقهوماك منفصلان في بادئ الأمرء فإننا لن جد قط وسيلة حر ی‎ 
تربطهما مرة أحرى وتشر لها كيف أن أحدهما مشتق من الأحر. وبوجه‎ 
عام فإن هذه النظرية تخل اعتساغا منها بيدا الترابط البديهي الحاصل‎ 
للدلالة والمعرفة : ذلك أن جماتين تبعا للنظرية الواردة قي الرسالة المنطقية‎ 
وکھہا ن یرای تی لی راما دان سی اث فی اکان‎ 
النطقي) من غير أن ندرك أن معنيهما واحد بمينه وذلك لأن المعني يغكر‎ 

فيه کمالو کان يتحدد بجا يمل اة صادقة اکر ما یفکر فيه من کونه 
يتعين بالكيفة التى نعل بها الصدق. ولكن .بالمكس من ذلك ينبغي أن 
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تقول : إن دلالة آي تعبير إا قحدد جا يجب أن يعلمه اكام إذا كان عايه 
أن يقول إنه فهم ذلك التسير. ويترتب عن ذلك أنه إذا فهم أحد التاس 
تعييرين لهما نفس الدلالة» وجب أن يعرف أن دلالها راحدة إرقد يحتج 
محتج كما فعلت أتاء بأن هذا في جزء منهء ماهو إلا نتيجة ما كان تخلى 
عنه فجتشتاين في يزه بين العتى والمرجع الإحالي كما المع إلى ذلك 
فريجة. وإذن ليس نتيجة ضرورية كححصيل تصور الدلالة عن طريق شروط 
الصدف أن تبقى مغلقة تحت مهوم ثائية الصحة وغير مرتبطة مياشرة؛ في 
سائر الأحوال برسياتتا أو واسطتا للتعرف على الصدق. غير أن هذا لا 
يعتي القول بأن الصور الضيقة للإعتراض ‏ وهي أن مثل هذا النصور 
للدلالة لا يسوغ دائما تفسيراً معينا للكيفية التي تشعق وسيلة للتعرف علي 
صدق الجملة من شرط ما به صدقت ‏ يكن أن نعثر عليها بالإحتكام إلى 
السييز الذي أقامه فريجة بين الممنى والمرجي). 


وثانيا قإن العصور الوارد في الرسالة المنطفية له لا كتا أن نخبر 
بشروط الصدق في كتير من آل جم وعنا تظهر فكرة الدور في كل محاولة 
تقصد إلى أن تفعل ذلك رآي وضع شروط الصدق). على أن فكرة الدور 
هذء لم تظهر في وبق ما يجعلنا (نملل) إيجاب اليكم في ال جملة؛ وإذب 
فان فكرة الدور تژدي با إلى أن تنسب إلى المتكام قدرة المعرفة) المياشرة 
ببعض الصفات والاشياء والإجراءات والاحرال رعذ تعريف ظاعري 
مخصوص) وهي قدرة لا يكن تفسيرها آكثر من هذا. إلا أنه من الراضح 
الآن أن إضافة أو نة هذه القدرة إلى الحكلم دة الجدوى : إذ كل 
ذلك كن أن يحدث تماما على طريعة واحدة إن كان الحكلم يجهل 
الوجود الواقحي في کل حين او ذا لم يکن شيء ينعرف عليه. وعلى الاقل 
کات عليه أن يغعل ذلاك على ثرط آنه مت كان التعرف سن متكلم واحد أو 
کشر سن واحد يستدعی ذلك إن حولاء عیلوت جمیعا آن پرتگیوا نفس 
الأحطاء. والقول بأن تصورنا لشروط صدق الجملة مح فرة اقترانها بالتعرف 
المياشر لضروب الإأحالة المرجعية في بعض حدودها هو قول لا يجح في 
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ان يقدم تفسيرا : إذ ما يجملنا في نهاية الأمر نعلل تسليلا رايا لصتاف 
إيجاب ال نكم إا هر حصول الاتفاق بين المتكلمين ما لا يحتاج أن يعتبر 
معه هذا الاتقاق کما لو کان مسشدا إلى أساس قوي. 


وکالحال مج مقهوم الصدق فاب فكرة الدورية نتبدد عندما تتوقف 
عن التفكير فيها كما تلح الرسالة المنطلقية على ذلك بأن معاني جلتا تتعين 
بالدورية ويدلا من ذلك اعتبار تطبيقها على الجملة كتفسير لها ياتى بعد أن 
يعرف معنى الجحملة ويفرع مها 

وثالفا فإن فكرة الدورية ذاتها تلفت عحاولتتا وترشدها من أجل اثيات 
شروط صدق هذه ابمل إلى إدعاء إدراكنا الذي يتعالي على كل وسيلة أو 
واسطة تسرف بها هذه الجمل بكوتها صادقة : ذلك أن إدرا كنا حال مثل 
هذه الجل على أنها صادقة لا يکن أت يقوم في مهارتتاء في بض 
1لیا “مت الصو صة» حت پر بصلیقهاء س قيل أت ذل یقت ې و ا 
پإمگان الصدق حتی وإن کا لا تستطیع آن نتعرف علپه کا هو. غير أن 
كونتا تسد إدراك شرط دق القصية إلى أنشسنا عت القهوم الخعالى 
للصدق يخل بالبدا القاتل : بأن الدلالة هي الاستممالء لأن ععرفة شرط 
جسلة من هذا القييل لا كن أن تتبدى مججاية في الإستعمال الذي يقرم به 
اكلم أعتي في السلوك اللسائي التصرف به إلى جانب ارتياطه مع التلفظ 
بالعبارة. 


وجميم هذه الحجج هي س النوع السالب» و جشدارما آنها مقتعةء 
فهي تظهر تصور الدلالة كما تحددها شروط الصدق: كما توجد عند 
فريجه وغي صورة مفايرة عند فتجدشتاينء في كابه الرسالة المتطقية كا 
لو کان غير مقبول. إلا أن هذه امجح لا تين مقهوم الصدق الو كان 
متعینا بحیٹ يعلل به إيجاب الحكم تبيينا يقرق بيان بعض خواص 
استسمال الجملة حتى تصبح صادقة. ومن قل هذه الیجج كانت مجرد 
سلب» فقد استسرت باقية عند فتجشتاين فى الفحرة الأحيرة من تطوره إلا 
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أنبي كنت آشرت أنه كان قد حصل أن تبني وجهة نظر أكثر جذرية غا 
يقعضي رفض التمييز المعنى/ القوة على الحو الذي لا تسعقيم به فكرة كول 
الدلالة تجدد بعليل وة إيجاب الحم رو لا شلك أنه من الأهمية بمكان 
أن أشير إلي أن الصياغة التي أحذتها من كتاب الحو القلسفي تستممل 
مفهوم قوة إيجاب اليكم......) ولا يكي في هذا الموضع أن أحارل 
تقييم اجج السابية التي اختصرتها آنفا. ودلا من ذللب أريد إن أناقش بأن 
الأطروحة التي ترى آن ما يحدد تعليلى قوة إيجاب المكمء مما يبون دلالة 
الجسلة المئبعة يجير بالضبط إلى سلطة القيود الي موجبها استغلت والتي لم 
تستغل مطابقة الدلالة للاستعمال في بتاء نظرية الدلالة استغلالا مبالغا فيه. 


وفي بادئ الرآي نقول إن فكرة القيود لم تستغل استغلالا مبالغا فيه 
فإذا خطر ببال أحد من الناس أن تعايل قوة إيجاب اليكم هو مفاح يكون 
مضمو نة بيجا تفه المصول على أغبى حظ من العطيات رالعلومات) 
یتحکم إلیهاء ما سمح به (کواین) لغسه أو داقیدسون فقد ترتب عن ذلك 
فما يخص FE‏ العطيات المناسبة إغا تقوم وفقط في الترابطات 
الو جودة بين التبيهات الخارجية تما يكوت موضوعها أو مصدرها الحكلم 
واسجعداده لقبول اة ۳ آنکار سا إلتصبديقها او تکذیها). اما داید سون 
فقد كان أكثر مسامحة عندما أباح لته أن تون العرابطات بی تصدیق 
التعلم بصحة الجسلة وتغليب الشروط من أي نوع كانت. إلا أن كليها 
يقعرحان بناء آلية للتأويل أو نظرية للدلالة بالاحعكام فقط إلى معلومات على 
صورة أجابات صن أمعلة من تحر كيف حمل آن سدق النكاسوت أو 
تعرفوا على الجمل باعتبارها صادقة. أو كاذية) وسيب هذا النصر أو 
الحضييق قد اتضح كيرا عع كواين. وعلى وجه أقل مع داقيدسون والمساة 
بالدسبة لكليهما تقوم في بناء آلة للتأريل أو نظرية للدلالة من أجل لغة يكن 
أن ثفيد ممارستها الككلمين أنفسهم. ولريا يتفاعلون معها. ولكنها لغة تكاد 
تكون معروفة من قبل لهم تام المعرقة. وكل ما ينبغي أن يستمر حصوله لتا 
هو آنه ینتا أن نر ونسمع ضروب تلفظ التکلمین» وما اقترنت به أماط 
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سلو کهم ورجا كا الآن أن تعطي تحديداً راجحاء في اصطلاح النرعة 
السلو كية (النفسية) لدمط تعبير التكلمين عن العصدي والتكذيب إلا أن 
الذعاب بعيدا في هذا الإنجاه لايكون مشروعا. ذللك أن مفهوم التعليل أو 
التسويغ كما استعمله فتجدشتاين لم يكن يشير إلا إلى إجراء عملية تعليل 
إيجاب اليكم فحسب» ينما تعارض هذا الاجراءء سا بعد له أن 
يحصل ني مارسة اللغة؛ إذ قد تيدرج أشياء كثيرة محوعة في الاعتبار ما 
تعلل به أصباف إيجاب الحكم الي يض رها التكلمون ويأحدذون بها 
كقضية مسلمةء ولا يذ كرونها قط صراحة؛ إلا أن كل ذلك يقتضي أن 
کان الاحتکام إلى شیء ماعند عا یراد تعلل إیجاب الحکم کہا یحدٹ 
عادة بين التخلمين لحن سن وجهة نظر كوا ودائيدسون إن كنت قد 
فهمت رأيهما صرابا وعلى حقيقته» فان الإحتكام؛ إلى مثل هذا الشيء 
المعقد كضشروب التعليل تما يملل به المتكلمون أصتاف إيجاب حخسهم 
یکو عار جا عن هذه المسألت لآن كرت الإنسات صار راعيا أو بالأحرى ذا 
علم ا يحدد به طلب اعطاء تعليل والإجابة عنه یازم عه آن یکون قد فوم 
اذا جرع كييرا من اللغة. 


ثم إت الفلاسفةء على حلاف علماء التاريخ لا يلزمهم أن يجدوا 
الول للمسائل التي تكون قد وضعت مقدما اليدود القاصلةء وسن أجل 
ذللب فهم يصون مسائلهم بأئفسهم س ویفرتوت على انقفسهم مهام ثم 
بعد ذلك يحاولون إنجازها. وضروب الجدال الدائرة حول الها القلسقي 
إا قكون عن أي هي المسائل الأحق بأن ترز عليها. وقد بصعب أحيانا 
على أحدنا أن يرهن ما إذا كان هذا السزال أو ذاك أولي من غيره : إذ 
يكون مكنا فحسب -. وتارجا عن السائل التي يحاول الفلاسغة إعطاء 
حلول لها إذا حصل أن كانت السائل المعينة العحديد من قل غير 
الخعصينء و كانت الحلول التي يقدرها الفلاسفة وسائل لخر الختصين. وهذه 
مسألة من أشد المساثل غموضا وإبهاما : إذ يصير الإشكال : بحل أي 
مشكل من المشاكل نستفيد النور الفلسفي ؟ وعلى ذللل ما المقصود بوضم 


هذا سوال : كيف يكن أن نصل إلى تأويل لغة لا تزا مجهولة انا حتى 
الآن ؟ وبالتاً كيد فاته يجب آن کک التأويلي أو سن إجراء ما 

فيم اللغة. إلا أن فميجة وضع هذا السؤال على هذا الحو هو أنا ند 
أنفسنا إلى بعض خواص سلوك المتكلمين اللساني الذي يڪن أن يرصبف 
ن بادئ م آن یگتسب آي ضح للغة: 9 يحاول استعاله 
N MS‏ 
N‏ التحو. ويقينا أن اكتسابنا الفعلى للغاتنا الأصلية كما 
وکن أن یکم بها فقط بعد أن تكون ماررة آری فد حمل ها 
الأجنية تأويلا حاسسما إذ أن هذه مالة قطبيقية لیس یکو من الراضح 

أن حلها ضروري وكاف لنوع فهم مسألة من نحو كيف أن اللخة تؤدي 
وظغتها؛ وهر أ تأنل» نحن الفلاسفةء أن ند ركه. وقد كتا من قبل قد 
حصلنا في لخا على عبارات لف العصورات التي تربط باسجعمالنا للغة؛ 
من بينها تعليل إيجاب الحكم. وما نريد أن نصل إليه عو الحصول على 
ردج E‏ ا 
فا اوو يا انر و دات ر ارات ا ف وا 
ييا دود ن نحو إيجاب اکم وز التعلیل): ۾ (الصدف) وقس عل 
ذلك .... غا یر تبط e‏ التي يقد r‏ آن e‏ 
e‏ 
في شيء ما ذا کان ام لم يکن هناك ملاحظ خارجي ‏ ولتقل من سکان 
المريخ» ممن يتوصلون بوسائل جد مختلفة عن وسالتاء ما لا يكن معد 


ولدة طويلة أن يتكهن أن اللغة اللسانية إغا تستمسل كوسيط ناقل رصل 
که فقط أن يصل إلى النموذح الذي تتمتى أن نياعه إيام : فمايهم هو 
ما إذا كان كنه» إن حصل علي النموذج أن يستخدمه حثى يجعل لختتا 
معقولة بانعسية إلبه. 


والآن فبالسبة لفكرة القيود التي استغلت فيها قضية توحيد الدلالة 
والاستعمال آعا امتغلال» يجب أن نقول إنني لما عبرت عن نقطة أساس 
عدم الاتفاق النهجي مع كواين كان ينبغي أن أسجل الآن اتفاقي القوى 
معه على تقفلة احری. ففي محاضر ته زالفكر والاستعدادات اللفظية) يول 
(عندما أحدد فهم ععتى الجملة كمعرفة بشروط صدقهاء فإني لم كن على 
وجه اليقين مقدما لتعريف يعسلق بي. فعبارة (معرفة) ممناها آفقر من معنى 
عبارة رالفهم) ذاتها) ويستمر متساثلا إوغلى آي سء يفوم الاامستهداد 
السلو كي والنفسي) لمسرغة الائات بشروط الصدق ؟) وعذاعا يقي عام 
الاتفاق مع ماكتت قد كدت عليه آنا مراراً وتكرارآء وهو أن نظرية الدلالة 
لا كانت تصوراً أو تتلا نظريا لهارة تطبيقية ما كان ينبغي لها أن ترعم 
فقط ما يجب أن يعرفه انكلم لغرض أن يحصل اللغة بل كان عليها أن 
تخبرنا على أي شيء تقوم هذه المعرفةء أعني على ماذا يتأسس امير الجلي 
عتها رولا اتفق مح كواين إن حاول كما أشك في ذلك أن يحذف مفهرم 
المعرفة من نظرية الدلالة اطلاقا) غير آن هذا الطلب يستدعي الآن» في 
مسألة إسكان وجود نموذج للفهم تظرية للدلالة أيا كان نوعهاء بموجبها 
يحوت فهم الجبلة اا برت عام جل روط دوا ی فا می 
الصدق كمستوف لبداً ثنالية القيمة وكمعط بوجه غام» نوع استقلال 
لوسيلتنا في معرفة الصدق. ومن بين امجح الثلالة التي سقتها باعتبارها 
محضمنة عبد فتجدشتاين» غي المر حلقين العرسطة والتأحر من تطوره» فإني 
أريد أن أركز على الحجة العالية وذلك أن لتنا شحعوي كثيرا من الجمل 
لانعرف إليها سبيلا ولو من جهة المبداً حتى نضع أنفسنا في مرضع يسمح 
نا بأن نقبل تلك المملة أو ندكرها ونكذبها مم اعطائها تعليل لذلاك على 
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الأقل. وغي الحقيقة بالدسبة لكثير من تلاك الجمل لا نتوفر على اناس 
لافتراض من شأنه أن نقرل بفضله إنه توجد بالضرورة وسائل براسطتها 
نتعرف على كرنها صادقة أو كاذبة حتى ولو كانت هذه الوسائل لها عوة 
متهاج فعلى ماح لتا عن أنفسنا. وعلى هذا فإن عفهوم الصدق بالسبة 
لهده الجملء إن أخذت كمرضوع لبدأً ثنائية القيمة لا يكن أن يجعل 
معادلا أو مساويا لوجود وسيلة يكن بها تعليل إيجاب الحكم في تلك 
ا مجملة ‏ وهذا الساري عد يكفي قي العمييز بين دلالة الجملة كنمط وبين 
قصد إيجاب الحكم اأخصوص بها والأكثر أهمية من كل ذلك أن معرفة 
اكلم بالشرط الذي يجب به بوجه عام أن توجه الجلة حتى تصدق لا 
یکن آن بوجد فبما تتقوم به وتکون به مهارته علی التعرف علي صدق 
الجملة حى ينما لعصل هذه الشروط على إمكان تحرف عن هذا القبيل, 
وكذلك على كذبها يسا يحصل التعرف على الكذب لأنها حسب 
الغرض قد تصدق حتى في غياب مئل تلك الشروط ويجب أن يعرف 
الحكلم مايه صدقت في مثل هذه الأحوال أيضا. وإذن لو كانت الدلالة هي 
الاستعمال أعني لو كانت العرفة التي بها يتقوم هم انكلم للباة ينبغي 
أن تكون حاصلة في قدرة التعببر تعبيرا جيداً عن ممارسته اللسانية لقبمين أن 
قيام عوذج لدلالة من جهة حصول معرغة شروط الصدق بكرن مكنا قعل 
إن اسحطعتا أن تفسر الصدق على وجه بتصل معه يدا ثنائية القيمة تما يدل 
حقا على أن بعض ماني الصدق يلزم عنها أن يكون صدق الجملة من 
جهة البدا محتملا لعرفشنا لصدقها. ريصعب أن نستسیغ تصبدیق هده 
السيجة لأن لها عراقب ميتافيريقية عميقة ذلك أنها تدل على آنا لا 
تستطيع بوجه عام أن نتج رسما تصوريا لفيا باعتبارها حاملة للعنى 
الذي يکنا من آن نتحدث عن راقع ععين موضرعي» وهو راقع يحيل 
مانقوله» علي وجه الضيط صادقا أو كاذيا في استقلال عما إذا كانت لنا 
وسيلة عن التعرف على صدف أو كذبه وبعبارة أعرى إذا كان ترحيد 
الدلاالة مع الستعمال ل" يالغ في استغلال نظرية الدلالة بوشضح قیود: کت 
ق الت الها اا خد سی درن ص لا آری نها كف کن ان 
نضم قیردا ایا کان نوعها. 


; اگ‎ he lana? 
یجاب الیکم أو سکم مثبت.‎ ١ 
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نمال الاطة 


القانون الوضسي وأحسول الفقه. وعتاله : إذا كان ينع في 
ا لحدية العسوميةء اللمشي على الاأیحاب» کان قطف آز غار ها 
أولی باتع وأحق. 

عند کانط؛ بلي آي سابق على ګل تجربة. 


العسر ب 


: حمل آو کم 
عند أرسطو: المقرلات العشيء رفي نظرية العرفة الكلاسيكية: 


يقصد بالقولات التصررات العامة ما يسح فنا بالتعيير عن 
أنوا ع العلاقات التي تقيمها بين أفكارنا. 

قي المنطق الأرسطي والمدرسي؛ الغهرم وهر مجموع 
الخصائص أو الصفات الأساسية الداحلة في حد أو تصور. 
(1) غي الحطق الأرسطي : التصور. وهر إدراك سيط ساذج. 
رك عند انط يفيد العصور. فكرة المقولامت. 
(3) في البيسعمولوجيا : العاني رالأفكار الأولية. 


- شروط للحصدق. 
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ationاConno‏ :في الطق: عند ستورات مبل؛ المفهرم. 
on rentionali me‏ :اتاق وتراضم, 
{Lrayance‏ ق ال1تسلىع اعحقاد وعر سکم با يىچاب او الب 
Dêictique‏ : كل عتصر ساني عن مسالة من شائه أن يثير: في قضبه 
ماء إلى جهة أو إلى شيء معين. كالضمائر المتصلة 
والحغصاة الموغلة في يهام كا إهات الان والرمانية 
رالإشاربة. 
nدناةاموط‏ : زا في المحطق: الما سدق أر عدد الأفراد. 
2 ارجم ئي فاسفة اثلخة؛ رعلم اللسان, 
X Dichotomie‏ قق اة تتقسيم اجس إلى أنراعه بحيب تستشرق في 
طرفم اة ما جد اللغظ. 
Emp re (enpirsme)‏ :رع اصعپاریة: غی فائیة علی هاج مجيین» و بها الي 
فالا مبيريقية تقال الترعة العقلانية؛ والصورية الشكلية. 
Eton‏ عد ریجة رع عن الممل القام۔ 
ya: Extension‏ النعلى ال ١‏ ايلك وعو سجسوع الأفراد 
الداعلین تت د أو تصور معين. 
di - Formalisme‏ صو رة شکلية 
Giosêulogiques‏ لظم ية المع قة في ali‏ الخاد يسيخي» وتتعلق بنقد قدرات 
الذات العارفة وبيان حدودها 
HypothÊse de Whor-Sapr‏ : فرضية وورف وسابیر. ویقصد بها ان لغة شعب سن 
الشسرب تنظم تقافتهاء وبالأولى قان اللغة تحدد طريفة ذلك 
الشعب فى التشكير: وبها تصور العالم تصرراً كاياً. 


a Ta gm o o TT GE OF TT و ا‎ 


line 


Impressirh 


idcntıficalion 
indice 
ite ntIOTI 


intentionalitê 


Jugemenl analytiquUeê 
Pgement sy nthêtique 
notion 

qabjet 

oûnlologie 


Paradigmatiqi 


Penzêre 


Principe de Talêrange 


د صورة أو رز قريب من الواقم» كبقعة من الدم قريبة من اللون 
اخس 

١‏ اتطياعء عند هيرم؛ ويغيد ١آن‏ كل [سمساساتنا وانقعالاتا 
تعكل حباتا السيكولوجية؛ كل معرفة ترتد إلى الإتطباع 
أي إلى الاتصال بالسالم اغارجي... 

٠‏ معين : محصل 

فرينة أو علاعة, 

ا 

“عاد هوسرل» وستروس : اصية للفكر عند ما ججه إلى 
سیل شي ء ا 

: کم غلياي عند کانط, 

کم ت رکیبي. 

' على أولي (قكرة أولى). 

خا قريجة : مم خين. 

: اسم مرادف للميافزيقيا : علم الوجود. 

: غي اطلاح دي سوسير. مور الاسبدال ذر التداعي 


الحرابط. 
(Hy‏ في اليحافير رقا ج التفشكير: والتظر الذي پود المعرقة عن 


عند کارتاب : مدا الجراز والإمکاتء ومؤداه آن کل نان 
يطبم أن بني غه كما أراد بشرط الفضو ع لقواعد المطق. 
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Paradigınes : plas pl ja ‘Rappurls des assvcinlils 
سر جم‎ :Rêfêreneg 
اگاس اتطياع.‎ : R1 
ماله اة اككرار على عط رتيب كقواعا اللحيو‎ ٠: R5 
المثل وعر الفعل الذي بقضله يتحطر الفكر اغات‎ :Repenااi0‎ 
الغائية وتعاقيا.‎ 
ما5 ز1 قي الأصطلاح العام المعنى.‎ 
رم دلالة.‎ 
باللاتپنية واامومدى في الحطتى الأرسطيء والقروت‎ ‘Suppo 
الوسطى نظرية تقوم على أت اللفظ يستلرم ما قي تارج‎ 
أو اعا من الاقصاات. واللزومات:؛ والدلالات: متها ملا‎ 
الدلالة الوضية وغيرهاء‎ 
py Symboke 
. غا دي سومير؟ مجور لر كب التريي».‎ 8 
تانجو ع اللكوت من اللفظ وما يدل عليه‎ 
الي الول را خطاب.‎ mires de discours 
امحعال تو کید ی‎ ua ge-emphaque 
ي لظرية المعرفة الكللاكية : مطايقة الفكر للراقم؛‎ 1 : e 
وهي اقبقة.‎ 
ر2 في اطق الرمري رعلم الان قية الصدف وشروط‎ 
الصدقا.‎ 


Yeltansrhauung‏ ۰ تور کي المالم. 


2 


القفصسسل الأول : 

الد اله والمرجح : دراسة معجمية رازلد رتریفا] ع د 
الأفصل الكاني : 

اللغة والواقح رآدام شاق ممم 43 
الفصل التالث : 

الدلالة و قيجة الصلدقه رستروس] E Cy‏ 
القمصل الرابع : 

المسنی وار جع رجرتلرب فرپجه) O‏ 

الشكلية و بين اللغة الطييعية لإي ا 139 
الفصل السادس 

قية الصسدق والمعنى الد لي ردونلد دافدسرن) eT‏ 
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